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كلام العلامة الحلّى في أن الله لا يفعل القبيح 21201 


إنه تعالئ لا يفعل القبييح 
قال المصئّف ‏ أعلى الله مقامه 0 : 


المطلب الثالثك 
في أنّ الله تعالئ لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب 


ذهبت الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة إلى أنه تعالئ لا يفعل 
القبيح ولا يخل بالواجب . بل جميع أفعاله حكمة وصواب. ليس فيها ظلم 
ولا جور ولا عدوان ولا كذب ولا فاحشة ؛ لأنٌ الله تعالى غنئٌ عن القبيح , 
عالم بقبح القبائح ؛ لأنّه عالم بكلّ المعلومات» وعالم بغناه عنهء وكل من 
كان كذلك فإنّه يستحيل عليه صدور القبيح عنه . والضرورة قاضية بذلك, 
ومن فعل القبيح مع الأوصاف الثلاثة استحقٌ الذمّ واللوم . 

وأيضاً : الله تعالى قادرء والقادر إِنّما يفعل بواسطة الداعى » والداعى 
ما داعي الحائحة ؛ أو داعي الجهل » أو داعى الحكمة . | | 

أمّا داعى الحاجة . فقد يكون العالم بقبح القبيح محتاجاً إليه. 
فيصدر عنه [ دفعا لحاجته ]. 

وأمًا داعى الجهل . فبأن يكون القادر عليه جاهلاً بقبحهء فيصحّ 


صدوره علنه . 


.0 : نهج الح‎ )١( 


وأما داعى الحكمة . فبأن يكون الفعل حسناً . فيفعله لدعوة الداعى 
إليه . 


والتعدير أن الفعل قبيح . :قائققت هذة الدواعى فيستحيل القبح منه 
تعالة 30 

وذهبت الأشاعرة كافّة إلى أنّ الله تعالئ قد فعل القبائح بأسرهاء 
من أنواع الظلم والشرك والجور والعدوان. ورضى بها وأحبّها'". 


)١(‏ أوائل المقالات : 07 ١08‏ تصحيح الاعتقاد : 0 و 19 6٠‏ . شرح جمل العلم 
والعمل 81 وهم ١86‏ المنقذ من التقليد 109/١‏ , تجريد الاعتقاد : 4م9١‏ 
و 196 .ء شرح الأصول الخمسة : 805-6١‏ . الملل والنحل 0١‏ الأربعين فى 
أصول الدين للفخر الرازي - ١‏ / 0غ”. 

)١(‏ اللمع ‏ فى الردٌ علئ أهل الزيغ والبدم نان دهية الأوائل لا ا ل" 
3 الفصل في الملل والأهواء والنحل ١18/57‏ . الملل والنئحل اين 

فى أصول الدين ‏ للفخر الرازى  747/١‏ - 7806 . المسائل الخمسون : 2.3١2 35٠١‏ 
شرح المقاصد 5١/8‏ و78 . شرح الموائف ١7/8‏ - لا ١ا.‏ 


رد الفضل بن روزيهان شا ب و او و اا اس ا و سسا 0 


وقال الفضل" : 


اميق الأنة أحت عله انال مانن لا يقدل القع ول كر 
الواجب . 

فالأشاعرة من جهة أنّه لا قبيح منه ولا واجب عليه" . 

وأمًا المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه. وما يجب عليه 
له 

وهذا الخلاف فرع قاعدة التحسين والتقبيح . إذ لا حاكم بقبح القبيح 
منه. ووجوب الواجب عليه . إلا العفل . 

فمن جعله حاكماً بالحسن والقبح قال بقبح بعض الأفعال منه 
ووجوب بعضها عليه . 

ونحن قد أبطلنا حكمه وبيِّنًا أن الله تعالئى هو الحاكم. فيحكم ما 
يريد ويفعل ما يشاءء لا وجوب عليهء ولا استقباح منه2".. هذا مذهب 
الأشاعرة . 


وما نسبه هذا الرجل المفتري إليهم أخذه من قولهم : «إنَّ الله خالق 


. 787/١ إيطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الح‎ )١( 

)١(‏ المسائل الخمسون - للفخر الرازى ‏ : 1١‏ و15 . المواقف : 728 . شرح المواقف 
0/4 . 1 

() المحيط بالتكليف: 20177١ 7١9‏ شرح الأصول الخمسة : .7"٠١‏ المواقف : 
شرح المواقف .١90/8‏ 

)0( راجع ج 707/7 من هذا الكتاب . 


مبجا ‏ ند ا دا وزي وو لاق وار هلز 6 جل د دلائل الصدق / ج ” 
م مدن الوط واد ناما اورم اال قاف الح و ا 
كل شىء2١"..‏ فيلزم أن يكون خالقا للقبائح . . [' 3 
ولم يعلموا”" أن خلق القبيح ليس فعله. إذ لا قبيح بالنسبة إليه . بل 
بالنسبة إلى المحل المباشر للفعل كما ذكرناه غير مرّة. وسنذكر تحقيقه فى 
مسألة خلق الأعمال . 


20٠ فى : "الاء المواقف:‎ ١ 
00 وما بعدذها . الاعتقاد - للبيهقى 5 0 المواقف‎ ١ : تمهيد الاوائل‎ )١( 
د المقاصد 778/15 - 3794 , شرح المواقف “> ., وانظر ج 7 //ا0"ا من‎ 
سرح‎ 
. الكتاب‎ 
١ م يعنى بهم الشيعة الامامية والمعتزلة‎ 


لا يخفئ أن الأشاعرة لمّا زعموا أنّ الله تعالن خلق الأعمال جميعها. 
حسنها وقبيحهاء لزمهم ما ذكره المصئّف من القول : بأنّ الله تعالئ فاعل 
للقبائح باسرهاء واجاب الفضل عنه بجوابين : 

الأول : إِنّه لا يقبح من الله فعل القبيح , إذ لا قبيح منه ولا استقباح 
بالنسبة إليه ؛ لأنّ قبح الفعل مبنئّ علئ.قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين. 
والأشاعرة لا يقولون بها . 

الثانى : إن خلق القبيح غير فعله . 

ا الجوابان ‏ مع تضمَّن أوَّلهما الإقرار بفعل الله سبحانه للقبيح ‏ 
باطلان . 

أمَا الأوّل : فلِما عرفت من حكم العقل بالحسن والقبح العقليّين في 
الأفعال: وقد أقرٌ الخصم به في تحقيقه السابق7" . 

وأمًا الثانى : فلأ كون الخلق غير الفعل لا يتصوّر أن يكون مبنياً إلا 
على اعتبار أن يكون الفعل قائماً في الفاعل وحالاً في ذاته؛ بخلاف الخلق : 
وهو باطل ؛ لأنّ القتل فعل للقاتل وهو حال بالمقتول . 

ولو سُلّمت المغايرة» فخلق القبيح صفة نقص فى الخالق» وهو من 
القبح العقلى المسلم عندهم علئ ما أسلفه الخصم . 

فإن قلت : الخلق من أفعاله تعالئ لا صفاته . 


. راجع ج 7/١١غ فما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 


7 وامان ةو زجع ناكا ائاتنام الو جلا عم ا لامع نوكه ربدي تاس و «اولااثل اليد ف نج‎ ٠١ 
قلت : المراد بالصفة مطلق ما يفيد الكمال أو النقص لمن ثبت له‎ 
وآنصف به ء كما يشهد به إرجاع الفضل لبعض الأمثلة التى ألزمهم بها‎ 
المصّف إلى صفة النقص أو الكمال. وبهذا الاعتبار يوصف الله تعالى‎ 
بالحكمة والغنئ والرزق والاحياء . ونحوها.‎ 
ولو سُلْم أن خلق القبيح ليس صفة نقص فى الخالق. فلا شك أنه‎ 
مستلزم للنقص فى صفاته ؛ لأنه يعود إلئ النقص فى القدرة أو العلم أو‎ 
. الحكمة‎ 
ومن المضحك تعليله لكون الخلق غير الفعل. بأنّه لا قبح بالنسبة‎ 
إليه؛ ضرورة أنه لا يقتضي المغايرة بينهماء وإنّما يقتضي أن لا يكون‎ 
. صدور القبيح منه قبيحا. سواء سمّى صدوره خلقاً أم فعلاً‎ 
وأمّا قوله : «ولا واجب عليه»..‎ 
فقد عرفت أنه مناف لمقتضئ الحكمة والعدل. ومخالف لنصّ‎ 
الكتاب. حيث قال تعالئ: (كتب ربكم على نفسه الرحمة»'"..‎ 
."76 و لإنّ علينا للهدئ‎ .."١» وعلئ الله قصد السبيل‎ « 
كما عرفتٌ بطلان نسبة القبح إلئ المحل الذي لا أثر له أصلاً . ونفيه‎ 
. عن المؤثّر الموجد. فإنّه خلاف الضرورة‎ 


. 64 : سورة الأنعام‎ )١( 
.4 155 سوره النحل‎ )١( 
.١١؟‎ :917 سورة الليل‎ )( 


كلام العلامة الحلّى في المحالات التي تلزمهم 5121111100000 


قال المصنف ‏ قدّس الله روحه ااه 


فلزمهم من ذلك محالات .. 

منها : امتناع الجزم بصدق الأنبياء ؛ لأنّ مسيلمة الكذاب لا فعل له 
بل القبيح الذي صدر عنه من الله تعالئى عندهم, فجاز أن يكون جميع 
الأنبياء كذلك . 

وإنّما نعلم صدقهم لو علمنا أنه تعالئ لا يصدر عنه القبيح . فلا نعلم 
عوك ووه نكا لكر ولا نوه هوس وصيدين وكيرهنا عن الاك الك 

فأيّ عاقل يرضئ لنفسه أن يقلّد من لم يجزم بنبئ من الأنبياء 
| الكة ]ع روائه ل قوق هنده سن اند معد 2117و رميق بزؤة سيلف 
الكذاب ؟ ! 

فليحذر العاقل من انّباع أهل الأهواء والانقياد إلى طاعتهم » ليبلغهم 
مرادهم ويربح هو الخسران بالخلود بالعذاب(", ولا ينفعه عذره غداً يوم 
الحساب . 


.85 - 0 : نهج الحقٌ‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : فى النيران‎ 


0011 [ [ [ [ [ ز[ز[ز[ز[ [ز[‎ [10 ١ 


وقال الفضل " : 


قد مرّ مراراً أنْ صدق الأنبياء مجزوم به جزماً مأخوذاً من المعجزة 
وعدم جريان عادة الله تعالى على إجراء المعجزة علئ يد الكذابين» وأنّه 
يجرى مجرئ المحال العادى !" . 

فنحن نجزم أنّ مسيلمة كذاب ؛ لعدم المعجزة . ونجزم أن الله تعالى 
لم يظهر المعجزة علئ يد الكاذب » ويفيدنا هذا الجزم العلم العادي . 

فالفرق بينه وبين الأنبياء ظاهر مستند بالعلم العادي . لا بالقبح 
العقلى الذي يدعيه. 

وما ذكره من الطامّات والتنفير فهو الجري علئ عادته فى المزخرفات 
والترّهات . 


.780/١ إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الح‎ )١( 
٠.١١0 :- للجوينى -: 7077 3720 . الاقتصاد فى الاعتقاد  للغرّالى‎  داشرإالا‎ )١( 
.؟5١9‎ 5١18/8 شرح المواقف‎ . 74١ : المواقف‎ 


لا شك أن النبوّة ليست من المحسوسات الخارجية حنّئ تُعلم 
بالحسّ الظاهري ء ولا علم لنا بالغيب حتّئ نعلم عادة الله فيهاء وأنّه 
لا يخلق المعجزة إلا لصادق . وهو تعالئ عندهم لا يقبح عليه شيء . 

فكيف يمكن دعوئ العادة بإجراء المعجزة علئ يد الصادق دون 
الكاذب ء وأنٌّ كلّ ذي معجزة صادق دون غيره ؟ ! 

بل من الجائز أن يكون كلّ ذي معجزة كاذباً. ومن لا معجزة له 
صادقاً . فلا يصمح الجزم بنبة نبيّنا ملعك وغيره من الأنبياء » ولعلّ مسيلمة 
هو النبى دون نبيّنا! وعلئ الإسلام السلام ! 


*” بتلم لم ةم الملل ملل لل ل 0.0.0000 لاثئل الصدق / ج‎ ١ 
:)( قال المصئتف  طبّ الله رمسه‎ 


ومنها : إنّه يلزم تكذيب الله تعالئ فى قوله : 
« والله لا يحب الفساد »(©.. 

ولا يرضئ لعباده الكفر »'".. 

« وما الله يريد ظلماً للعباد »40#).. 

وما ربّك بظلام للعبيد»0©.. 


2 


(ولا يظلم ربّك أحداً» 0).. 

«وما كان ريّك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون »7".. 

«(كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروهاً 4#" .. 

« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ١»‏ . . 

ومن يعتقد اعتقاداً يلزم منه تكذيب القرآن العزيز فقد اعتقد ما 


. 8 : نهج الحقٌّ‎ )١( 

. 5١0 : 1 سورة البقرة‎ )١( 
سورة الزمر 9 : /ا.‎ )"( 
.7١ :18٠ سورة غافر‎ )4( 
.]5:1١ سورة فصلت‎ )60( 
.19 :١8 سورة الكهف‎ )1( 
.١١ا/:1١١ سورة هود‎ )/( 
. 78 : ١ا/ سورة الأسراء‎ )8( 
. 78:1 سوره الأعراف‎ )9( 


كلام العلامة الحلى في ما يلزمهم من المحالات 101 
يوجب الكفر. وحصل الارتداد والخروج عن ملَّة الإسلام . 

فليتعوّذ الجاهل والعاقل من هذه المقالة [الرديئة ] المؤدّية إلى أبلغ 
أنواع الضلالة . 

وليحذر من حضور الموت عنذه وهو علئ هذه العقيدة فلا تقبل 
توبته . 

وليخكن «من الموت قل تفطنه بغخطأ تمه فيطلتن: الرسيغة فيقول : 
رب ارجعون # لعلى أعمل صالحاً فيما تركت74". فيقال له: 
«كلا» ()| 


(١و5)‏ سورة المؤمنون 57" : 99 و١٠١٠.‏ 


” الصدق / ج‎ 7 [ [ [ [ [1[1[1[ 1111 ١ 
وقال الفضل'":‎ 


قد مر أنّ كل ما يقيم من الدلائل هو إقامة الدليل فى غير محل النزاع . 
فإن الاشاعرة مذهبهم المصرّح به فى سائر كتبهم : إنّه تعالئ لا يفعل 
القبيح ولا يرضىئ بالعبائح . 
والإرادة غير الرضاء وما ذكر من الآيات ليس حجّة عليهم . إنّما هى 
حجّة على من جوّز الظلم علئ الله والرضا بالكفر . 
وهذا الرجل أصم شوو ارييس اناه المنادي . وصور عند 
نفشية ملهنا وافغرئ أنه ذهب الأشاغرة :ويوود-علية الاعتراضات: :ولس 
أحد من المسلمين قائلاً بأنّه تعالى ظالم أو راض بالكفر , تعالئ الله عن 
ذلك. 
وما يزعم أنه يلزم الأشاعرة فهو باطل ؛ لأنّ الخلق غير الفعل . 
والعجب أنّه لا يخاف أن يلقئ الله بهذه العقيدة الباطلة . التى هى 
إثبات الشركاء لله تعالى فى الخلق . مثل المجوس . 
لا ينبتون إلا شريكاً واحداً يسمّونه (أَرمن)20»: وهؤلاء يثبتون شركاء 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحىٌ  7810/١‏ . 


() وأهْرمَن » أي : الشرّ أو الضرّ والفساد. أو الظّلمة ؛ وهو الأصل المُحدّث . . 
لل 


رد الفضل بن روزبهان قف تاه لماو إن اق و 8 اف عسو وا لاف اط اف ا لق ار ا زو ب ل ال ا ا 11 
لا تحصر ولا تحصئ .. « أُنّهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 276. 


رأ 9 
5 0 


والأصل الأزلي هو : تَرْدان » أي : الخير أو الصلاح والنفع . أو وو 
أنظر : شرح الأصول الخمسة : 7584 7586 , الملل والنحل 2535١ 7٠١/7‏ 
شرح المواقف 8/غغ. 
)١(‏ سورة الصافات /ا8: 30 . 


قد سبق أن خلق الشيء بالاختيار يتوقف علئ الرضا به والحبٌ 
3 فبلزة بريناء على أنه جما خالق القبائح والفساد والكفر ‏ أن 
تكذبس الآيتان الأوليان . 

كما يلزم ‏ بناءً عليه أن تكذب الآيات النافية للظلم منه تعالى ؛ لأنّه 
إذا خلق ظلم الناس بعضهم لبعض كان هو الظالم للمظلوم حقيقة . مضافا 
إلئ أن خلقه تعالئ لسيّئات العباد وتعذيبهم عليها ظلم لهم بالضرورة . 

ويلزم ‏ أيضاً ‏ أن تكذب الآية الأخيرة ؛ لأنّه إذا خلق الفحشاء لم 
يصحّ أن يتنرّه عن الأمر بها. بل خلقه للفحشاء بقوله : «كونى» بمنزلة أمر 
الفاعل بها. 

فإن قلت : لا ظلم منه تعالئ ؛ لأنه المالك المطلق . وقد تصرّف فى 
ملكه . ش 

فلت : تصرف المالك بملكه ‏ ذي الحياة والشعور ‏ بالإضرار به 
بلا سبب ظلهٌ له بالضرورة. ويدل عليه قوله تعالئ: # وما كان ربك 
ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون ١»‏ . 

فإنّه صريح بأنّ إهلاك القرئ مع إصلاح أهلها ظلم . والحال أنّه من 
التصرّف فى الملك . 

وما ذكرنا يُعلم أن ما زعمه الخصم من أنْهم ينفون الظلم والرضا 


. مرّ كلام الشيخ المظفر يي بهذا الخصرص فى ج 714/7 من هذا الكتاب‎ )١( 
.ا١١١ا/‎ : ١١١ سوره هود‎ 0) 


بالكفر والقبائح عن الله تعالئى باطل . 

ولا يتوقف إثبات الرضا له تعالى بالقبائحم علئ أن يكون بمعنئ 
الإرادة. وليس هو من قولنا ولا قول أحد . 

وإنّما نقول بتوقف الفعل الاختياري علئ إرادته » وهى موقوفة على 
الرضا به . فيتوقف الفعل علئ الرضا به . 

وماا عن ان الخلق غير الفعاة قن سيق تطلذل!" وغلره أن الفلق 
للشىء يتوقف علئ الرضا به بالضرورة . ويستلزم إثبات الظلم لله تعالئ وإن 
لم يسم الخلق فعلا. 

ولا لوم علئ المصئّف فى عدم التفاته إلى مثل تلك الأجوبة الفارغة 
عن المعنئ . المبنية علئ مجرّد الاصطلاح دقان لوو ري اماد 

وأمًا ما نسبه إلينا من إثبات الشركاء لله سبحانه فى الخلق . فقد سبق 
ماافنه !وان إبجادنا لأفعالنا انما هومن آثان قدزقه #لآن قدرتنا وتاثرنا 
من مظاهر قدرته . ودلائل لطف صنعه وحكمته . فنحن لم نستغن عنه فى 
حال. ولم نفعل بقوّة منا واستقلال . 

وأىّ مناسبة لهذا بالشركة فى الخلق المنصرف إلئ كونه فى عرضه 
تعالئ ؟ ! وبقول المجوس باِلْهِين مستقلَّيْن ؟ ! بل قول الأشاعرة أشبه بقول 
أكثر المجوس ؛ لأنهم معاً يثبتون القدماء”" . 

ويزيد الأشاعرة علئ بعض المجوس بإثباتهم حاجة الله تعالئى في 
)١(‏ راجع الصفحتين ٠١ ١‏ من هذا الجزء . 


)3 أنظر ج 7 من هذا الكتاب . 
إفرة راجع ج 7117/5 ه غ] من هذا الكتاب . 


3 لعج مدو مح و رف ضح عد اوم لاه واه يدوو قارو بو اهدع ل اواج وا ا وو لان دلائل الصدق / ج ” 
خافه إل قرو وهو قات فنا 


والبعض من المجوس - كما قيل - يقرّون بالله تعالى. ويجعلونه 
عالق الع + ءاجه بده شيحانه لطبي 11 


. أنظر الهامش السابق‎ )١( 
5 11١/1 راجم , الملل والنحل‎ 6 


كلام العلامة الحلى في ما يلزمهم من المحالات ب--ب_ 0 000011 
قال المصئف ‏ طاب ثراه _(0 : 


ومنها : إنه يلزم عدم الوثوق بوعده ووعيده ؛ لأنّه لو جاز منه فعل 
القبيح لجاز منه الكذب , وحيئئذٍ ينتفى الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من 
الثواب علئ الطاعة والعقاب علئ المعصية» ولا يبقئ للعبد جزم بصدقه. 
بل ولا ظنّ به ؛ لأنّه لمّا وقع منه أنواع الكذب والشرور فى العالم ؛ كيف 
يحكم العقل بصدقه فى الوعد والوعيد ؟ ! وتنتفى حينئذ فائدة التكليف . 
وهو الحذر من العقاب . والطمع فى -الثواب . ٠‏ 

ومّن يجوّز لنفسه أن يقلّد من يعتقد جواز الكذب علئ الله تعالى . 
وأنّه لا جزم بالبعث والنشورء ولا بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب ؟ ! 
وهل هذا إلا خروج عن الملّة الإسلامية ؟ ! 

فليحذر الجاهل من تقليد هؤلاء , ولا يعتذر بأنى ما عرفت مذهبهم , 
فهذا عين مذهبهم وصريح مقالتهم ء نعوذ بالله منها ومن أمثالها . 

ومنها : إنه يستلزم نسبة المطيع إلئ السفه والحمق ». ونسبة العاصى 
إلئ الحكمة والكياسة » والعمل بمقتضئ العقل » بل كلما ازداد المطيع في 
طاعنه هدو ور فشن امون الناتتورةدوالانبال غلن اله هال بالكل 
والانقياد إلئ امتثال أوامره وآجتناب مناهيه » نسب إلئ زيادة الجهل والحمق 
والسفه !.. وكلما ازداد العاصى فى عصينه. ولجّ فى غيّه وطغيانه. 
وأسرف فى ارتكاب الملاهي المحرّمة . وآستعمال الملاذ المزجور عنها 


. 817 : نهج الحقٌ‎ )١( 


”7 46ه4ة ا ل 04352 قن 
بالشرع ء تُسب إلئ العقل والأخذ بالحزم . . 
لأنّ الأفعال القبيحة إذا كانت مستندة إليه تعالئ جاز أن يعاقب المطيع 
ويثيب العاصى . فيتعجّل المطيع بالتعب ولا تفيده طاعته إلا الخسران. 
تيك .جار أن در أمره ويحصل فى الآخرة بالعذاب الأليم 
السرمد والعقاب المؤيّد. وجاز أن يثيب العاصى فيحصل بالربح في 
الدارين ؛ ويتخلص من المشقّة في المنزلتين ! 
ومنها : إنّه تعالى كلف المحال ؛ لأنّ الآثار كلها مستندة إليه تعالئ. 
ولا تأثير لقدرة العبد ألبّة » فجميع الأفعال غير مقدورة للعبدء وقد كلف 
ببعضها فيكون قد كلف مالا يطاق . 
وجوّزوا بهذا الاعتبارء وباعتبار وقوع القبيح منه تعالى » أن يكلف الله 
تعالئ العبد أن يخلق مثله تعالئ ومثل نفسه. وأن يعيد الموتئ فى الدنيا 
كآدم ونوح وغيرهماء وأن يبلع جبل أبى فَبَيْس "١‏ دفعة. ويشرب ماء 
دجلة فى جرعة . وأنّه متى لم يفعل ذلك عذبه بأنواع العذاب . 
فلينظر العاقل فى نفسه : هل .يجوز له أن ينسب ربّه تعالى وتقدس 
إلئ مثل هذه التكاليف الممتنعة ؟! وهل يُنسب ظالم منا إلى مثل هذا 
الظلم ؟ ! تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً . 
ومنها : إِنّه يلزم منه عدم العلم بنبوّة أحد من الأنبياء طبيا ؛ لأنّ دليل 
)١(‏ جبل أبي كبيس : هواسم الجبل المشرف على مكّة المكرّمة » قيل : سمي باسم 
رجل من مذحج كان يكثّئ أبا قبيس . وقيل : كنّاه النبئ آدم يليه بذلك حين اقتبس 
منه هذه النار التي بأيدي الناس . وكان فى الجاهلية يسمّئ «الأمين» لأنّ الحجر 
الأسود كان مستودعاً فيه أيَام الطوفان . 


أنظر : معجم البلدان ١/م. ٠‏ رقم ١8‏ . مراصد الاطلاع ٠ ١٠6‏ وأنظر مادة 
«قبس» فى : لسان العرب ١١/١١‏ ء تاج العروس 100/8 . 


كلام العلامة الحلى في ما يلزمهم من المحالات 00 
النبوّة هو : أن الله تعالئ فعل المعجزة عقيب الدعوة لأجل التصديق . وكلّ 
من صدقه الله تعالئ فهو صادق . فإذا صدر القبيح منه لم يتم الدليل . 

ما الصغرئ : فجاز أن يخلق المعجزة للاغواء والاضلال . 

وأمًا الكبرئ : فلجواز أن يصدّق المبطل فى دعواه. 

ومنها : إِنْ القبائح لو صدرت عنه تعالئ لوجبت الاستعاذة [منه]؛ 
لأنه شيقيد أضية [ عله الكتين ]هن اللمين العنه اله تعالرة دوكان. الوانكيت 
- علئ قولهم - أن يقول المتعوّذ : أعوذ بالشيطان الرجيم من الله تعالئ ! 

وهل يرضئ العاقل لنفسه المصير إلئ مقالة تؤدي إلئ التعوّذ من 
أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . وتخليص إبليس من اللعن والبعد 
والطرد ؟ ! 

نعوذ بالله من اعتقاد المبطلين . والدخول فى زمرة الضالين . ولنقتصر 
فى هذا المختصر علئ هذا القدر . 


32> ا ا ا بن ع عل ا اف لتر 2 لا طهر رف افر فاخ روك اوور "ل وروا ع بو ل علد ولو 4 لاد ب ل لاك دلائل الصدق / ج ” 


وقال الفضل" : 


قد عرفت في ما سبق مذهب الأشاعرة في عدم صدور القبيح من الله 
تعالئ » وأنّ إجماع الملَّيّين منعقد علئ أنه تعالى لا يفعل القبيح.. فكل 
ما أقامه من الدلائل قد ذكرنا أنّه إقامة الدليل فى غير محل النزاعء فإنٌ 
المدعئ شىء واحد . 

وهم يسندونه بالقبح العقلى . 

والأشاعرة يسندونه إلئ أنّه لا قبيح منه ولا واجب عليه" . 

ثم إن المعتزلة لو أرادوا من نسبة فعل القبيح إليه تعالئ أنه يخلق 
القبائح من أفعال العباد ‏ علئ رأي الأشاعرة ‏ فهذا شيء يلزمهم ؛ لأنّ 
القبائح من الأشياء كما تكون فى الأعراض كالأفعال؛ تكون فى الجواهر 
والذوات .. فالخنزير قبيح . والعقرب والحيّة والحشرات قبائح . وهم 
متفقون أنّ الله يخلقهم . 

فكل ما يلزم الأشاعرة يلزمهم في خلق القبائح الجوهريّة . 

وان اراقوا أنه يفعل القبائح . فإنّ هذا شيء لم يلزم من كلامهم 
ولا هو معتقدهم كما صرّحنا به مراراً . 


ان 2 2 


. 1١/١ - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنٌّ‎ )١( 
. أنظر الصفحة / من هذا الجزء‎ )١( 


قد سبق أن قول الأشاعرة بعدم صدور القبيح منه سبحانه ليس بمعنى 
أنه لا يُوجد القبائح . بل بمعنئ أنّه لا يقبح منه القبيح وإن صدر منهء 
كالزنا » والقيادة . والكفرء ونحوها!(). 

وحينئذٍ فيرد عليهم كل ما ذكره المصئّف . إذ ليس الإشكال ناشئاً من 
تسمية ما يصدر عنه من القبيح قبيحأ. بل من جهة القول بصدوره عنه 
وانحاوة له 

فيكون استنادهم في دفع المحالات إلى أنه لا قبيح منه. تقريراً 
للزومها بعبارة ظاهرها مليح وباطنها قبيح . 

وأمًا قوله : «وإن أرادوا أنّه يفعل القبائح , فإنَّ هذا شىء لم يلزم من 
كلامهم...» إلئ اخره . . 

ففيه ما مرّ من أنّ فعل القبيح وخلقه بمعنئ واحد. وتعدّد الألفاظ 
لا أثر لهء فإنّ الاشكال ناشئ من قولهم بإيجاد الله سبحانه للقبائح. 
ولا لتسميته خلقاً لا فعلاً(" . 

علئ أنّه لا وجه لامتناعهم من نسبة الفعل إليه تعالئ . بعد إنكارهم 
للحسن والقبح العقليّين في الأفعال . 

وأمّا قوله : «فهذا شىء يلزمهم».. 


. انظر ج 77/5 من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) راجع الصفحة 4 من هذا الجزء‎ 


فمردود بأنّ الخنزير والحشرات ليست قبائح حقيقة ؛ لما فيها من 
المصالح الكثيرة » بخلاف قبائح الأعمال فإنْها شرور ومفاسد فى الكون . 

نعم . لما كان الخنزير والحشرات مؤذية . أو لا تلائم الطباع » سُمَيتَ 
شروراً وقبائح عند من يخفئ عليه وجه الحكمة فى خلقها والمصالح الثابتة 
فيهاء وإلا فالله أجل من أن يخلق القبيح . تبارك الله 58 الخالقين . 


كلام العلامة الحلى في أنه تعالئ يفعل لغرض وحكمة ابه خا با لا 
قال المصنف ‏ رفع الله درجته -() : 


المطلب الرابع 
في أن الله تعالئ يفعل لغرض و حكمة 


قالت الامامية : إِنّ الله تعالئ إثما يفعل لغرض وحكمة وفائدة 
ومصلحة ترجع إلئ المكلفين . ونفع يصل إليهم'" . 

وقالك الأشاغرة: إنهالآ يجوز أن يشمن قدا لخرفى» بول لمسلية 
بر جع إلئ العباد , ولا لغاية من الغايات27) 

منها : أن يكون الله تعالئ لاعبأ عابثاً فى فعله . فإنّ العابث ليس إلا 
الذي يفعل لا لغرض وحكمة بل مجَّاناً » والله تعالى يقول: ل وما خلقنا 
)١(‏ نهج الح : 89 . 
م ا للا ل اا بعدهاء 

يواعد العرام في عام 1110601 

الو الاقتصاه في الأعتقاد ‏ للقزالي 2 ١0‏ » نتهاية الإقدام فى علم الكلام: او 


محصّل أفكار المتقدمين والمحاخريق : 75945» المواقف 73 شرح المواقف 
. 


السماء والأرض وما بينهما لاعبين .."(١»6‏ 9 ربّئا ما خلقت هذا 
باطلاً » 0 . 
علوّاً كبيراً. 


. 231:1١ سورة الانبياء‎ )١( 
151 1 (9).تغورة آل عمران‎ 


رد الفضل بن رزوبهان 0 ا 


وقال الفضل'": 


قد سبق أن الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ أفعال الله تعالئن ليست معلّلة 
بالأغراض . وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله بشىء من الأغراض والعلل 
الخافة 20 

ووافقهم على ذلك جماهير الحكماء وطوائف الالهيّين . 

وذهبت المعتزلة ومن تابعهم من الامامية إلى وجوب تعليلها' ' . 

ومن دلائل الأشاعرة : إن لو كان فعله تعالئ لغرض » من تحصيل 
مصلحة أو دفع مفسدة, لكان هو ناقصاً لذاته. مستكملاً بتحصيل ذلك 
الغرض ؛ لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه ؛ وذلك 
لأن ما يستوي وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل . أو كان وجوده مرجوحاً 
بالقياس إليه . لا يكون باعثاً علئ الفعل, وسبباً لإقدامه عليه بالضرورة . 

فكل ما كان غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من 
عدمه » وهو معنى الكمال . 

فإذأ يكون الفاعل مستكملاً بوجوده ناقصاً بدونه 20 , هذا هو الدليل . 

وذكر هذا الرجل أنه يلزم من هذا المذهب محالات : 

منها : أن يكون الله تعالئ لاعباً عابثاً . 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الح 455/١‏ . 
)١(‏ راجع ج 7537/75 من هذا الكتاب . 


() المحيط بالتكليف : 577 . وآنظر : ج 7/ 6غ من هذا! ا!لكتاب . 
(4) آنظر : شرح المواقف 7١ 5١1/8‏ . 


” ا ا ل ا موسا اط ا لج ا كا ابن اث السنلا ف ك7 

والجواب الحقيقى : إِنْ الغيك ما كان خالا عن الفوائد والمنافع. 
وأفعاله تعالئى محكمة متقنة مشتملة علئ حِكم ومصالح لا تحصئ . راجعة 
إلى مخلوقاته تعالئ» لكنّها ليست أسباباً باعثة علئ إقدامه . وعللاً مقتضية 
لفاعليّته . فلا تكون أغراضاً له ولا عللاً غائية لأفعاله تعالئى حتّئ يلزم 
استكماله بهاء بل تكون غايات ومنافع لأفعاله وآثاراً مترتّبة عليها . فلا يلزم 
أن يكون شىء من أفعاله تعالئ عبثاً خالياً عن الفوائد . 

وما ورد من الظواهر الدالة علئ تعليل أفعاله تعالى. فهو محمول 
علئ الغاية والمنفعة دون الغرض والعلة "١‏ . 


. 5١0/8 أنظر : شرح المواقف‎ )١( 


لم ينف الحكماء كُلَى الغرض . وإنّما نفوا الغرض الذي به الاستكمال 
كه ندل عليه كلمات بعضهم'". وهذا الدليل الذي ذكره الخصم وأخذه 
أتباعهم من ظواهر كلماتهم . 

وقد أجاب الإمامية عن هذا الدليل بما قاله نصير الدين عليه فى 
التجريد : «ولا يلزم عوده إليه»'" . 

يعني أنْ الغرض لا يلزم عوده إلى الله تعالى ‏ بل يجوز أن يعود إلى 
ملك الحذ وانظاء :انمو جره الت ينا تعس لكي 

وأشار إليه المصئّف مله بقوله : «إنّما يفعل لغرض وحكمة وفائدة 
ومصلحة ترجع إلئ المكلفين» . 

فقولهم فى هذا الدليل : «لا يصلح غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له 
من عدمه» ظاهر البطلان ». فإِنٌ الحكيم المُحسِن لا يحتاج فى داعيه للفعل 
إلئ أكثر من حصول المصلحة لعبده» أو احتياج النظام إليه » فيكون الغرض 
كمالاً للفعل » ودليلاً على كمال ذات الفاعل ؛ لأنّه يشهد بحكمته وإحسانه ‏ 
ولو فعل لا لغرض لكان ناقصاً عابثاً . 

وقد قسّم الأشاعرة قسمة غير عادلة .» حيث اكتفوا لأنفسهم فى مقام 
)١(‏ آنظر مثلاً : تهافت التهافت : 54١‏ . شرح التجريد : 117 » وقد مرٌ ذلك في ج 


اع" ها١ا.‏ 
(؟) تجريد الاعتقاد : ١9/8‏ . 


و ا أ عا ل اريك ان ا أ ل ا ب الكو“ وأظو وه كمف" لتر فل “وإسف رن 1 اد و1 ءامد ماوة الن 2 دلائل الصدق / ج ”7 
أفعاله تعالئ بمجرّد الإرادة بلا غرض أصلاً . ولم يكتفوا منّا بالغرض العائد 
إلئ العبد أو النظام . 
وقالوا : إِنْ الاكتفاء به خللاف الضرورة كما سمعته فى دليلهم!" . 
وما قيل : إنَ الغرض علّة لعلّيّة العلة الفاعليّة » فلو كان لفعله تعالى 
غرض لاحتاج فى علّيّته إليه » والمحتاج إلئ الغير مستكمل به . 
من باب شرط الفعل أو شرط كماله نظير احتياجه فى علّيّته للكائنات إلى 
إمكانها » واحتياجه فى كونه رازقاً إلئ وجود من يرزقه» وفىي تعلق علمه 
إلى ثبوت المعلومات . 
علئ أن الأشاعرة قائلون باحتياجه فى أفعاله تعالئ إلى صفاته الزائدة 
علئ ذاته » وإنّه مستكمل بها( . فما بالهم يستبشعون من استكماله تعالئ 
بالغرض لو فرض به استكمال لذاته ؟ ! 
فان قلت : نرئ بعض الأشياء بلا غرض ولا مصلحة كإماتة الأنبياء . 
وإبقاء إبليس . وتخليد الكفار بالنار . 
قلت : لا ريب أن موت الأنبياء مصلحة لهم لخلاصهم من مكاره 
الدنيا ووصولهم إلئ الدرجات العلياء وهو غرض راجح لهم ء كما أن بقاء 
إبليس مصلحة للمؤمنين بمجاهدتهم له الموجبة لفوزهم بالأجر. مع أن به 
تمييز الخبيث من الطيّب وتمحيص الناس » فينال كل امرئ استحقاقه . قال 
)١(‏ آنظر الصفحة 79 من هذا الجزء . 


)١(‏ تمهيد الأوائل : 759 » الملل والنحل 8١/١‏ - 85» المواقف: 1104. شرح 
المواقف 11/8 10. 


لا يفتنون»'("). 

كما أن بقاء إبليس مصلحة له بطول تمكينه من التوبة الخالصة 
المخلصة له من غضب الله وعقابه, ولا ينافيه إخباره سبحانه بأنّه يدخل 
النار لإمكان كونه مشروطاً بعدم التوبة . 

وأما تخليد أهل النارء فمع أنه فرع حكمة الوعيد. مشتمل علئ 
مصلحة للمؤمنين . لكونه زيادة فى نعيمهم وسرورهم بخلاصهم من مثله 
وتشفيهم من أعدائهم , قال تعالئ : ظ فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون #»(). 

هذاء وتّقل عن شيخهم الأشعري دليل آخر مضحك., كما حكاه 
السكدل السعيد ‏ مع زدة د عن السيّد معين الدين الا يجى الشافعى  "!‏ فى 
رسالته التى ألّفها لتحقيق مسألة الكلام . . 

قال : «إعلم أنّه ‏ رضى الله عنه ‏ قد يرعوى إلئ عقيدة جديدة بمجرّد 
اقتباس قياس لا أساس لهء مع أنه مناف لصرائح القرآن وصحاح 
الأحاديث , مثل : إنّ أفعال الله تعالى غير معذلة بغرض .» ودليله كما صرّح به 
في كتبه أنه يلزم تأثّر الربٌ عن شعوره بخلقه . 
)١(‏ سورة العنكبورت ١:79‏ و7. 
(؟) سورة المطففين 87/: 1" . 
() هو امححدين م الدزن عند اللحمن ب محج و اعيه الببلام معين الدين 


الاريجى الصفوى الشيرازى الشافعى ٠‏ ولد سنة لاثما ها وتوفى سنئة .9ه له 
تصانيف عديدله منها 0 التبيان في تفسير القرآن . كتاب تهافت الفلسفة . 


حاشية علئ التلويح للتفتا 
انظن .هده العارفين 0 معجم المؤلفين 10١/7‏ رقم ١6٠008‏ 


* ممم دوي لقو مونو قط فموةبة وام اماو افيه موب اذلاثل الصدى 52 

وأنت تعلم أنه لا يشك ذو فكرة'" أن علمه تعالئ بالممكنات 
والغايات المترئبة عليها صفة ذاتية. وفعله موقوف علئ صفة ذاتية . وكم 
من الصفات الذاتية موقوفة على صفة مثلها . وتعالى جد ربّنا عن أن يحصل 
له ينو اسئطة متهورة تغابة: شوق واتفغال :قنى ذاتقه الأقدس كما في 
الحيوانات»2(") ش 

والأؤلى فى ردّه أن يقال : إنّه إنْ أراد بتأئّره تعالى حصول الانفعال 
له . فهو غير لازم من القول بالغرض . 

وإِنْ أراد به أن الغرض يكون داعياً له إلئ الفعل. فهو المطلوب , 
ولا بأس به أصلاً . 

ثم إنّه لا مناص للأشاعرة عن القول بالغرض ؛ لأنّهم قالوا بحجية 
القياس7". وهو لا يتم إلا إذا كانت التكاليف التى هى من أفعاله تعالئ 
بسكل يازغ اقوئ .نا لكرن:الدلة فى القنامس عرض كما لي اكت المقازاك»» 
أو لاستلزامها للغرض .» بلحاظ أن سبي الشوء لأ يكلف سبحانه اختياراً 
تستدعى وجود غرض له ملازم لتلك العلة, إلا فكيف صارت علة لفعل 
الله وهو التكليف ؟ ! 

على أن الالتزام بثبوت علّة لفعل من أفعاله تعالى وإنْ لم تكن علة 
غائية » يستلزم القول بصحّة الأغراض ؛ لأنْ النتقص المفروض يأتى أيضاً 


71/١ فى المصدر : «مِرّة»» والمِرّة . القوّة وشدة العقل ؛ أنظر : لسلن العرب‎ )١( 
آذه لواف‎ 

(؟) إحقاق د “ا . 

(*) التبصرة : فى أصول الفقه : 1غ مسألة ا المستصفئ من علم الأصول مك 
المحصول فى علم أصول الفقه 05 . الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي ‏ 
١14/7‏ وما بعدهاء المواقف : 71. 


من تلك العلة ؛ لأنها تستدعى حاجته فى فعله إليها . 
فلا بُدَ من القول بأنَ الحاجة إلئ العلة لا تستوجب النقص سواء 
كانت العلة غائية أم لا. 
وأمّا ما ذكره فى الجواب عن العبث ؛ فهو عين ما في «شرح 
المواقف»!'' . 
وفيه : إن الفعل إذا تجرّد عن الغرض كان عبثا ولعبا وإن اشتمل في 
نفسه علئ مصلحة . ضرورة أنّ من استأجر أجيراً على فعل فيه مصلحة . 
ولكن لم يستأجر لغرض المصلحة بل مجَّاناً وبلا غاية له ولا لغيره؛ عد 
عابثاً لاعباً . 
علئ أن قوله : «أفعاله تعالئى محكمة متقنة مشتملة علئ جكم 
ومصالح ...2 إلئ آخره . . 
إِنْ أراد به أنّ ذلك أمر لازم : فهو لا يتم علئ قولهم : «لا يجب عليه 
شىء ء ولا يقبح منه شىء» ! 
وإنْ أراد أنه أمر انّفاقى ».فكيف يتنرّه الله سبحانه عن اللعب أي 
الخلق بلا مصلحة ء ويراه عيباً عليه . والحال أنّه يجوز عليه أن يخلق ما 
لا مصلحة فيه ؟ ! 


.5١6 ٠7١4/8 شرح المواقف‎ )١( 


لضن جاخو رجو تجوو ورتفة انمومه مدهو البو او للتل الصدق / ج إل 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالئ 00" : 


ومنها : إِنّه يلزم أن لا يكون الله سبحانه مُحسنا إلئ العبادء ولا منعماً 
عليهم » ولا راحماً لهم . ولا كريماً فى حقٌّ عباده؛ ولا جواداً . وكل هذا 
ينافي نصوص الكتاب العزيز » والمتواتر من الاخبار النبوية » وإجماع الخلق 
كلهم من المسلمين وغيرهم ء فإنّهم لا خلاف بينهم فى وصف الله تعالى 
بهذه الصفات علئ سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز . 

وبيان لزوم: ذلك : إنَ الإحسان إِنّما يصدق لو فعل المحسن نفعاً 
لغرض الإحسان إلى المنتفع . فإنّه لو فعله لغير ذلك لم يكن محسنا ؛ 
ولهذا لا يوصف مُطعم الدابّة لتسمن حتّئ يذبحها بالإحسان فى حمّها: 
ولا بالإنعام عليهاء ولا بالرحمة ؛ لأنْ التعططف والشفقة إنْما كر 
الاحسان إلئ الغير لاجل نفعه لا لغرض آخر يرجع إليه . 

وإنّما يكون كريماً وجوادأ لو نفع الغير للإحسان وبقصده, ولو صدر 
منه النفع لا لغرض لم يكن كريماً ولا جواداً ؛ تعالئ الله عن ذلك علوّاً 
كتسير ١‏ 

فلينظر العاقل المنصف من نفسه, هل يجوز أن ينسب ربّه عرّ وجل 
إلى العبث فى أفعاله » وأَنّه ليس بجواد ولا محسن ولا راحم ولا كريم ؟ ! 

نعوذ بالله من مزال الأقدام ‏ والانقياد إلى مثل هذه الأوهام . 


. بل 
© - 
46 و 


. 89 : نهج الحنٌ‎ )١( 


رد الفضل بن رزوبهان 7 و ون نين ااا نع د ف ابوجو توا جب ار ا او ا 


وقال الفضل '" : 


جوابه : منع الملازمة ؛ لأنّ خلوٌ الفعل عن الغرض لا يستدعي كون 
الفاعل غير محسن ولا راحم ولا منعم . 

فإنَ معنئ الغرض ما يكون باعثاً للفاعل علئ الفعل؛» ويمكن صدور 
الاحسان والرحمة والإنعام من الفاعل من غير باعث له . بل للإفاضة الذاتية 
التي تلزم ذات الفاعل . 

نعم » لو كان خالياً من المصلحة والغاية لكان ذلك الفعل عبثاً . 

وقد بِيّنا أنّ أفعاله تعالئى مشتملة علئ الحِكّم والغايات والمصالح ‏ 
فلا تكون أفعاله عبثاً . 

وأمّا قوله : «إنّ التعطف والشفقة إِنّما يثبتان مع قصد الإحسان إلى 
الغير لأجل نفعه».. 

فإن أراد بالقصد الغرضٌ والعلةَ الغائيّة ؛ فممنوع . 

وإن أراد الاختيار وإرادة إيصال الإحسان إلئ المحسن إليه بالتعيين ؛ 
فذلك فى حقه تعالئ ثابت» وهذا لا يتوقف علئ وجود الغرض والعلة 
الغائئة .. 


. 484/١ - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنّ‎ )١( 


منع الملازمة مكابرة ظاهرة. ضرورة أن الفعل لا لغاية وغرض . 
عبتٌ » والعبث لا يكون إحساناً وإنعاماً وكرماً . بل مع قطع النظر عن العبث 
لا يكون الفعل بنفسه إحساناً بلا قصد الاحسان. وإلا لكان كذلك وإن صدر 
لغاية ارون كماءفن سال المصنف بمطعم الدابّة ؛ وهو حلاف الضرورة. 

قال الشاعر : 
له تمدحن اين عباد وإن هطلتٌ كفاه بالجود ا يُخَجِلٌ الدذيّما(١)‏ 
فإنّها خطراتٌ من وساوسه يُعطى ويمنمٌ لا بُخلاً ولا كَرّما!" 

فإنّه جعل عطاءه الوافر لا لغاية الإحسان والفضل ., ليس من الكرم , 
وإن أساء وأجحف فى حقٌ ابن عبّاد . 

وأمًا ما ذكره فى الشقّ الثانى . فهو عين القول بالغرض ؛ لأنّ إرادة 
إيصال الاحسان إلى المحسن إليه عبارة عن قصد الداعى . والداعى هو 
الغرض . 


: السّحٌ : الصضَّبٍّ المتتابع الكثير » وهنا كناية عن العطاء الكثير المتراصل ؛ آنظر‎ )١( 
لسان العرب 188/57 مادّة وسحح».‎ 
والدِيَمُ » جمع دِيمّة : المطر الدائم فى سكون بلا رعد ولا برق . وهى هنا على‎ 
المجاز : العطاء الدائم المستمرٌ ؛ أنظر : لسان العرب 151/14 و08 مادّتَى «دوم»‎ 
ْ ر«ديم».‎ 
: البيتان لأبى بكر الخوارزمى فى هجاء الوزير الصاحب بن عبّاد ؛ آنظر ديواته‎ )1( 
.:٠١6/7 رقم 4١1ء وأنظر : مرآة الجنان 714/7 شذرات. الذهب‎ 8٠١ 84 


كلام العلامة الحلى ا ااا 00 
قال المصئف ‏ طبيّب الله رمسه 00 : 


ومنها : إِنّه يلزم أن تكون جميع المنافع التى جعلها الله تعالئ منوطة 
بالأشياء غير مقصودة ولا مطلوبة لله تعالى » بل وضعها وخلقها عبثاً . 

ناة ركون خلن الحين اللايصاو رلا شتلق الأذن الماع نولا الأبناة 
للنطق , ولا اليد للبطش . ولا الرجل للمشي , وكذا جميع الأعضاء التى في 
الانسانة وغيره فين التحبرانانت»: 

ولا خلق الحرارة فى النار للإخراق» ولا الماء للتبريد؛ ولا خلق 
الشمس والقمر والنجوم للاضاءة . ومعرفة الليل والنهار للحساب . 

وكلّ هذا مبطل للأغراض والجِكّم والمصالح . ويبطل علم الطبّ 
بالكليّة . فإنّه لم يخلق الأدوية للإصلاح » ويبطل علم الهيئة » وغيرها . 

ويلزم العبث فى ذلك كله , تعالئ الله عن ذلك علوَاً كبيراً . 


.9١ 4١ : نهج الح‎ )١( 


2 كد إن ومدق تود لق موه ان من و ان طحتو وال مارك يها وروز اقح مكدو وا اريك بق اود وتو موه لد الت 1 1ل دلائل الصدق / ج ” 


وقال الفضل " : 


إذا قلنا : إن أفعاله تعالئى محكمة متقنة . مشتملة على حكم ومصالح 
لا تحصئ . هى راجعة إلئ مخلوقاته. لا يلزم أن تكون منافع الأشياء غير 
مقصودة لله تعالئ . . 

بل هو الحكيم خلق الأشياء ورتب عنليها المصالح . وقبل خلق 
الأشياء قدّرها ودبّرهاء ولكن ليست أفعاله محتاجة إلى علة غائيّة كأفعالنا 
[ الااحتيارية ] . . 

فإنًا لو فقدنا العلة الغائيّة لم نقدر علئ الفعل الاختياري . وليس هو 
تعالئ كذلك ؛ للزوم النتقص والاحتياج . . 

بل الآثار والمصالح تترتّب علئ أفعاله من غير نقص الاحتياج إلى 
العلّة الغائية الباعثة للفاعل؛ ولولاها لم يتصوّر الفعل الاختياري من 
الفاعل 7(" . 

هذا هو المطلوب من كلام الأشاعرة . لا نفى منافع الأشياءء وأنّها لم 
تكن معلومة لله تعالى وقت نخلق الأشياء . . 

مثلاً: اقتضت حكمة خلق العالم أن يخلق الشمس مضيئة . وفى 
إضاءتها منافع للعباد . فالله ان جتن انحن كان عاد هه 
المنافع المترئبة عليها لخلقها. وترتب المنافع عليها من غير احتياج إلى 


. 131/١  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
.7٠١8//8 (؟) شرح المواققف‎ 


رد الفضل بن روزبهان واأعاقا واو هد واه ود واه واف واو قفاوا هد .د هد قا وا .د وا قاف اناف فد فد هد قاقد قاقد .د .د.ا را فار مام ١ع‏ 
حالة باعثة إلئ هذا الخلق» فلا يلزم أن لا تكون المنافع مقصودة. بل هى 
مقصودة . بمعنئ ملاحظة المصلحة والغاية المترئبة عليها. لاا بمعنئ 


قوله : «رتب عليها المصالح» . 

إن أراد به أنّه رتّبها بما هى مصالح لها مقصودة من خلقها. فهو معنئ 
كونها غرضاً منها . 

وإن أراد به أنه رتّبها بما هى مقصودة بأنفسهاء لا بما هي غرض. لم 
يخرج فعل الأشياء عن العبث» ومنه يعلم ما فى قوله بآخر كلامه : «بل هي 
مقصودة بمعنئ ملاحظة المصلحة» . 

فإنّه إن أراد بمصد المنافع وملاحظتهاء مطلوبيّتها منها. فهو 
المطلوب . 

وإن أراد به مجرّد ملاحظتها لأنفسهاء فلا تكون مخرجة للأشياء عن 
اعونت 

ولا يخفئ أنّ قوله : «قبل خلق الأشياء درها» خطأ ؛ لأنّ التدبير إنّما 
هو حين الخلق وما دام البقاء ‏ لا قبل الخلق . 

ولا يصمّ أن يريد به التروّي» فإنّه سبحانه غنئىٌّ عن التروّي إذا أراد 
شيئاً قال له : « كن فيكون » "١‏ , 

وأمَا قوله: «فإنًا لو فقدنا العلة الغائية لم نقدر علئ الفعل 
الاختياري» . . 
)١(‏ سورة البقرة 5 : /ا١1.‏ سورة آل عمران #: ا و 04. سورة الأنعام 1: “لا 


سورة النحل .1٠ :١1‏ سورة مريم :١9‏ 0. سورة يس 731: .8٠‏ سورة غافر 
8:8485ما. 


فخطأ آخر ؛ لأنّ اللازم من فقدها إِنّما هو العبث لا عدم القدرة . 

فلو زعم أن الترجيح بلا مربججح محال كالتربجح بلا مربجح . فهو جار 
فى حنٌّ الله تعالئ ؛ لأنّ المانع العقلى واحدء علئ أنّ الامتناع والمحالية 
بالغير لا ينافى القدرة علئ نفس الفعل . 

ولو اكتقيع بالتمية إلى اله سميصاتة مجه ركان القعل .فى نفسة 
اهيا له علي لمعتل رما مكله راسي الى الالستان او راي" 

ثم لا يخفئ أن قياس الغائب علئ الشاهد الذي استند إليه سابقاً 
يقتضى العلّة الغائيّة لأفعاله تعالى . 

وما ذكره من لزوم نقص الاحتياج قد عرفت وهنه. وهو أشبه 


بحديثٌ خرافة!". 


. مثل يُضرب لكل ما لا يمكن وقوعه‎ )١( 

وشُرافة : رجل من عُذْرة استهوته الجنّ ‏ كما تزعم العرب ‏ مذة ء ثم لمّا رجع 
أخبرَ بما رأ منهم . فكذبوه حتّئ قالوا لما لا يمكن : حديث خرافة . 

أنظر : مجمع الامغال - للميداني "85/1١‏ رقم ٠١78‏ . الحيوان ‏ للجاحظ ‏ 
»© تاج الغررسن 7 مادة وخرف». 

ووردت في أمّهات مصادر الجمهور روايات نُسبت إلى الرسول الأكرم يَلابعي أنه 
حدّث بعض نسائه وأقبٌ بخرافة وأحاديثه العجيبة عن الجنّ ! فانظر مثلاً : 

لسن | دوك 7ه الشمائل النبوية ‏ للترمذي : "١٠8‏ ح 507 ب78. 
مسند أبى يعلئ 17 مح 1447..مجمع الزوائد 8١0/1‏ باب عشرة النساء . كنز 
العمال 159/7 ح 8555 و 8550. 


قال المصئف _ أعلى الله مقامه 20 : 


ومنها : إنّه يلزم منه الطامّة العظمئ والداهية الكبرئ [ عليهم ]؛ وهو : 
إبطال النبوّات بأسرهاء وعدم الجزم بصدق واحد منهم . بل يحصل الجزم 
بكذبهم [ أجمع]؛ لأن النبوّة إنما تتم بمقدمتين : 

إحداهما : إِنّ الله تعالى خلق المعجزة على يد مذعى النبوّة لأجل 
التصديق . ش 

والثانية : إنّ كل من صدّقه الله تعالئ فهو صادق . 

ومع عدم القول بإحداهما لا يتم دليل النبوّة . . 

[المقديةة ال ولق :]اانه قطان لون مات المعمد ةلا لون لسن 
لم يدل على صدق المدّعى » إذ لا فرق بين النبئ وغيره . 

فإنٌ خلق المعجزة لو لم يكن لأجل التصديق», لكان لكل أحدٍ أن 
يدّعى النبوّة ويقول : إن الله صدقنى ؛ لأنّه خلق هذه المعجزة . ويكون نسبة 
النبن وغيره إلى هذه المعجزة علئ السواء ؛ ولأنّه لو خلقها لا لأجل 
اللمورق لزم الإغراء بالجهل ؛ لأنّها دالة عليه . 
فإنّ فى الشاهد لو ادّعى شخص أنه رسول السلطان» وقال للسلطان : 
إِنْ كنت صادقاً فى دعوئ رسالتك . فخالف عادتك , وآخلع خاتمك, 
ففعل السلطان ذلك » ثم تكرّر هذا القول من مدعى رسالة السلطان وتكرّر 
من السلطان هذا الفعل عقيب الدعوئ ء فإنٌ الحاضرين بأجمعهم يجزمون 


.9١ : نهج الح‎ )١( 


آله سول :ذلك الملظان: 

كذا هناء إذا ادّعئ النبئ الرسالة » وقال : إن الله تعالى يُصدقنى بأن 
يفعل فعلاً لا يقدر الناس عليه مقارناً لدعواي , وتكرّر هذا الفعل من الله 
تعالئى عقيب تكرّر الدعوئ . فإنّ كل عاقل يجزم بصدقه, فلو لم يخلقه 
لأجل التصديق ؛ لكان الله تعالئ مغرياً بالجهل . وهو قبيح لا يصدر عنه, 
وكان مذعى النبوّة كاذباً حيث قال : إن الله تعالى خلق المعجزة علئ بدي 
لأجل تصديقي » فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض » فكيف يجوز للنبي 
هذه الدعوئ ؟ ! 

المقدّمة الثانية . وهى : إن كل من صذقه الله تعالئ فهو صادق ؛ 
ممنوعة عندهم أيضاً ؛ لأنه يخلق الإضلالء والشرورء وأنواع الفساد 
والشرك ؛ والمعاصى الصادرة من بنى آدم عَليةٌ . فكيف يمتنع عليه تصديق 
الكاذب ؟ ! فتبطل المقدمة الثانية أيضاً . 

هذا نص مذهبهم وصريح معتقدهم » نعوذ بالله من عقيدة أدّت إلى 
إيطال النبوّات . وتكذيب الرسل . والتسوية بينهم وبين مسيلمة حيث كدب 
فى ادعاء الرسالة . 

ابطر افاي لسعب ربكن ري ربلل من الس عب 
ويعرض على عقله هل بلغ كفر الكافر إلئ هذه المقالات الرديّة 
والاعتقادات الفاسدة ؟ ! 

وهل هؤلاء أعذر فى مقالاتهم ؟ أم اليهود والنصارئ الذين حكموا 
بنبوّة الأنبياء المتقدمين علي . وحكم عليهم جميع الناس بالكفر حيث 
أنكروا نبوّة محمّد ولك , وهؤلاء قد لزمهم إنكار جميع الأنبياء ‏ فهم شر 
من أولفلقه: 


6 ناا اسيم و نح مودو قل الامو فحت متكي ولائل الصدف لح ١‏ 
ولهذا قال الصادق عل حيث عدّهم وذكر اليهود والنصارئ : «إنّهم 
شر الغلاثة »7 , 
ولا يعذر المقلّد نفسه. فإنّ فساد هذا القول معلوم لكل أحدٍ. وهم 
معترفون بفساده أيضاً . 


. 77١ باب‎ ١ ح‎ "6٠١٠ 8/١ آنظر مؤذاه فى : علل الشرائع‎ )١ 


رد الفضل بن روزبهان اول اهاوق نتن ل وان لس لجا بج نارول رن رفع لاون 4 ام ما ابيا 


وقال الفضل '' 


حاصل ما ينعقد فى هذا الاستدلال من هذا الكلام : أن الله تعالى 
لو لم يخلق المعجزة لغرض تصديق الأنبياء لم يثبت النبوّة ؛ فعُلم أن بعض 
أفعاله تعالئ معذلة بالأغراض 

والجواب : إِنّْه إِنْ أراد بهذا الغرض العلةً الغائيّة الباعثة للفاعل 
المختار علئ فعله الاختياري ؛ فهو ممنوع . 

وإنْ أراد أن الله تعالئن يفيض المعجزة بالقصد والاختيار. وغايته 
وفائدته تصديق النبن من غير أن يكون تصديق النبئ باعثاً على إفاضة 
المعجزة . فهذا مسلم . ويحصل تصديق الأنبياء من غير إثبات الغرض » 
وهذا مذهب الأشاعرة كما قذمنا . 

ثم إن هذا الرجل يفتري عليهم المذعيات المخترعة من عند نفسه 
من غير تفهّم لكلامهم وتأمّل في غرضهم. فإِنْهم يعنون بنفي الغرض نفي 
الاحتياج من الله تعالى . ووافقهم فى ذلك جميع الحكماء الإلهيّين . 

إن كان هذا المدّعى صادقاً. فكيف يكفرهم ويربجح عليهم اليهود 
والنصارئ ؟ ! 

وإنْ كان باطلاً» فيكون غلطاً منهم في عقيدة بَعنّهم على اخختيارها 


. 189/١ - إبطال نهج الباطل  المطبوع .مع إحقاق الحىٌّ‎ )١( 

)١(‏ هذا اذعاء الجرجاني فى رع المواقف ٠١7/78‏ المقصد الثامن .» وقد تقدم فى 
الصفحة ”١‏ من هذا الجزء أنّ الحكماء لم ينفوا كلَىّ الغرض ٠.‏ وإِنّما نفوا الغرض 
الذى به الاستكمال ؛ فراجع ! 


4غ ا ل ا ا ل ا ا دلائل الصدق / ج 28 


تنزيه الله تعالئ من الأغراض والنقص والاحتياج . فكيف يجوز ترجيح 
اليهود والنصارئ عليهم ؟ ! 

ومع ذلك افترئ علئ الصادق عَّة كذباً فى حمّهم . إن كان قد قال 
العلان هنذا الكل كس مله علق طائقة ا خر: غير الأشاغرة:.. 

كك :4 والقيع الأخعرى الذى هو ملاشين: هذه المغالة "نولت ,سود 
سنين كثيرة من أزمان الصادق ؟ ! والأشاعرة كانوا بعده . فكيف ذكر الصادق 
فيهم هذه المقالة ؟ ! 

فَعُلِم أن الرجل مفتر كَؤْدَن!" كذاب., مثل كّوادن حلّة وبغداد. 
لا أفلح من رجل سوء ! 


)١(‏ الكؤدّن ‏ جمعها : الكوادن ‏ : البَليدٌ . علئ التشبيه هناء. وفى اللغة هو: 
البِرْدَْن الثقيل من الدوابٌ . وقيل : هو الفيل . وقيل : البغل .0 
أنظر ماذة وكدن» فى : الصحاح 5180/1 . لسان العرب ١18/١5‏ تاج 
العروس 16/١8‏ و6ا1. 


حاصل مذهبهم ‏ كما ذكر -: إِنه تعالئ يخلق المعجزة لا لغاية. 
لكنها بنفسها تفيد التصديق بالنبوّة . 

وفيه : إِنْ إفادتها له ليست ذاتية ؛ إذ ليست هى إلا كسائر خوارق 
العادة التى باك ا ارو را ار ري مداخل 
فى دعواهء فمن أين تفيد المعجزة التصديق بالنبوّة وهو لم يكن غرضاً 
منها؟! 

ومجرّد مقارنتها لدعوئ النبوّة لا يجعل التصديق بها فائدة لها بعد أن 
كان أصل وجودها ومقارنتها بلا غرض . كما لو قارنت دعوئّ أخرئ لآخَرَ ا 
وحينئذٍ » فلا يكون مدعي النبوّة أؤلئى بدعواها من غيره وإنْ ظهرت 
المعجزة على يده ؛ لأنّ خلقها كان مجّاناً وبلا قصد تصديقه. فكيف 
تقتضى نبوّته خاضة ؟ ! 

ثم لو سُلَم كون التصديق فائدة للمعجزةء فهو غير نافع لِما ذكره 
المصئف عله من لزوم كذب مدعى النبوّة بقوله : «إِنَ الله يخلق المعجزة 
لتصديقى»» وغير دافع للإغراء بالجهل من حيث إفادة المعجزة أنّ الله 
تعالئ خلقها لتصديقه ‏ وإنْ لم يكن هناك إغراء بالجهل من حيث أصل 
دعواه النبوّة » لفرض كونه نبيّاً . 

ثم إنه لم يتععرض للجواب عن إيراد المصئّف لله على المقدّمة 
الثانية » إكتفاءً بما أسلفه من.دعوئ العادة التى عرفت أنه لا معنئ لها . 


06 جح ام جوع لدتساو ( اتاج و الاو وامك مف ارجا ون مه جحو يي الئل افيد ف /21 7 

وأمًا قوله : «وإن كان باطلاً فيكون غلطأ فى عقيدة».. 

ففيه : إِنّهم لم يستوجبوا ذلك لمجرّد الغلط . بل للإصرار عليه عناداً 
للحن » وجرأة علئ الله تعالئ , بعد البيان بصريح الكتاب العزيز والسَّنة 
الواضحة وحكم العقل الضروري ء ولو دعاهم إلئ ذلك تنزيه الله تعالى عن 
الحاجة والنقص لما جعلوه محتاجأ فى كل آثاره إلى غيره. وهو صفاته 
الزائدة علئ ذاته بزعمهم ! 

وكيف يكون ذلك تنزيهاً وقد أوضح لهم الإمامية أنّه ليس من 
الاحتياج والنقص فى شىء ؟! بل الغرض كمال للتأثير وشاهدٌ بكمال 
الع دو 

ومن المضحك وعظه في المقام وإنكاره علئ المصئف لله فى 
ترجيح اليهود والنصارئ علئ الأشاعرة . والحال أنّه قد جاء بأكبر منه 
قريباً. حيث جعل مذهب العدلية أردأ من مذهب المجوس . 

وأمًا ما زعمه من أنّ تأخر زمن الأشعري والأشاعرة عن الصادق عل 
منافي لارادته لهم . . 

ففيه: إِنّه إذا جاز لرسول الله وبق إرادتهم أو المعتزلة على 
الخلاف بينهم من قوله يفتكي : «القدرية مجوس هذه الأمّة0"؛ فليجر 
للصادق لقةٍ إرادتهم ؛ لأنّ علمه من علم جدّهء واصلٌ إليه من باب مدينة 
علمه!'), وهو أحد أوصيائه الطاهرين . 


010 سين أبن داود 55١/1‏ ح .1191١‏ التاريخ الكبير ‏ للبخاري  71١/7‏ رقم 
1١‏ السُئة ‏ لابن ابى عاصم : ١49‏ ح 778 المعجم الاوسط ١١0/7‏ ح 
06 وج /111 ح .]5١6‏ 

)١(‏ إشارة إل قول رسول الله ينطق : «أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها . فمن أراد العلم 

لل 


برة » فيد خل فيهم 
ق كه مطلق الناضبة والمنة 3:8 
يحتمل أن يريد الصادق 2 
1 ع بدلعنتهم بعذه. 
الأشاغرة وان كانت 


ل ى سن »© ه 6 لي 5 م ' 
١ /‏ . 


ع0 عب ةلتك مواق اانا انون وقوه اوسن امي نفدل الصدق / ج ” 
قال المصئف ‏ شرف الله منزلته 27" : 


ومئها : إِنّه يلزم [ منه ] مخالفة الكتاب العزيز ؛ لأنَ الله تعالى قد نص 
نضا صريحاً فى عدّة مواضع من القرآن أنه يفعل لغرض وغاية, لا عبثاً 


ولعبا . . 
قال اتشداك خالا وهنا لق السنلوات والازفن وها تيهنا 
لاعبين »('.. 


قال تعالئ : « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً 6 .. 

وقال تعالئ : ا وما خلقتٌ الجن والانس إلا ليعبّدون » 60 . 

وهذا الكلام نض صريح فى التعليل بالغرض والغاية . 

وقال تعالئ : 8 فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله »00 . . 

وقال تعالى : ١‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل علئ لسان 
داود وعيسئ بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 006.. 

وقال تعالئ : ١‏ ولنبلّوَ أخباركم 4 7". 


. 98 : نهج الحى‎ )١( 
15 (9)تشورة الانساء‎ 
.١١0 : 7 سورة المؤمنون‎ )'( 
.605 1:0١ (غ) سورة الذاريات‎ 
.١1١ : سورة النساء 8ع‎ )0( 
سورة المائدة 6 : 8لا.‎ )1( 
سورة محمد /ا1: ا”".‎ )0( 


والآيات الدالة علئ الغرض والغاية فى أفعال الله أكثر من أن تُحصئ . 
ليتق الله المقلد في نفسه, ويخش عقاب ربّه , وينظر في من يقلّده. هل 
حكن لليف ا رذ ش 

ولينظر إلئ ما قال. ولا ينظر إلى مّن قال؛ وليستعدٌ لجواب رب 
العالمين حيث قال: ل أُوَلَمْ تُعمّركُم ما يتذكّر فيه من تذّكر وجاءكم 
النذير ..2١4‏ فهذا كلام الله علئ لسان النذير. وهاتيك الأدلة العقليّة 
المستندة إلئ العقل الذي جعله الله حبجّة علئ بريّته . 

وليُدخل في زمرة اللذين قال الله تعالئ عنهم : « فبشر عباد * الذين 
نبحيفوة: القول: هوق انيع أرلنك: لازن هداهم الله وأولئنك هم 
أولو الألباب 94 .. 

ولا يُدخل نفسه فى زمرة الّذين قال الله تعالئ عنهم : قالُوا « ريّنا أرنا 
الذين أضلانا من الجنّ والانس نجعلهُما تحت أقدامنا ليكونا مِنَ 
الأسمّلين » © . 

ولا يُعذر بقِصر العمرء فهو طويل على الفكر ؛ لوضوح الأدلّة 
وظهورهاء ولا بعدم المرشدين .ء فالرُسل متواترة » والأئمّة متتابعة . والعلماء 
متضافرة . 


. سورة فاطر 0 : /ا”7‎ )١( 
.١8و‎ ١ال‎ : "9 سورة الزمر‎ )١( 
4 :1١ سورة فضلت‎ )0( 


0 ا 5 دلائل الصدق / ج ” 


وقال الفضل" : 


قد ذكرنا فى ما سبق أنّ ما ورد من الظواهر الدالة علئ تعليل أفعاله 
تعالى فهو محمول علئ الغاية والمنفعة دون الغرض والعلة!" . 

فقوله تعالئ : « وما خلقت الجنّ والانس إلا ليعبدون "١4‏ , فالمراد 
[ منه] أن غاية خلق الجنّ والانس والحكمة والمصلحة فيه كانت هى 
العبادة ؛ لا أنّ العبادة كانت باعثاً له على الفعل. كما فى أرباب الارادة 
الناقصة الحادثة . ش 

وكذا غيره من نصوص الآيات . فإنّها محمولة علئ الغاية والحكمة 


لا على الغرض . 


.111/١  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. أنظر الصفحة /ا” من هذا الجزء‎ )١( 
.015 1:0١ سورة الذاريات‎ )( 


لآ يختقو أن .ضما الآياك عله ةد المتفعة والفائكة ميرف دورق أن 
تكون غرضاً وعلة غائيّة مستبعد جدّأء بل هو ممتنع فى أكثرهاء كالآية 
الأزلن ه:فإلهاا والذعلق أذ خلق السماراث»والأرضن .يما قيهها من التقافة 
والفوائد صالح لأن يقع علئ نوعين: لعب . وغير لعب, ولا وجه له إلا 
قصد الغاية وعدم قصدهاء وإلا فلا يصمح تنويع ما فيه الفائدة إلئ نوعين : 
لعب لا فائدة فيه » وغير لعب فيه الفائدة . 

© وكقوله تعالئ : ا وما خلقت الجنّ والانس إلا ليعبدون»١"‏ 
فإنّه لا يمكن حمله علئ المنفعة والفائدة ؛ لأنّ المعنئ حينئذٍ يكون: 
ما خلقت كل فرد من الجنّ والانس إلا وفائدته ومنفعته العبادة.. وهو 
كذبٌٍء إذ ليس كل فرد منهم عابدأً . بخلاف ما إذا قصد الغرض . فإنَّه 
لا يلزم حصوله . 

وليس المقصود جنس الجن والإنس حتئ لا يلزم الكذب علئ 
تقدير إرادة الفائدة ؛ لأنّه نسب العبادة إلى ضمير الجمع الدال على الثبوت 
لكلّ فرد ؛ علئ أنه لو قصد الجنس يكون أكثر الأفراد بلا فائدة ؛ لدلالة الآية 
على انحصار فائدة خلق الجنس الحاصل فى خلق أفراده بالعبادة. وحيئئذٍ 
فيعود محذور الكذب . 

© وكقوله تعالئ : ( فبظلم من الذين هادوا» '" الآية» فإنّه لا معنى 
)١(‏ سورة الذاريات .05:0١‏ 
(؟) سورة النساء 8 : .١3١‏ 


01 10 وب م مانتديه لمعرجن واج نوتسو ميجرو وروا مو يحت اوالراثل السلاق/ ل 
لجعل ظلمهم وصدهم عن سبيل الله منفعة وحكمة لتحريم الطيّبات » وإنّما 
هما سببٌ وداع للتحريم٠‏ , 

© وكقوله تعالئ : 9 لعنَ الذين كفروا من بنى إسرائيل » "(١‏ الآية. 
فإنّه لا معنئ لجعل عصيانهم منفعة وفائدة للعنهم » وإثما هو سبب وداع له . 

فإن تلك كمال كن الخللم والفيك والفيضنات معنا ل" حون 
أغراضاً ؟ ! 

قلت : نعم . ولكنّ التعليل يستلزم الغرض ؛ إذ لا يمكن سببيّة شىء 
لأن يفعل سبحانه باختياره وهو لا غرض له ؛ كما سبق . 

ولو سلّم مسلم ء فالآيتان لمّا دلْتا على تعليل أفعاله تعالى. صحّ 
إثبات الغرض له, الذي هو أيضاً علّة باعثة علئ الفعل ؛ لأنّ النقص - على 
زعمهم - يأتى أيضاً من قبل التعليل ؛ لأنّه يستدعى حاجته إلئ العلة فى 
فعله. فإذا قيضت الآيتان عدم النقص بالتعليل ات القركن .: ْ 

م لو سُلَّم إمكان حمل الآيات كلها علئ مجرّد الفائدة ؛ فلا داعي له 
بعد عدم المعارضة بالنقل كما هو ظاهر , ولا بالعقل ؛ لفساد أدلته . مع إِنّهُم 
لم يجروها فى القياس كما سبق ! 

وآعلم أن الغرض هو الغاية» فما معنئ نفى الخصم الغرض لأفعاله 
تعالى وإثبات الغاية لها ؟ !! 

وقد حصل هذا التناقض منه قبل كما فى أوّل هذا المطلب إذ ذكر 
أن الأشاعرة قالوا: لا يجوز تعليل أفعاله بشىءٍ من الأغراض والعلل 
الغائيّة("» ثم قال فى آخر كلامه : «وما ورد من الظواهر الدالّة علئ تعليل 


)١(‏ سورة المائدة 6 : 8/ا. 
)١(‏ أنظر الصفحة 59 من هذا الجزء . 


أفعاله تعالئى فهو محمول علئ الغاية والمنفعة . دون الغرض والعلّة»(2 . 
نعم. قد يريد بالغاية عند إثباتها مجرّد الفائدة المترتّبة اثّفاقاً. 
لذ الفلة الفاكتة ووفائلة كلقي نب الففاعة ولسييسي الحن: 


. من هذا الجزء‎ 7٠١ آنظر الصفحة‎ )١( 


م0 ا ل ا ا ل ل دلائل الصدق / ج ” 
قال المصئف _ ضاعف الله أجره (2 : 


ومنها : إنّه يلزم تجويز تعذيب أعظم المطيعين لله تعالى 
كالبى وَبَبكَّ بأعظم أنواع العذاب . وإثابة أعظم العاصين كإبليس وفرعون 
بأعظم مراتب الثواب ؛ لأنّه إذا كان يفعل لا لغرض وغاية . ولا لكون الفعل 
بين سيّد المرسلين وإبليس فى الثواب والعقاب , فإثه لا يُثيب المطيع 

فإذا تجرّد هذان الوصفان عن الاعتبار فى الاثابة والانتقام » لم يكن 
لأجدهِيا أولوية الثواتك: والعقات: دون الآخر . 

فهل يجوز لعاقل يخاف الله وعقابه أن يعتقد فى الله تعالئ مثل هذه 
العقائد الفاسدة ؟ ! مع أن الواحد منّا لو نُسب إلئ أنه يُسىء إلئ من أحسن 
إليه ويُحسن إلئ من أساء إليه , قابله بالشتم والسبّ ولم يرض ذلك منه .. 

فكبنته يلبق أن تتسبورتة إلية فى يكررفة اذون النامن لنفسيه ؟! 


. 114 : نهج الحقٌ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ع ذه تيون جرف الساد ةا ووو و اس العامة 


وقال الفضل "١‏ 


هذا الوجه بطلانه أظهر من أن يحتاج إلئ بيان ؛ لأنّ أحداً لم يقل 
أن الفاعل المختار الحكيم لم يلاحظ غايات الأشياء والجكم 00 

فإنهم يقولون فى إثبات صفة العلم : إن أفعاله متقنة2. وكل من كان 
افغالة عتقنة.:فلة تند أن بلاحظ الغا والشكية: فبلاحظة الغانة والحكمة 
فى الأفعال لا بد من إثباته بالنسبة إليه تعالى » وإذا كان كذلك كيف يجوز 
التسوية بين العبد المطيع والعبد العاصى ؟ ! 

وعندي أنّ الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة ومن تابعهم من الإمامية 
لم يحرّروا هذا النزاع ولم يبيّنوا محلّه . فإنّ جل أدلة المعتزلة دلت على 
إِنْهم فهموا من كلام الأضاعرة نفى الغاية والحكمة والمصلحة . وإنّهم 
يقولون : إنّ أفعاله اتّفاقيات كأفعال من لم يلاحظ الغايات7", وآعتراضاتهم 
واردة على هذا. 

فنقول : الأفعال الصادرة من الإنسان مثلاً مبدؤها دواع مختلفة 
ولا بد لهذه الدواعي من ترجيح بعضها علئ بعضء والمربجح هو الإرادة 
الحادثة 0 .. فذلك الداعى الذي بعث الفاعل علئ الفعل مقدم علئ وجود 


. 140/١ إبطال نهج الباطل المطبوع مع إحقاق الح‎ )١( 

(1) الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازى - ١188/١‏ .» المواقف : 7806 . 
4 الأربعين في أصول الدين ‏ للفخر الرازى -  ”0٠١/١‏ 01”. 

(؛) الأربعين فى أصول الدين - للفخر الرازى - 5١0/١‏ -8١5؟.‏ 


53 معدم متاك بعد انك وار ماو بوسر كت وده شوك سس حوره تولاثل المدق 2 
الفعل. ولولاه لم يكن للفاعل المختار أن يفعل ذلك الفعل . فهذا الفاعل 
بالاختيار يحتاج فى صدور الفعل عنه إلئ ذلك الباعث , وهو العلة الغائيّة 
والغرض . 

هذا تعريف الغرض فى اصطلاح القوم. فإن عرض هذا علئ 
المعتزلى فاعترف بأنّه تعالى فى أفعاله صاحب هذا الغرض . لزمه إثبات 
كسان إن تمان فى "لجال رو لا:قرل ينذا قنا» الأنهد. فى القيقاة 
الزائدة ليدفع الاحتياج . فكيف يجوّز الغرض المؤدي إلى الاحتياج ؟ ! 

فبقى أن مراده من إثبات الغرض دفمعٌ العبث من أفعاله تعالئ»؛ فهو 
يقول : إن الله تعالئ مثلاً خلق الخلق للمعرفة» يعنى غاية الخلق. 
والمصلحة التى لاحظها الله تعالى وراء علتها هى المعرفة. لا أنّه يفعل 
الأفعال لا لغرض ومقصود كالعابث واللاعب . فهذا عين ما يقوله الأشاعرة 
من إثبات الغاية والمصلحة . 


فعُلِم أنَ النزاع نشأ من عدم تحرير المذعئ . 


ِنْ أراد بملاحظة الغاية كونها داعية للفعل. فهو مذهبنا("., ولا يقوله 
الأشاعرة . 

وإنْ أراد بها مجرّد إدراك الغاية من دون أن تكون باعثة علئ الفعل. 
فهو مذهب الأشاعرة 7 : ويلزمه العبث وسائر المحاللات . ويجوز بمقتضاه 
أن يعذب الله سبحانه أعظم المطيعين » ويثيب أعظم العاصين ؛ لأنّه لا غاية 
له تبعثه إلئ الفعل , بل يفعل مجّاناً بلا غرض ء بل يجوز أن لا تكون أفعاله 
متقنة » وإن اتّفق إتقانها فى ما وقع. وأمًا فى ما لم يقع بعد كالثواب 
والعقاب ‏ فمن الجائز أن لا يكون متقناً ؛ لفرض عدم الغرض له تعالئ . 
ولأنّه لا يقبح منه شىء. ولا يجب عليه شىء !.. 

فما زعمه من عدم تحرير الفريقين لمحل النزاع حقيق بالسخرية ! 

أثراه يخفئ علئ جماهير العلماء ويظهر لهذا الخصم وحده؟ ! 

وهل يخفئ علئ أحد أن النزاع فى الغرض والعلة العا ةيوان 
الإامامية والمعتزلة لم يروا بالقول بالغرض بأسأً ونقصاً. بخلاف 
الأشاعرة ؟ ! 

وهذا الخصم ما زال ينسب لقومه القول بالغاية ء فإنْ أراد بها الغاية 
الباعثة علئ الفعل . فهى خلاف مذهبهم بالضرورة . 
)١(‏ تجريد الاعتقاد : 194 , كشف المراد : 701. تلخيص المحضّل : 788 - 844 . 


(1) الأربعين فى أصول الدين ‏ للفخر. الرازي - ١/500؛‏ المواقف: #١‏ 305. 
شرح المواقف 5١7/8‏ -501. 


311 مومه ناج عمو امو حاتم جو وتو وتودو وباج دوستو واط عور الئل الهدف/ ١‏ 
وإنْ أراد بها الأمر المترئّب اتّفاقاً. كقوله تعالئ : « فالتقطه آل 
فِرعونٌ ليكون لهم عدوًاً وحرّناً 04" . غاية الأمر : أن الله تعالى عالم بهذا 
الأمر المترتّب » فهو حقيقة مذهبهم . وعليه ترد الإشكالات» ولا ينفع معه 
التسويلات والتنصلات . 
وأمّا ما ذكره من قولهم بالحكمة والمصلحة. فهو وإنُ قالوا به 
ظاهراً . لكن لا بنحو اللزوم كقولهم بالإتقان ؛ لأنّ اللزوم لا يجتمع مع نفى 
الغرض ونفي الحسن والقبح العقليّين ونفى وجوب شيء عليه تعالى . 
وأمّا قوله : «ولولاه لم يكن للفاعل المختار أن يفعل ذلك الفعل».. 
فإنْ أراد به أنّه لا يفعله لكونه عبثأء فهو صحيح . والله سبحانه أحقٌ 


وإِنْ أراد أنّه لا يفعله لعدم قدرته عليه كما زعمه سابقاً . فهو باطل 
كما عرفت -» ومنه يُعلم ما فى قوله : «فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج فى 
صدور الفعل عنه» . 

كان هذا الاحتياج لإخراج الفعل عن العبث لا لنقص في 
القدرة . فيكون كمالاً للفعل» ودليلاً على كمال ذات الفاعل » لا كاحتياج 
الذات إلى صفاتها الزائدة الموجب لنقص الذات فى نفسها!' ؛ تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً . ش 


.8 : 78 سورة القصص‎ )١( 


(0) أنظر ج ١19/57‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


كلام العلامة الحلى في أنه تعالئن يريد الطاعات ويكره المعاصى اس 
أنه تعالىئ يريد الطاعات ويكره المعاصى 
قال المصنف ‏ قدّس الله (وعي -00) 


المطلب الخامس 
فى أنه تعالئن يريد الطاعات ويكره المعاصى 


هذا هو مذهب الامامية . قالوا: إنّ الله تعالئ أراد الطاعات سواء 
وقعت أم لاء ولا يريد المعاصى سواء وقعت أم لاء [ وكره المعاصى سواء 
وقعت أم لا]ء ولم يكره الطاعات سواء وقعت أم لا( . 
ومعاضاره 2 ل ا 6 فذهبوا إلئ أنّ الله 
نهئ عنه ]» فجعلوا كل المعاصى الواقعة فى الوجود من الشرك والظلم 
والعون والعدوان وأنواع الشرور مرادة لله تعالى » وأَنّه تعالى راض بها ! 
)١(‏ نهج الحق اناد 
إف6 أوائل المقالات : لاه 08 . شرح جمل العلم والعمل : 87 . المنقذ من التقليد 
0١‏ تجريد الاعتقاد : 194 . 
() الاريانة في اضفوال الدياتة: 1١151‏ /ا1١.‏ تمهيد الأوائل لاامء الاقتصاد فى 
الاعتقاد ‏ للغرّالى : ٠.٠١‏ الملل والنحل 88/١‏ الأربعين في أصول الدين 


للفخر الرازى - .”17/١‏ المواقف : ال شرح المقاصد 74/1 . شرح 
المواقف ١/7/8‏ . 


3 امام هد وكوي ولس ع امه ومن لم لعاف مو وق كز لاقل الصدف ريع ١‏ 
وبعضهم قال : إِنّه محبٌ لهاء وكل الطاعات التى لم تصدر عن الكفار 
مكروهة لله تعالئ غير مريد لهاء وإِنّه تعالئ أمر بما لا يريد ونهئ عمًا 
لا يكرهء وإِن الكافر فعل فى كفره ما هو مراد لله تعالئ وترك ما كره الله 
تعالئ من الإيمان والطاعة 00 
وهذا القول يلزم منه محالات ء منها : نسبة القبيح إلئ الله تعالئ ؛ لأنّ 
إرادة القبيح قبيحة » وقد بِيّنَا أنّه تعالى منرّه عن فعل القبائح كلها" . 


)1( أنظر : الأربعين في أصول الدين الفط الرازق: 1١.5‏ 170821511 شرج المواقف 
6 وقال : «منهم - أي الأشاعرة ‏ من جوّز أن يقال : الله مريد للكفر والفسىق 
والمعصية» وذكر فى ص ١74‏ أن خالق ٠‏ الشىيء بلا إكراه مريدٌ له بالضرورة ٠‏ وفيه 
انها : أن عدم إيمان الكافر ا . فلاحظ ! 

(١‏ راجع كلام العلامة الحلى و ا فى ج ”71/7 المبحث الحادى عشر من هذا 
الكتاب . 


رد الفضل بن روزبهان اف وب ا واو وجوه ع اشن م اجا بذ سواه سماو قم اح ا ا 1 


وقال الفضل "١‏ 


قد سبق أنّ مذهب الأشاعرة : إن الله تعالى مريد لجميع الكائنات غير 
مريد لما لا يكونء. فكل كائن مراد وما ليس بكائن ليس يمراد؛ وآتّفقوا 
علئ جواز إسناد الكل إليه تعالئ جملة. وآختلفوا فى التفصيل كما هو 


مذكور فى موضعه ' 0 | 


أفعاله , ما ايا تبوعية ان أبن با ععا 1 سامير والكفر © 
ودليل الأشاعرة : إِنّه خالق للأشياء كلهاء وخالق الشىء بلا إكراه 
مريد له بالضرورة!؟) 
وأمًا ما استدل به هذا الرجل فى عدم جواز إرادة الله تعالى للشرك 
والمعاصى . فهو من استدلالاات المعتزلة . 
والجواب : إِنّ الشرك مراد لله تعالئ , بمعنئ : إِنّه أمرٌ قدره الله تعالى 
)١(‏ إيطال نهج الباطل المطبوع مع إحقاق الح ١/8غئ:.‏ 
0( الأربعين في أصول الدين للفخر الرازى - »7177/١‏ المواقف: 7غ شرح 
المواقف 8/*”لا١‏ و5لا١ا.‏ 
() تقدّم فى الصفحة 77 ه ؟ . وراجع المصارد التالية التي تذكر آراء المعتزلة : 


شرح الاصول الخمسة : 101 لا0ؤء الملل والنحل .74/١‏ شرح المواقف 
١ 7/8‏ . 


)5( الأربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازى  .747/١‏ المواقفف: .7٠١‏ شرح 
المواقف ١1/78‏ . 


51 كيان وام او وتاج لاجمو مرو اك جم وس وتوووا فو سوعط زولااثل الصدق بع ” 
الرضا بالارادة . 
وأما كون الطاعات التى لم تصدر من الكافر مكروهة لله تعالئ .. 
فإنْ أراد بالكراهة عدم تعلق الإرادة به. فصحيح ؛ لأنّه لو أراد 
لوجد.. 
ون أراد عدم الرضا به . فهو باطل ؛ لأنّه لم يحصل فى الوجود حتّئ 
كملق نه" الوضنا آى:عدهة:. 
وأمًا أنّه تعالئ أمر بما لا يريد ونهئ عمًا لا يكره. فإنّه تعالئ أمر 
الكفار بالإسلام ولم يرد إسلامهم . بمعنئ عدم تقدير إسلامهم. وهذا 
لا يُعدٌ من السفه. ولا محذور فيه وإنّما يكون سفهاً لو كان الغرض من 
الأمر منحصراً فى إيقاع المأمور به . ولكن هذا الانحصار ممنوع ؛ لأنّه ربّما 
كان لإتمام الحجّة عليهم فلا يُعدٌ سفهاً . 
وأمًا ما ذكره من لزوم نسبة القبيح إلئ الله تعالئ ؛ لأنْ إرادة القبيح 
فحوابه : إِنْ الآرادة بمعنئ التقديرء وتقدير خلق القبيح فى نظام 
العالم ليس بقبيح من الفاعل المختارء إذ لا قبيح بالنسبة إليه . 
على أنّ هذا مبنيٌ علئ القبح العقلى وهو غير مسلّم عندنا. ومع هذا 
فإنه مشترك الإلزام ؛ لأنّ خلق الخنزير الذي هو القبيح يكون قبيحاً» والله 
تعالئ خلقه بالاتفاق منّا ومنكم . 


لا يخفئ أن الأمور الممكنة إنّما يفعلها القادر المختار أو يتركها بإرادة 
منه ؛ لأنّ الممكن لا يتربجح أحد طرفيه إلا بمرجّح . وهو الإرادة. فيكون 
العدم على طبع الوجود مقدوراً ومستنداً إلى الارادة . 

ولذا أسند الله تعالئ العدم المسبوق بالوجود إلئ إرادته حيث يقول : 
« وإذا أردنا أن نهلك قرية ١»‏ الآية» فإنّ إهلاك القرية عبارة عن إماتة 
أهلها بسبب العذاب . والموت عدم الحياة . 

ولا ريب أن الإرادة تتوقّف علئ أمور : 

منها : تصوّر المراد . . 

ومنها : الرضا به . سواء كان وجوداً أو عدماً . وسواء كان حكماً أم 
غيره » فإنّ مَنْ يريد شيئا لا بُدَ أن يرضئ به بالضرورة . 

ومنها : الرضا بمتعلق المراد علئ وجه التعيّن له أو الترجيح له أو 
التساوي كما في متعلّق التكاليف . فإنّ الحاكم إذا كلف بنحو الوجوب لا بد 
أن يرضئ بوجود الواجب علئ وجه التعيّن له بحيث يكون كارهاً لنقيضه . 
ومثله الحرمة بالنسبة إلئ الرضا بالترك والكراهة لنقيضه . 

وإذا كلف بنحو الندب . لزم أن يرضئ بالوجود علئ وجه الرجحان. 
ومثله الكراهة بالنسبة إلئ الرضا بالترك . 


وإذا حكم علئ وجه الإباحة, لزم أن يرضئ بالوجود والعدم بنحو 


.١1 :1١ا/ سورة الاسراء‎ )١( 


18 ولاه مه لوس واي اوالااكل الصد ىق 
التساوي . 

نعم إذا كان التكليف امتحانياً لم تتوقف إرادته إلا علئ الرضا بأصل 
التكليف ء لا بمتعلقه . 

فإذا عرفت هذا فنقول : لمّا كانت أفعال العباد عند الامامية غير 
مخلوقة لله تعالى . لم تكن له إلا إرادة تشريعية. أي إرادة للأحكامء فلم 
يكن له تعالئ رضاً بما يريده العباد ويفعلونه من المعاصى . ولا كراهة لما 
يتركونه من الطاعات . ْ 

بخلافه علئ مختار الأشاعرة من أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالئى. 
فإنّه يلزم أن يكون الله سبحانه مريداً للمعاصى الواقعة راضياً بهاء ولعدم 
الطاعات المتروكة كارهاً لها؛ لأنّ فعله للمعاصى يتوقفه غدلرة إزادتنها 
المتوقفة علئ الرضا بها. وتركه للطاعات يتوقف علئ إرادة الترك المتوقفة 
علئ الرضا به وكراهته الفعل. كما سبق!' . 

ويلزم أن يكون الله تعالئ آمرأ بما يريد عدمه ويكرهه ولا يرضئ به 
وهو الذي لم يخلقه من الطاعات . وناهياً عمًا أراده ورضى بهء وهو الذي 
خلقه من المعاصى . بل يلزم اجتماع الضدين : الرضا والكراهة فى ما أمر به 
وتركه ؛ لأنّ أمره دليل الرضا وتركه دليل الكراهة . 

وكذا يجتمعان فى ما نهئ عنه وفعله ؛ لأنّ نهيه مستلزم للكراهة , 
وفعله مستلزم للرضا . 

وهذا الذي قلناه لا يبتنى علئ أن تكون الإرادة بمعنئ الرضا كما 
تخيّله الخصم , بل هو مبنئٌ على توقف الإرادة على الرضا ‏ كما بِيَنَاه ل 


)١(‏ راجع رد الشيخ المظفّر نيع فى مبحث «استلزام الأمر للإرادة والنهى للكراهة» فى 


ج 7 / ”لاا من هذا الكتاب . 


فلا معنئ لقوله : «الشرك مراد لله تعالئ » بمعنئ أنّه أمرٌ قدّره الله فى الأزل. 
لا أنه رضى به وأمر المشرك به ء وهذا من باب التباس الرضا بالإرادة» . 

علئ أن تفسير الارادة بالتقدير . خطأ ؛ لأنّ الارادة صفة ذاتية والتقدير 
فعل؛ ولو سّلْم فقد عرفت أن التقدير موقوف علئ الإرادة 7" . وهى موقوفة 
على الرضا . ْ 

ومن الفضول قوله فى ما سمعت : «وأمر المشرك به».. 

فإنٌ المصئّف لم يدع أنه يلزم مذهبهم أمرُ المشرك به حتّئ ينفيه, 
ولاه هتوس مين كاذه المصلتية: 

وأما إنكاره لعدم الرضا بترك الطاعات , بحجّة أنّها لم تحصل فى 
الوجود حنّى يتعلق بها الرضا أو عدمه. فخطأ؛ لأنَ ااي مدا 
يتعلقان بالشيء من حيث هوء لا بما هو موجود, كيف ؟! وهما سابقان 
علئ الارادة السابقة علئ الوجود . 

وأمّا إنكاره للسفه فى الأمر بالإسلام الذي لم يقدّره, فمكابرة ظاهرة . 

وقوله : «إنّما يكون سفهاً لو كان الغرض من الأمر منحصراً في إيقاع 
المأمور به» . . 

باطل ؛ لأنّ إتمام الحجّة إِنّما يكون على القادر المتمكن, لا على 
العاجز ء فيكون امتحانه سفهاً آخر , تعالئ الله عنه علوًأ كبيراً ٠‏ وسيأتى قريباً 
زيادة إشكال عليه فانتظر . 

وأمّا قوله : «وتقدير خلق القبيح فى نظام العالم ليس بقبيح».. 


)0010 راجع رد الشيخ المظفر يي فى مبسحث «استلزام الأمر للارادة والنهى للكراهة » فى 


ج 7/7/7 من هذا الكتاب . 


7 توتو انافك ا وما« مو بمواو سر اوه بع وو ال لسعو يز 37 ذل الفندرت 20 1 
فمكابرة أخرئ كما مر'". إذ لا وجه لعدم قبح القبيح منه سبحانه ‏ 
وهو أؤلئ مَنْ يتنرّه عن فعل القبيح . 


وأمًا ما زعمه من الانتراك فى الالزام . فمل عرفت جوابه !' . 


)١1(‏ راجع رد الشيخ المظفر نب فى مبسحث ١‏ إنّه تعالى لا يفعل القبيح » . الصفحة 4 من 
نذا اشر 
(1) راجع الصفحة 50 من هذا الجزء . 


قال المصنف ‏ طاب ثراه 00 : 


ومنها : كون العاصى مطيعاً بعصيانه , عم وميك مراد الله تتعالئن 


وفعل وفق مراده . 


.96 نهج الحق:‎ )١( 


7 كمه وق اووماو ونس قوع كدعا وميه سمو ممويهوو رواب اذلائل العدفق 2 


وقال الفضل '" : 


جوابه : إن المطيع من أطاع الأمر . والأمر غير الإرادة؛ فالمريد هو 
المقدّر للأشياء ومرججح وجوداتهاء فإذا وقع الخلق علئ وفق إرادته 
فلا يقال: إِنّ الخلق أطاعوه . 


نعم » إذا أمرهم بشىء فأطاعوه يكونون مطيعين . 


. 105/١ - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنّ‎ )١( 


غير خفئ أن الطاعة منوطة بموافقة الارادة. والعصيان بمخالفتها. 
زا سيو افقة لط الاح رومك ل 

ولذا لو عَلِمَثْ إرادة المولئ لشىء ولم يأمر به لمانع وجب إتيانه . . 

ولو علم عدم إرادته مع أمره صورة لم يجب فعله . . 

وإنّما قالوا: الطاعة موافقة الأمر ؛ لأنّه دليل الارادة ولا تعرف بدونه 
غالبا » وحينئذٍ فيلزم ما ذكره المصئّف من كون العاصى مطيعاً بعصيانه 
لموافقته للإرادة التكوينية » بل هو موافق للأمر التكوينى فيكون مطيعاً ألبنّة . 

قال عرّ من قائل : « فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا 
أتينا طائعين » (". . 

وقال تعالىئ: «إنئما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون » () . 


.١١ :8١ سورة فصلت‎ )١( 
./0 : "5 سورة يش‎ )'6( 


قال المصنف ‏ أعلى الله مقامه 20 : 


ومنها: كونه تعالئ يأمر بما يكره ؛ لأنّه أمر الكافر بالإيمان وكرهه 
منه حيث لم يوجد . . وينهئ عمًا يريدء لأنّه نهاه عن الكفر وأراده منه . 

وكلّ من فعل هذا من أشخاص البشر ينسبه كل عاقل إلئ السفه 
والحمق » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . ْ 

فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلئ ربّه تعالئ ما يتبرّأ هو منه ويتنزّه 


غنه:؟ ! 


. 90 : نهج الحىٌ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ل ا ل ا 


وقال الفضل " : 


قن وق الفق من أن الأمر وحلافته ما بريده: تعد متها الام راتها 
يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصراً فى إيقاع المأمور به » وليبس 
كذلك ؛ لأنّ الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل . 

ما أن الصادر منه أمر حقيقة ؛ فلأنّه إذا أتئ العبد بالفعل يقال : امتثل 
أ من شل واه 

وأمًا أنّه لا يريد الفعل منه ؛ فلأنّه يحصل مقصوده وهو الامتحان, 


أطاع أو عصئ .ء فلا سفه بالأمر بما لا يريده الآمر. 


.867/١  ّنحلا إبطال نهج الباطل المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
راجسع رد الفضل فى مبحث واستلزام الآامر للاراده والنهى للكرامة, فى جَ‎ (0 
. وأنظر الصفحتين 10 - 17 من هذا الجزء‎ 7/5 


7ن اة ع اع ا ك ا واع عات بو لاثل العاف ع 


لا يخفئ أنّ السفه يحصل بطلب الفعل والأمر به حقيقة مع كراهته فى 
الواقع. وبالنهى عنه حقيقة مع إرادته واقعاً. كما هو الحاصل في 
الشرعيّات . ضرورة مطلوبية مثل الايمان وعدم الكفر حقيقة . 

ولاأسوحل ‏ لاحتفال: أن يكنوة الطلت لمكل ‏ ذلفا مسوريا لصن 
الامتحان أو غيره. علئ أن الامتحان للعاجز سفه آخر . 

ثم إنّ كلامه دال على ثبوت الغرض لله تعالئ». وهو باطل علئ 
قولهم : إن أفعاله تعالئ لا تعلل بالأغراض»2١"‏ ! 


)١(‏ الأربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازى - .760٠0/١‏ محصّل أفكار المتقدّمين 
والمتاخخرين : 597 » المواقف : 77١‏ . شرح المواقف 73١5/8‏ . 


قال المصئف - طبيّب الله رمسه -(0: 


ومنها : مخالفة النصوص القرآنية الشاهدة بأنّه تعالئ يكره المعاصي 
ويريد الطاعات , كقوله تعالئ : ١‏ وما الله يريد ظلماً للعباد » " . . 

(كل ذلك كان سيّئّه عند ربّك مكروهاً 4# .. 

« فإن لله غنى عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه 
لكم » 10.. 

« والله لا يحب الفساد » (.. 

إلى غير ذلك من الآيات . . 

فتّرئ لأىّ غرض يخالفون هؤلاء القرآن العزيز وما دل العقل عليه ؟ ! 


. 0 : نهج الح‎ )١( 

.”ا١‎ :1٠ سورة غافر‎ )١( 

(”*) سورة الإسراء /ا١‏ : 8. 
(8) سورة الزمر 8”: لا. 

(0) سورة البفره ؟ : .7١0‏ 


وقال الفضل " : 


قد يُستعمل لفظ الارادة ويراد به الرضا والاستحسان ء ويقابله الكراهة 
بمعنئ السخط وعدم الرضاء فقوله تعالئ: # وما الله يريد ظلماً 
للفياة 1114م أريه جز الاراةة "الر تنا »فيساي الرقينا بالطب عن .ذاننه 
المقدسة . وهذا عين المذهب . 

وأمًا الإرادة بمعنئ التقدير والترجيح . أو مبدأ الترجيح . فلا تقابلها 
الكراهة » وهو معنئ آخر . 

وبنات: التصوهن تحفولة علو الآراةة يحعتن الررها: 


.4014/١  ٌّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
سوره غافر ل"‎ (0 


لمّا كان من مذهبه : أن الله سبحانه هو الخالق للظلم الواقع في 
الكون» المريد له(2: وكان ذلك خلافاً صريحاً للآية الأولى» التجأ إلى 
حمل الإرادة فيها علئ الرضاء وهو لو سُلَّم لا ينفعه ؛ لتوقف الإرادة على 
الرضا؛ لأنّه من مقدّماتهاء فإذا نفت الآية رضاه تعالئ بالظلم ‏ كما زعم 
استلزم نفى إرادته له وهو خلاف مذهبه . 

وليت شعري إذا لم يرض سبحانه بالظلم والكفر وكان السيّئ عنده 
مكروهاً ولا يحبّ الفساد. فكيف أرادها وخلقها وهو العالم المختار ؟ ! 

وإذا كان يرضئ الشكر. فما المانع له عن إرادته وخلقه وهو 
المتضةف فبة كما زغهوا ؟! 

وأما قوله : «وسائر النصوص محمولة علئ الارادة بمعنئ الرضا» . . 

فكلام صادر من غير تروّء إذ ليس في بقيّة الآيات التى ذكرها 
المصئّف طِلهُ ما يشتمل علئ لفظ الإرادة» ولا يُعْوزه الجواب إذا كان مبنياً 
على المغالطة . 


8 
5 


010( راجع | لصفحة 77 من هذا الجزء . 


ثم ا ل ل 0 دلائل الصدق / ج ” 
قال | لمضنفه دين الله روعة. 001 


ومنها : مخالفة المحسوس وهو: استناد أفعال العباد إلى تحقق 
الداعي وآنتفاء الصوارف ؛ لأنّ الطاعات حسنة والمعاصى قبيحة . 

وإن الحسن جهة دعاء والقبح جهة صرف. فيثبت لله تعالئى فى 
الطاعة دعوئ الداعي إليها وآنتفاء الصارف عنها . 

وفى القبيح ثبوت الصارف وآنتفاء الداعى ؛ لأنّه ليس داعي الحاجة 
لاستغنائه تعالئ . ولا داعى الحكمة لمنافاتها إيّاها. ولا داعى الجهل لاحاطة 
علمه به . ش ش 

فحينئذٍ يتحمّق ثبوت الداعى إلئ الطاعات. وثبوت الصارف فى 
المعاصى ٠‏ فتبت إرادته للأوّل وكراهته للثاني . ْ 


. 93 : نهج الح‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان هص ا لاطا يود فدات جه وها له أ قد عه عاد ها ع فر جه كو له لو أ مويه وار جم ها ار ور لها أ أ هه ها لوا ور عه 3ه 9ه به 8١‏ 


وقال الفضل'": 


إسناد أفعال العباد إلى تحقق الداعي وآنتفاء الصارف لا ينافى سبق 
إرادة الله تعالئ لأفعالهم وخلقه لها؛ لأنّ الإسناد بواسطة الكسب 
والمباشرة » فلا يكون مخالفة للمحسوس . 

وأمًا ما ذكره من الدليل»: فهو مبنئٌ على إثبات الحسن والقبح 
العقليّين » وقد أبطلناهما . 


)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنّ  106/١‏ -05غ8. 


م جك عون انيه اق ل نت وج وشت مارو اناو ةم لس ا اج او 2 دلائل الصدق / جَ إن 


حاصل مراد المصنف : إِنّ الظاهر عندنا الضروري لديناء أنّ الفعل 
إنّما تتفرّع إرادته وإيجاده عن ثبوت الداعى له وآنتفاء الصارف عنه » وتتفرّع 
كراهته وتركه عن وجود الصارف عنه وعدم الداعى له . 

ولا ريب أن الفعل الذي به الطاعة حسن »ء والحسن جهة دعاءء 
والفعل الذي به المعصية قبيح , والقبح جهة صرف ,ء فلا بد أن يكون ما به 
الطاعة مراد الله تعالئ ؛ لوجود الداعى له وهو حسنه بلا صارف عنه ء وما به 
المعصية مكروهاً لله تعالئ ؛ لوجود الصارف عنه وهو قبحه بلا داع له . . 

لأنّ الداعى : إِمّا الحاجة إليه . أو الجهل بقبحه . وهما ا نه 
الله تعالئ . ْ 

أو الحكمة. وهىي منافية لفعل القبيح » فيلزم أن تثبت إرادة الله تعالى 
للطاعات . وكراهته للمعاصي . إرادة وكراهة تشريعيّتين عندنا وتكوينيّتين 
عند الأشاعرة . 

لكنْهم خالفوا المحسوس بقولهم : إن الله تعالئ يريد كل ما وقع فى 
الوجود من الأفعال. سواء كان طاعة أم معصية . ويكره كل ما لم يقع(". 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أن مراد المصدّف هو : الداعى والصارف لله 
تعالئ لا للعبد كما تخيّله الخصم . فأجاب بما لا يرتبط بكلام المصئف 


2 


أصلاً . 


. راجع الصفحة 77 من هذا الجزء‎ )١( 


والأؤلئ للخصم الاكتفاء في الجواب بإنكار الحسن والقبح العقليّين 
فى الافعال . 

لكن يرد عليه مع بطلانه كما سبق(" أن بعض الأفعال صفة كمال 
أو نتقص عندهم , كالعدل , والظلم , والإصلاح . والإفسادء ونحوها.. 

وهم يقولون : بالحسن والقبح عقلاً فيها كما سبق منه 7 , وهو كاف 
فى تمام دليل المصنف رحمة الله عليه . 


. أنظر الصفحة 9 من هذا الجزء‎ )١( 
١١/7 راجع ردّ الفضل بن روزبهان من مبحث «الحسن والقبح العقليّين» فى ج‎ )1( 


من هذا الكتاب : 


كلام العلامة الحلى في وجوب الرضا بالقضاء يسود ااي ا وام ا ار ل ا د “200 
وجوب الرضا بالقضاء 
نان لمج الا ا 


فى وجوب الرضا بقضاء الله تعالى 


انَفقت الإمامية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة وجميع طوائف 
الإسلام علئ وجوب الرضا بقضاء الله تعالئ وقدره”" . 

ثم إن الأشاعرة قالوا قولاً لزمهم منه خرق الإجماع والنصوص الدالة 
على وجوب الرضا بالقضاءء وهو: إن الله تعالئ يفعل القبائح بأسرها 
ولا مؤثّر فى الوجود غير الله تعالى من الطاعات والقبائح " . . 

فتكون القبائح من قضاء الله تعالئ علئ العبد وقدره» والرضا بالقبيح 


. 13 : نهج الحىٌ‎ )١( 
: أنظر راى الإمامية والمعتزلة فى‎ )'( 
تجريد‎ .١97“ ١97/١ المو جد للسية وق 307 المنمقذ من التقليد‎ 
.17١ : المحيط بالتكليف‎ » ٠٠١ : الاعتقاد‎ 
: وأنظر رأي الأشاعرة فى‎ 
: محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 789 » المواقف‎ . 87/١ الملل والنحل‎ 
. ١الا/-‎ ١/5/8 شرح المواقف‎ 2 07 
. أنظر الصفحة 1 ه” من هذا الجزء‎ )( 


1م مر اي و السو لاط و وار ات او ل الوا رام 8لا كل العدى 2 
حرام بالإجماع27؛ فيجب أن لا يرضئ بالقبيح . . 

ولو كان من قضاء الله تعالئ لزم إبطال إحدئ المقدمتين . وهى : 

ما عدم وجوب الرضا بقضائه تعالئ وقدره.. 

أو وجوب الرضا بالقبيح . . 

وكلاهما خلاف الاجماع . 

ما على قول الإمامية . من أنّ الله تعالئ منرّه من فعل القبائح 
والفواحش . وأنّه لا يفعل إلا ما هو حكمة وعدل وصواب . ولا شك في 
وجوب الرضا بهذه الأشياء . فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره علئ قواعد 
الإمامية والمعتزلة واجباً. ولم يلزم منه خرق الإجماع فى ترك الرضا بقضاء 
الله تعالئ ولا فى الرضا بالقبائح . 


)١(‏ أنظر : التوحيد ‏ للصدوق : .7209١‏ تقريب المعارف : ٠١6‏ . الاقتصاد فى ما 
يتعلق بالاعتقاد : 88 و 84 . الاربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازى - ١/غ4".‏ 
المواقف : 7757 . 


رد الفضل بن روزبهان انعو لوست اوه امن شرا لا نالا وو لمج تو و وام اناا الود بره و “لكر 


وقال الفضا 0ه 


قد سبق أنٌّ وجوب الرضا بقضاء الله تعالى مذهب الأشاعرة!"., وأمًا 
لزوم نسبة فعل المبائح إليه تعالئى فقد عرفت بطلانه فى ا مدو ا وان 
غير لازم ؛ لأنّ خلق القبيح ليس فعله, ولا قبيح بالنسبة إليه تعالى . 

وما قوله : «فتكون القبائح من قضاء الله تعالئ».. 

فجوابه : إن القبائم مقضيّات لا قضاء. والقضاء فعل الله تعالئ, 
والقبيح هو المخلوق . 

ونختار من المقدمتين وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدرهء. 
ولا نرضئ بالقبيح . والقبيح ليس هو القضاء . بل هو المقضئ كما عرفته. 
ولم يلزم منه خرق الاجماع . 


. 404/١  ٌقحلا إيطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. راجع رذ الفضل بن روزيهان فى ج ل‎ 030 
. راجع رد الفضل بن روزبهان فى الصفحة لا من هذا الجزء‎ )( 


مم 1000[ 111 


قد بِيَنَا أن خَلق القبيح فِعله(©, ولو سُلَّمت المغايرة فهو فى القبح 
مثله . 

وليت شعري لِمّ يمتنع من القول : بأنْ الخَلق هو الفعل ؟! والحال 
أنّه يزعم أنّه لا قبيح بالنسبة إليه تعالئ » فليكن فِعله سبحانه للقبيح سائغاً ‏ 
وتسميته الحَلق بالفعل جائزة» لا سيّما و [ أنه ] لا حسن ولا قبح عقلاً في 
الافعال عندهم ! 

وليس هو بأعظم من حكمه بأنّ الله سبحانه يقضى بالقبيح . تعالئ الله 
عمًا يقول الظالمون . 

وأمًا ما ذكره من الفرق بين القضاء والمقضئ , فقد سبق أنه لا يُعْنى 
شيئا ؛ للتلازم بينهما فى الرضا وعدمه”" . 

علئ أن القبائح المقضيّات لله سبحانه مرضيّات له ؛ لتوقف فعل 
الشىء بالاختيار علئ إرادته والرضا به كما مر(" -» فلو سخطها العبد كان 
ميخم نا رقي اندر راذا 

فإن قلت : من مقضيّات الله تعالى : جهل العباد وملكاتهم السيّئة 
كالجبن والبخل . وهى ممًا انُفقت الكلمة والأخبار على ذمّها وعدم الرضا 
بهاء فلا بد من القول بعدم التلازم بين القضاء والمقضئ فى الرضا وعدمه . 
)١(‏ راجع ردّ الشيخ المظفر يي فى الصفحة 4 من هذا الجزء . 


(1) راجع ردّ الشيخ المظفر ع في ج 7784/1 . 
(6) آنظر ردّ الشيخ المظفر تع فى ج 788/١‏ . 


قلت : ذم الجهل وعدم الرضا به ليس من حيث أصل وجوده.ء ولذا 
لا يُذْمَّ جهلٌ الطفل ولا يُسخط منه. بل من حيث البقاء والاستمرار عليه 
لمن يتمكن من إزالته » والبقاء عليه مستند إلئ العبد . 

كما إِنْ ذم الجبن والبخل وعدم الرضا بهما ليس من حيث أصل 
وجودهما الذي قضت به الحكمة الالهيّة. بل من حيث آثارهما المستندة 
إلئ العبد التى يقدر علئ مجانبتها بالنظر إلئ قبحهاء وتعويد نفسه على 
خلافهاء بل يقدر علئ تبديل الملكتين بخلافهما . 

فالجهل والجبن والبخل مرضيّات الوجودء. مسخوطات البقاء أو 
الآثارء والمرضئ مستند إلى الله تعال » والمسخوط مستند إلى العبد . 


12 
ردت 


كلام العلامة الحلى في أنه تعالئ لا يعاقب علئ فعله 000000 
إنه تعالئ لا يعاقب علئ فعله 
قال المصئنف ‏ طاب ثراه _() 


المطلب السابع 
فى أن الله تعالئ لا يعاقب الغير علئ ذعله 


ذهبت الامامية والمعتزلة إلئ أنّ الله تعالئ لا يعذب العبيد على فعل 
يفعله فيهم ١‏ ولا يلومهم عليه''. 

وقالت الأشاعرة : إنّ الله تعالئ لا يعذب العبد على فعل العبدء بل 
يفعل الله تعالئ فيه الكفر . ثم يعاقبه عليه. ويفعل فيه الشتم لله تعالئ 
والسبٌ له ولأنبيائه علي ويعاقبه عليهاء ويخلق فيهم الاإعراض عن 
الطاعات وعن ذكره وذكر أحوال المعاد.. ثم يقول: ا فما لهم عن 
التذكرة معرضين » 400 . 


. 8 : نهج الح‎ )١( 
. أوائل المقالات : اه - 08 رقم 71 وذكر الشيخ المفيد رأى المعتزلة كذلك‎ )0( 
.195 و‎ 160/١ المنقذ من التقليد‎ 
وانظر رأى الميعتزلة فى : برع الأصول الخمسة : 777 وما بعدهاء الملل‎ 
. 711/١ - الأربعين فى أضول الدين  للفخر الرازي‎ ١ والنحل‎ 
. 19 سورة المدّئّر 4/ا:‎ )( 
تمهيد الأوائل : 10 77 , الاقتصاد‎ ١111 ١68 : الابانة عن أصول الديانة‎ )4( 
ُو‎ 


وهذا أشدٌ أنواع الظلم . وأبلغ أصناف الجور . تعالئ الله عن ذلك 
علوَأ كبيراً. . وقد قال تعالئ : 

.."١» وما ربّك بظلام للعبيد‎ ١ 

« وما الله يريد ظلماً للعباد » 7" . . 

«وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » '" . . 

« ولا تزر وازرة وزر أخرئ »(). 

وأ ظلم أعظم من أن يخلق فى العبد شيئاً ويعاقبه عليه ؟! بل 
يخلقه أسود ثم يعذبه على سواده؛ ويخلقه طويلاً ثم يعاقبه علئ طوله. 
ويخلقة أكمه ويعزية عل ذلق» ولا يخلق له:قدرة عل الطيران إل السماء 
ثم يعذبه بأنواع العذاب علئ أنه لم يَطِرِ ! 

فلينظر العاقل المنصف من نفسه. التارك للهوئ. هل يجوز له أن 
ينسب ربّه عرّ وجل إلئ هذه الأفعال ؟! مع أنّ الواحد منّا لو قيل له : إِنْكْ 


وتبوأ من هذا الفعل. فكيف يجوز أن ينسب ربّه إلئ ما يتنرّه هو عنه ؟ ! 


©" فى الاعتقاد ‏ للغرّالى -: ١١0‏ - 0117 المواقف : 7٠١‏ - 7751. شرح المقاصد 
/ 1" - 31/60 . شرح المواقف ١77/8‏ وما بعدها. 

.8١:18١ سورة فصلت‎ )١( 

(؟) سورة غافر .”١ :15٠‏ 

.١١8 :1١51 سورة النحل‎ )*( 

(غ) سوره الانعام 1: ١١14‏ سورة الإسراء /ا١1: .١60‏ سورة الزمر 79: لا . سورة فاطر 
360 : 186ا. 


رد الفضل بن روزبهان لي ل 5 


وقال الفضل '" : 


مذهب الأشاعرة : أنْ لا خالق غير الله تعالى كما نض عليه فى كتابه 
العزيوة لاله تخالق كل قن الوه : يعدب اليك عله افد اليد 21 
العنو هنو لبان والكابين محلو لكان كته من ا تعالرةوالخلق غير 
الفعل والمباشرة . 

ثم إنّه لو عذب عباده بأنواع العذاب من غير صدور الذنب عنهم 
يجوز له ذلك(" . 

وليس هذا من باب الظلم ؛ لأنّ الظلم هو التصرّف فى حقٌّ الغير. 
ومن تصرّف فى حقه بأيّ وجه من وجوه التصرّف لا يقال: إنه ظلم. 
فالعباد كلهم ملك الله تعالى » وله التصرّف فيهم كيف يشاء . 

ألا ترئ إلى قول عيسئ نَيّةِ حيث حكئ الله تعالى عنه: «إن 
تُعذْبهم فإنّهم عبادُك 04 جعل العبودية سبباً مصحححاً للتعذيب» والمراد 
أنهم ملكك ولك التصرّف فيهم كيف شئتء فلا ظلم بالنسبة إليه تعالى 
كيفما يتصرف فى عباده . 

هذا هو الحقٌ الأبلج وما سواه بدعة وضلالة . كما ستراه وتعلمه بعد 
هذا فى مبحث خلق الأعمال إن شاء الله تعالئ . 


. 111/١ - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنٌّ‎ )١( 
. 17 : 79 سورة الزمر‎ »١5 : ١7 (؟) سورة الرعد‎ 

(7) أنظر الصفحة 7 8 والصفحة 4١‏ ه غ من هذا الجزء . 
(:) سورة المائدة 60: .١١8‏ 


4 وح سرحل ع هرد ملاوع كاي اكات حدتمي الصو وو روه 37 الائل العيد ف ع 7 
وما ذكره من خلق الأسود وتعذيبه بالسواد فهذا من باب طامّاته 
وكذا ما ذكره من الأمثلة . 
نان هده الأشماء أعدرافن لعولا تيععلىق مها وان :وففات: 
والأفعال المخلوقة ليست مثل هذه الأعراض ؛ لأنّ العبد فى الأفعال كاسب 
ومباشر ء والثواب والعقاب بواسطة المباشرة كما ستعرف . 


قد سبق فى المطلب الأوّل بيان المراد فى قوله تعالئ : « خالق كل 

شىء ١»‏ فراجع تحقيقه١.‏ 
١‏ وأمًا قوله:“دلآن اليك هنو السافتن والكاست., 

ففيه : إِنْ الكسب الذي يزعمونه أيضاً خَلْق الله تعالى ؛ لأنّه خالق 
كل شىءء ولا أثر للعبد فى الكسب أصلاً . 

ما أدري هل المقتضي للعقاب منجرّد الألفاظ وأن يقال: إِنّ العبد 
كَسَبَ وفعّل ؟ ! 

وأما قوله : «ومن تصرّف فى حقه بأيّ وجه من وجوه التصرّف 
لا يقال : إنّه ظلم». . 

فظاهر البطلان؛. ضرورة أن صحّة تعذيب العبد بأنواع العذاب من 
دون ذنب ليست من مقتضيات الملكيّة وحقوقهاء بل هذا التصرّف ظلم 
محض لا يستحقه المالك بوجه أصلا . 

قال تعالئ: 9« وما كان ربّك ليهلك القرئ بظلم وأهلها 
مصلحون »7"؛ فإنّه سبحانه جعل إهلاكه للمصلح ظلماً وإن كان من 
التصرّف في الملك . 

فتعبير الخصم عن الملك بالحقٌ علئ وجه يجوز فيه ذلك التصرّف 
)١(‏ سورة الرعد ١6:1١‏ الزمر 9": 1١‏ . 


(5) آنظر ردّ الشيخ المظفر يق فى ج 7175/7. 


(6) سورة هود .١١0:1١‏ 


45 1 دلائل الصدق / ج إل 


خطأ وأضح . 
وأما استدلاله بالآية الحاكية لقول عيسئ عَقِةٌ ففى غير محله ؛ لأن 
حننة انان تر نلة بعل أفريوه الدقه رولا المعدت فلع المد من 
ولناكانا من الخة عس .وأقه الفين مدقا دوماينا دكن ذتنه فين 
الآية - بيّن عيسئ الأمر الثاني » وهو : ولاية الله تعالى عليهم بأنّهم عباده, 
فلم تدل الآية على صحّة عذاب من لا ذنب له . 
وأمّا قوله : «فإنٌ هذه الأشياء أعراض حُلقت ولا يتعلق بها ثواب 
وعقاب».. 
ففيه: ‏ مع أنّ بعض أمثلة المصئّف كالطيران من الأفعال - إِنْ أراد 
أنها لا يتعلق بها ثواب وعقاب من حيث الوقوع. فمُسلّم . وليس هو 
مقصود المصنف . 
وإِنْ أراد أنّه لا يجوز تعلّقهما بهاء فهو منافب لقوله : «لو عذّب عباده 
بأنواع العذاب من غير صدور الذنب عنهم يجوز له ذلك» . 
.. إلى غير ذلك من كلماته . 
والمصئّف لم يقصد إلا تجويزهم للعقاب فى الأمثلة وهو لازم لهم . 
وأما قوله : «والأفعال المخلوقة ليست مثل هذه الأعراض» . . 
ففيه : إِنّه لا أثر لهذا الفرق بعد أن كان المصححّح للعذاب عندهم هو 
الملكيّة . على أن الكسب كالسواد فِعلّ لله تعالئ . فلا فرق إلا بأمر يعود 
إلى اللفظ . 


#* 7 2 


كلام العلامة الحلى في امتناع تكليف ما لا يطاق ب-دزدزدد000 000 
قال المصنف - ضاعف الله أجره () 


المطلب الثامن 
في امتناع تكليف ما لا بطاق 


قالت الامامية : إِنّ الله تعالئ يسبتحيل عليه من حيث الحكمة ‏ 
يكلف العبد ما لا قدرة له عليه ولا طاقة له به . وأن يطلب منه فعل ما يعجز 


0 


عنه ويمتنع منه 

فلا يجوز له أن يكلف الرَمِنّ نّ الطيران إلئ السماء . ولا الجمع بين 
انين ».ولة كوله:قى ابرق سطال كونه فى اللمقرمي» نوا نيا الموتي ‏ 
ولا إعادة آدم ونوح الإو ٠‏ ولا إعادة الأمس الماضى . ولا إدخال جبل 
"١‏ فى خخرم الإبرة؛ ولا شرب ماء دجلة فى جرعة واحدة., ولا إنزال 


.99 : نهج الحى‎ )١( 

(؟) اوائل المقالات : لاه 68 . شرح جمل العلم والعمل :5 55:2 + الدخيرة فب 
علم الكلام : .٠٠١‏ تقريب المعارف : ١١5‏ » الاقتصاد فى ما يتعلق بالاعتقاد : 
7ه المنقذ من التمليد ١/١7؟.‏ 

(6) هذا مما يُضرب مثل لما هو مستحيل . وقد وردت علة أحاديث عن الخاصّة 
والعامّة تفيد أن جبل قاف هو. الجبل المحيط بالأرض ٠‏ وخضرة السماء منه » وبه 
يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها . . . آنظر : معانى الأخبار : 77 ح١ء‏ مجمع البيان 
»٠ه‏ تفسير الفخر الرازىي ١517/58‏ و58١.‏ تفسير القرطبى 7/١١‏ و]ء. 
معجم البلدان 78/14 رقم “ا/ا4 ؛ والله العالم ! ْ 


كو دمتعيو أ اندو امل ل امابوا لاوط لارام للشو أو لاقل اليد 21/3 1 


الفبهين والقكهن اله الأرهن .إل غير اذللق ميق السيقالات المشتتعة 
[ لذاتها ] . 

وذهبت الأشاعرة : إلى أن الله تعالئ لم يكلّف العبد إلا ما لا يطاق 
ولا يتمكّن من فعله 7 فخالفوا المعقول الدال علئ قبح ذلك . والمنقول 
وهو المتواتر من الكتاب العزيز ء قال الله تعالئ : 

«لا يكلف اله نفساً إلا وسعها»07".. 

وما ربّك بظلام للعبيد 6 ".. 

و «لا ظلم اليوم 606.. 

«ولا يظلم ربّك أحداً»". 

والظلم هو الإضرار بغير المستحنٌّ » وأيُّ إضرار أعظم من هذا مع إِنّه 
غير مستحق ؟! 


تعالى الله عن ذلك علوّأً كبيراً. 


)0 اللمع في الردٌ علئ أهل الزيغ والبدع 98 - ١39‏ تمهيد الأوائل : امم _ #مم, 
الاربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازى - "58/١‏ 77*5». المواقف: “٠‏ 
١”اء‏ شرح المقاصد 5931/1 . شرح المواقف .٠١٠١//‏ 

. 587 : سورة البقرة ؟‎ )١( 

(') سورة فصلت .135:14١‏ 

(غ) سورة غافر :58٠‏ /!ا١ا.‏ 

(0) سورة الكهفف :١8‏ 4 


رد الفضل بن روزبهان ا ا 00000001 0 


وقال الفضل '" : 


مدهب الأشافرة :إن كلك ما لأ رطاق جاتن والميراة قن هنذا 
الجواز . الإمكان الذاتي . وهم متّفقون أن التكليف بما لا يطاق لم يقع قط 
في الشريعة بحكم الاستقراء . ولقوله تعالئ: «لا يكلف اله نفساً إلا 
وسعها # . 

والدليل علئ جوازه : إِنه تعالى لا يجب عليه شىء. فيجوز له 
التكليف بأىّ وجهٍ أرادء وإن كان العلم العادي أفادنا عدم 05 

وأيضاً : لا يقبح من الله شىءء إذ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد . 

ومذهب المعتزلة : عدم جواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّه قبيح عقلاً 
بما ذكره هذا الرجل من أنّ المكلف للرَّمِن الطيران إلى السماء وأمثاله يُعد 
سفهاً . وقد مرّ فى ما مضئ إبطال الحسن والقبح العقليّين” . 

ولا بّدَ في المقام من تحرير محل النزاع » فنقول : إِنْ ما لا يطاق على 
وا 

أحدها : أن يمتنع الفعل لِعِلم الله بعدم وقوعه., أو تعلق إرادته أو 
إخباره بعدمه , فإنّ مثله لا تتعلّق به القدرة الحادثة ؛ لأنّ القدرة الحادثة مع 
الفعل لا قبله » ولا تتعلق بالضدّين. بل لكل واحد منهما قدرة علئ حدة 
قعل انيه حضال وصودة عندناء ومثل هذا الشىء لما لم يتحقّق أصلاً 


.2ال١/١‎  ّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ "1١ 770/5 أنظر رد الفضل فى ج‎ )0( 


06 ممطجه و مابات لجان ا مال تو شك ة مارم كه الج مك بعش عن ول لكل العندى ع 7 
فلا تكون له قدرة حادثة تتعلق به قطعا. والتكليف بهذا جائز. بل واقع 
إجماعاً . وإلا لم يكن العاصى بكفره وفسقه مكلفاً بالإيمان وترك الكبائر, 
بل لا يكون تارك المأمور به عاصياً أصلاً . وذلك معلوم بطلانه من الدين 
صرورة. 

والثانى : أن يمتنع لنفس مفهومه . كجمع الضدّين وقلب الحقائق 
وإعدام القديم . فقالت الأشاعرة فى هذا القسم : إن جواز التكليف به فرع 
تصوّره وهو مختلف فيه»ء فمنهم من قال : لا يتصوّر الممتنع لذاته » ومنهم 
من قال بإمكان تصوّره . 

وبالحملة : لا يجوز التكليف به أصلاً ؛ لأنّ المراد بهذا الجواز 
الإمكان الذاتي » والتكليف بالممتنع طلب تحصيل ما لم يمكن بالذات, 
وهو باطل . 

الثالث : أن لا تتعلّق به القدرة الحادثة عادةٌ» سواء امتنع تعلقها به 
لا لنفس مفهومه ‏ بأن لا يكون من جنس ما يتعلق به كخلق الأجسام . فإِنّ 
القدرة الحادثة لا تتعلق بإيجاد الجواهر أصلاً » أم لا بأن يكون من جنس 
ما يتعلّق به لكن يكون من نوع أو صنف لا يتعلق به كحمل الجبل, 
والطيران إلئ السماء » وسائر المستحيلات العاديّة . فهذا محل النزاع . . 

فنحن نقول : بجوازه لامكانه الذاتى . . 

والنطزلة :عر ادن ا 

مع إنا قائلون : بأنّه لم ف الا دوهن كل سارها يبجوزه الأشاعرة 
من الأمور الممكنة » كالرؤية وغيرهاء والتجويز العقلى لا يستلزم الوقوع . 


.5١5- 7٠١/8 أنظر : شرح المواقف‎ )١( 
.٠١7/8 شرح المواقف‎ . 77١ : (؟) راجع : المواقف‎ 


لا يخفئ أن تفسيره للجواز بالإمكان الذاتى خطأ ظاهرء فإنّ المراد 
بالجواز كما يظهر من دليلهم وكلماتهم هو الصححة وعدم الامتناع أصلاً 
حت بالقير» 

فإنا نقول أيضاً بإمكان التكليف بما لا يطاق ذاتا. وعدم كونه من 
الممتنعات الذاتية » لكن نقول : إنّه ممتنع بالغير» من حيث قبحه وكونه 
ظلماً ومنافياً للحكمة(", وهم لا يقولون بذلك . 

وقد عرفت سابقا ما فى قولهم : «لا يجب عليه شىءء ولا يقبح منه 
شىء»» وما في إنكارهم للحسن والقبح العقليّين" . 

وأمًا قوله : «أحدها: أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه».. 

ففيه ما تقدّم أيضاً من أن العلم وصدق الخبر تابعان للمعلوم ووقوع 
المخبر به لا متبوعان . فلا يجعلان خلافهما ممتنعاً لا يطاق © . 

وأا ما زعمه من أن القدرة مع الفعلء فهو أحد السفسطات, 
وستعرف ما فيه . 

وقوله : «والتكليف بهذا جائزء بل واقع إجماعاً».. 

باطل لأمور : 

الأوّل : إن عليه يلزم كذب قوله تعالئ : لا يكلف الله نفساً إلا 
)١(‏ أوائل المقالات : 57 - 08 . 


(؟) آنظر رد الشيخ المظفر فك فى ج 75/7 و 07 . 
() آنظر رد الشيخ المظفر نّيع فى ج 507/7 . 


وسعها » '" ؛ لأنَ كل ما علم الله وأراد عدم وتوعه اق الخير بعدمه . ممتنمٌ 
على ما زعم فإذا كان التكليف به جائزاً وواقعاً كان تكليفاً بما لا يطاق 
ولا يسع المكلف . 

كما إن كل ما يقع بعلمه أو إخباره أو إرادته واجبٌ حينئذٍ . والواجب 
لا تتعلّق به الطاقة والوسع . لعدم تيسّر عدمه . 

فإذا كلف الله سبحانه به كان أيضاً تكليفاً بما لايطاق . فيكون كل ما 
تعلق به التكليف عندهم مما لا يطاق» كما ذكره المصئّف . وتكذب الآية 

وإن أبيتَ عن كون الواجب مما لا يسع. فلا ريب أن الممتنع ليس 
مما يسع . فتكذب الآية كذباً جزئياً . 

الثانى : إن دعوئ الاجماع المذكور إن كانت علئ وقوع التكليف بما 
لأ يظاف ةن كاهو لاه كاامه د قبي انراد الما خرفيفة أن مدهي العامة 
والمعتزلة امتناعُه 9" وأنّ تعلّق علم الله تعالئ وإخباره بالشىء لا يجعل نقيضه 
ممتنعاً » وأنّ إرادته التكوينية لم تتعلق بأفعال العباد . 

وإنْ كانت دعواه الإجماع علئ وقوع التكليف بأفعال البشر ‏ بما هى 
لا تطاق عندهم وتطاق عندنا ‏ كان إظهاره الأجماع علئ التكليف بما 
لتيطان تق العرقة الأولى ددا 

الثالث : إن القول بوقوع التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى 
منافب لعدم تجويز التكليف بما لا يطاق فى المرتبة الثانية ؛ لأن المرتبة 


. 585 : ٠” سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) راجع الصفحة 90 من هذا الجزء‎ 


الأوللك :تكو حمفيقة نين" القاقنة: ا مخض ريق لقنن لئة اجنم الاق المع ا لذ 
لا بُدَ أن تكون بنقيض المطلوب . فيكون التكليف بالمطلوب راجعاً إلى 
التكليف بالجمع بينه وبين نقيضه . بل قد يرجع إلئ التكليف بالجمع بين 
السد ون انها : 

مثلاً : إذا كُلّف الكافر بالإيمان» والحال أن كفره لازم لتعلّق الارادة 
الإلهيّة بهء يكون مكلّفاً بأن يجمع الضدّين : الايمان والكفر. والنقيضين : 
الايمان وعدمه . وكلاهما ممتنع لنفس مفهومه . 

وأمّا قوله : «فهذا محل النزاع». . 

ففيه ما لا يخفئ ؛ لأنّه فى المرتبتين ار ا اميد ادام 
بيننااوبيتهم + 

أمَا الأولئ : فلِما عرفت أنَّهم يجوّزونه فيها وقالوا بوقوعه. ونحن 
نمنع من جوازه ووقوعه أصلاً ؛ لأنّ محل التكليف مُطاق عندنا فى هذه 
ل 

وأما الثانية : فلأنًا نمنع منه فى غيرها ‏ فضلاً عنها ‏ وهم يجوّزونه 
فيها ؛ لأنهم يقولون ‏ كما ذكر الخصم -: إن التكليف بهذا القسم الثاني فرع 
تصوّره. فمن يقول بتصوّره لا يمنع من التكليف به . ومن ينكر تصوّره 
لا يمنع من التكليف به من حيث هوء وإنما يمنع منه لعدم إمكان تصوّر 
الممتنع لذاته لا لعدم جواز التكليف بما لا يطاق . 

ولا أدري كيف لا يمكن تصوّره. فهل يمتنع تصوّره علئ الباري 
تعالى أو علئ عباده ؟ ! 

وأمّا تعليله لعدم الجواز فى المرتبة الثانية بقوله : «التكليف بالممتنع 
طلب تحصيل ما لم يمكن بالذات», فممًا لا يرضئ به الأشاعرة ؛ لأنّه ليس 


مانعأ عندهم بعد إنكارهم للحسن والقبح العقليِّين. وقولهم : «لا يقبح منه 
تعالئ شىيء»!" . 

فظهر أنّ تكلف الخصم - تبعأ للمواقتف وشرحها”" ‏ فى بيان هذه 
المراتب . ودعوئ الفرق بينهاء لا يجديهم نفعاً سوئ تلبيس الحقيقة ‏ 
وإضاعة الحقٌّ.. وما ضرّهم لو سلكوا الصراط السوي .ء واتّبعوا الكتاب 
المكية:؟ ١‏ 


)١(‏ المسائل الخمسون : 1١‏ . تفسير الفخر الرازىي ١58/7‏ ., المواقف : 00 شرح 
المقاصد 58١5/15‏ - 587 . شرح المواقف .١90/8‏ 
(') المواقف : 8٠‏ ١ا7.‏ شرح المواقف .5١5- 5٠٠١/8‏ 


كلام العلامة الحلى فى موافقة إرادة النبى لإرادة الله 0000 


إرادة النبئَ موافقة لإرادة الله 
قال المصنف ‏ أعلى الله مقامه -() 


المطلب التاسع 
في أن إرادة النبىّ عليه موافقة فقة لارادة الله تعالئ 


ذهبت الامامية إلى أنّ النبئن يُريد ما يُريده الله تعالئ ويكره ما 
يكرهه . وأنّه لا يخالفه فى الارادة والكراهة() 

وذهبت الأشاعرة إلن خلاف ذلك. وأن النبئن يُريد ما يكرهه الله 
تعالى » ويكره ما يُريده ؛ أن الله تعالئ يُريد من الكافر الكفر . ومن العاصى 
العصيان ؛ ومن الفاسق الفسوق . ومن الفاجر الفجور. والنبى أراد منهم 
الطاعات » فخالفوا بين مراد الله تعالئ وبين مراد النبئ ١‏ وأنٌ الله كره من 
الفاسق الطاعة ومن الكافر الإيمان» والنبى أرادهما منهماء فخالفوا بين 
كراهة الله وكراهة نبيّه كه 00 

0 يؤدَي إلى القول بأنّ مراد النبن يخالف مراد الله 
)١(‏ نهج الح : ١ ٠‏ 
(0) إنقاذ البشر من الجبر والقدر ‏ المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضئ ‏ 


5 “© مجمع البيان 799/1 .» المنقذ من التقليد .١806/١‏ 


(©) الفصل فى الملل والأهواء والنحل 270١ - 7٠١/5‏ وآنظر ج 750/7 من هذا 
الكتاب . 


52 / مجو كه انا عسوو الو وموم كو امفيك والائل الضدق‎ ١ 
تعالئى . وأنّ الله تعالئ لا يُريد من الطاعات ما يُريده أنبيازه . بل يُريد ما‎ 
! أرادته الشياطين من المعاصى وأنواع الفواحش والفساد‎ 


رد الفضل بن روزبهان اج عت قم بجع اماق وا وامدي باسح اج وو لمرو لوجتي ماع واج و ووو ارا 


وقال الفضا 0 


الارادة قد تقال ويراد بها: الرضا والاستحسان » ويقابلها السخط 
والكراهة . وقد يراد بها الصفة المربّحة والتقدير قبل الخلق ». وبهذا المعنئ 
لا يقابلها الكراهة . 

قالازازة ذا أدية ينا الدهها والامتصيان اذك أن نمت عدن 
الأشاعرة أن كل ما هو مرضئ لله تعالئى فهو مرضي لرسوله , وكل ما هو 
مكروه عند الله مكروه عند رسوله . 

وما قوله : «ذهبت الأشاعرة إلى خلاف ذلك, فإنّ النبئ يُريد ما 
يكرهه الله ويكره ما يُريده ؛ لأنّ الله يُريد من الكافر الكفرء ومن العاصى 
العصيان . .. والنبى أراد منهم الطاعات» . . 

فإنْ أراد بهذه الإرادة والكراهة الرضا والسخط . فقد بِيِنَا أنّه لم يقع 
بين إرادة الله وإرادة رسوله مخالفة قط . 

وإنْ أراد أن الله يقدّر الكفر للكافر والنبئ يُريد منه الطاعة» بمعنى 
الرضا والاستحسان»؛ فهذا صحيح ؛ لأنّ الله أيضاً يستحسن منهم الطاعة 
ويُريدهاء بمعنئ يقدرها. 

والحاصل : إنه يخلط بين المعنيين ويعترض .ء وكثيراً ما يفعل فى 
هذا الكتاب أمثال هذاء والله يعلم المصلح من المفسد . 


06 
يت 


.]185- 586/١  ّنحلا إيطال نهج الباطل المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


” مك سنا سما نمي ممسوعوسري طاو مع ولائل الصدف م‎ ١8 


لا أعرف معنئ للتقدير قبل الخلق ‏ أي فى الأزل كما عبّر به سابقاً . 
إذ لا أزلي إلا الله عندنا(", وإلا هو وصفاته عندهم”" . 

ولعله يريد به الصفة المربجحة علئ أنٌّ يكون عطفه عليها للتفسير. 
كما يشهد له جعلهما فى كلامه معنئع واحداً . لكنّ التعبير عن الصفة الذاتية 
نديد اللي هن ندل كبر تاي 

وكيف كان فقوله : «لا شك أن كل ما هو مرضي لله تعالئ فهو مرضي 
لرسوله» باطل ؛ لأنّ الله سبحانه لما كان عندهم رن لأفعال العباد » خالقاً 
لهاء لزم أن يكون راضياً بالموجود منها كارهاأ للمعدوم ؛ لتوقف إرادة الفعل 
بمعنئ الصفة المربجحة علئ الرضا به ء وتوقف إرادة العدم علئ كراهة 
الفعل » إذ بالإرادة يحصل الترجيح . . 

والترجيح فرع الرضا بالراجح والكراهة للمرجوح .. 

فيكون الله سبحانه راضياً بالكفر والمعاصى الموجودة , كارهاً للإيمان 
والطاعات المفقودة » والنبئ بخلاف ذلك , فيختلفان بالرضا والكراهة . 

وحينئذ فعلئ تقدير أن يُريد المصئّف بالارادة الرضاء يكون كلامه 


(١)‏ شرح جمل العلم والعمل : 0١0‏ . تقريب المعارف : 6لا و 8 . المنقذ من التقليد 
١/١لا.‏ 

48 اللمع فى الردّ علئ أهل الزيغ والبدع: 51 و" و9؛. تمهيد الأوائل:‎ )١( 
المسائل الخمسون: 17 4؛. شرح المواقف‎ » 85/١ الملل والنحل‎ 9 


4//غ:-60غ5. 


تامأ وما نسبه إلئ الأشاعرة صحيحاً . 

وأمّا قوله : «وإنْ أراد أن الله تعالى يقدر الكفر».. 

ففيه : إنّه لو فرض إرادة المصنف له ء فهو يستلزم الرضا بالموجود 
والكراهة للمعدوم . سواء أريد بالتقدير الصفة المربحة أم الفعل ؛ لتوقف 
الصفة على الرضا والكراهة كما عرفت », وتوقف الفعل علئ الصفة . وحينئذ 
يلزم المخالفة بين الله ورسوله بالرضا والكراهة . كما عرفت . 


2 2 30 


قال المصئف ‏ قدّس الله روحه "١‏ : 


المطلب العاشر 


اتَفقت الامامية والمعتزلة علئ : «إِنا فاعلون» وأدّعوا الضرورة فى 
ك0 

فإِنَ كل عاقل لا يشك فى الفرق بين الحركات الاختيارية 
والاضطرارية . وإنْ هذا الحكم مركوز في عقل كل عاقل» بل في قلوب 
الأطفال والمجانين . 

فإنّ الطفل لو ضرىه غيره بآجرة تؤلمه فإنّه يذمٌ الرامي دون الآجرة. 
ولولا علمه الضروري بكون الرامي فاعلاً دون الآجرة لما استحسن ذم 
الرامي دون الآجرة ؛ بل هو حاصل فى البهائم . 


.٠ ١٠١ : نهج الح‎ )١( 

)١(‏ الذخيرة فى علم الكلام : */اء شرح جمل العلم والعمل : 5 .» المنقذ من التقليد 
١/١‏ ١10ء‏ تجريد الاعتقاد: .١99‏ 
. وآنظر رأي المعتزلة فى : المغني - للقاضىي عبد الجبّار - 8/” و .١‏ شرح 
الأصول الخمسة : 88م 50م" , المحيط بالتكليف : 776 ء الملل والنحل .,89/١‏ 
الأربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازى 75١ /١-‏ . 


7” قاد د هليه متعم ةف قا لا فك لد لوقصم قحي را وما ل لقره جه كنا ره اقتباف دز ع روا جو مدا قاف فكو 1ن دلائل الصدق / ج‎ ١١ 


قال أبو الهذيل : «حمار بشْر أعقل من بشر 7(" ؛ لأن حمار بشر إذا أتيت 
به إلى جدول كبير فضربته لم يطاوع علئ العبورء وإن أتيت به إلى جدول 
صغير جازه ؛ لأنّه فرّق بين ما يقدر عليه . وما لا يقدر عليه . وبشر لم يفرّق 
بينهما. فحماره أعقل منه»(') . 

وخالفت الأشاعرة فى ذلك وذهبوا إلئ أنّه لا مؤثّر إلا الله تعالئى7" , 
فلزمهم من ذلك محالات . 


)١(‏ هو : أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي ١‏ فقيه حنفي متكلم . »كات ,يعول 
بالارجاء » ومن اصحاب الرأى » وله مقالات فاسدة . توفي مسغداذ سسكة 216 ان 
8'هها. 

آنظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 01/10 رقم 8011. معجم البلدان 18/0 رقم 
3١3١789‏ هء. وفيات الاعيان ١/الال‏ رقم .١١0‏ 

إف6 منهاج الئة النبوية 7/7 .١١8‏ 

(7) اللمع فى الردٌ على على أهل الزيغ والبدع: ١لا‏ 8ل. الاإبانة عن رن الديانة : 
1١ 71‏ المسألة ٠١6 ١94‏ و ص ١41‏ ذيل المسألة 777 و ص ١61‏ الجواب 
7 تمهيد الأوائل : ”3١7/‏ - 19" » الارنصاف - للباقلانى : 57 . الفصل ة فى الملل 
والأهواء والنحل ؟/ . الاقتصاد في الاعتقاد للغرالون -: ١١6‏ الدعورئ 5 
الملل والنحل للشهرستاني - 8/١‏ » الأربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازي - 
١‏ الفرقة الرابعة. المسائل الخمسون : 04 المسألة إلا شرح العقائد 
النسفية : 2110 شرح المقاصد 5١/18‏ و78 وما بعدهاء شرح المواقف 
١11-064‏ و0١‏ الااء شرح العقيدة الطحاوية : ١١٠١‏ ١7١؛‏ وأنظر: 
خلق افعال العباد ‏ للبخارى -: 0” 11 . 


رد الفضل بن روزبهان الخ عه ورج وان نا ين ةا ووب و وشو و يق عم و 111 


وقال الفضل() 


مذهب الأشاعرة : إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعال: 
وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرئ عادته بأنّه يوجد 
فى العبد قدرة وآختيارا » فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور 
مقارناً لهماء فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالئ إبداعاً وإحداثاً. ومكسوباً 
للعبد . 

والمراد بكسبه إِيّاه : مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك 
منه تأثير أو دخل فى وجوده سوئ كونه محلا له. وهذا مذهب الشيخ أبي 
الحسن الأشعرى '" . فأفعال العباد الاختيارية علئ مذهبه تكون مخلوقة لله 
تعالن مفعولة للعبد.. 

فالعبد فاعل وكاسب . والله خالقٌ ومبدع .. هذا حقيقة مذهبهم . 

ولا يذهب علئ المتعلم أنّهم ما نفوا نسبة الفعل والكسب عن العبد 
حتّئ يكون الخلاف في أنّه فاعل أو لاء كما صدّر الفصل بقوله : «إِنَا 
فاعلون» واعترض الاعتراضات عليه . 

فئحن أيضاً نقول : إنَا فاعلونء, ولكن هذا الفعل الذى اتّصفنا به 
هل هو مخلوق لنا أو خلقه الله فينا وأوجده مقارناً لقدرتنا وآختيارناء وهذا 
شىء لاا يستبعده العقل . 

0 لطالويوع الاطل المطبوع مع [قاق الل 4/78. 


)3( اللمع ة فى الردٌ علئ علئ أهل الزيغ والبدع 7 - 8/اء تمهيد الأوائل 7 217317 شرح 
المواقف ١16/8‏ و55١.‏ 


” ا دلائل الصدق / ج‎ ١1 


فإنّ الأسود هو الموصوف بالسوادء والسواد مخلوق لله تعالى» فلم 
لا يجوز أن يكون العبد فاعلاً ويكون الفعل مخلوقاً لله تعالى ؟ ! 

ودليل الأشاعرة : إن فعل العبد ممكن فى نفسه . وك ممكن مقدور 
لله تعالئ ؛ لشمول قدرته كما ثبت فى محله -», ولا شىء مما هو مقدور لله 
بواقع بقدرة العبد ؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثّرتين علئ مقدور واحد ؛ لِما 
هو ثابت فى محله . 

وهذا دليل لو تأمّله المتأمّل يعلم أن المدّعى حقٌّ صريح ». ولا شك أن 
الممكن . إذا صادفته القدرة القديمة المستقلة توجده. ولا مجال للقدرة 
الحادثة . 

والمعتزلة اضطرتهم الشبهة إلئ اختيار مذهب رديءء وهو إثبات 
تعدّد الخالقين غير الله تعالى في الوجود ‏ وهذا خطأ عظيم وآستجراء كبير: 
لو تأمّلوا قباحته لارتدعوا منه كل الارتداع . كما سنبيّن لك إن شاء الله 
تعالئ فى أثناء هذه المباحث . 

ثم إن مذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية» أن أفعال العباد 
الااختيارية واقعة بقدرة العبد وحدها علئ سبيل الاستقلال بلا إيجاب » بل 
باختيار » ولهم فى اختيار هذا المذهب طرق .. 


منها: ما اختاره أبو الحسين 7(" من مشايخهم وذكره هذا الرجل , 


)١(‏ هو: محمّد بن على بن الطيّب البصري . شيخ المعتزلة » وصاحب التصانيف 
الكلامية » بصري سكن بغداد ودرس فيها الكلام إلئ حين وفاته سئة 43 هء ولم 
تذكر أىّ من المصادر تاريخاً لولادته . إلا إنّه قيل : قد شاخ . 

له تصانيف عديدة . منها : المعتمد فى أصول الفقه ‏ ومنه أخذ فخر الدين 
الرازي كتاب «المحصول» ؛ تصحيح الأدلّة .» شرح الأصول الخمسة . كتاب فى 
ل 


رد الفضل بن روزبهان أن وجا كبن لوا تدكيو ا و امس وجو أ وجه خابقس موسا لو و و من 100لا 


وهو : ادّعاء الضرورة فى إيجاد العبد فعله. ويزعم أنّ العلم بذلك ضروري 
لا حاجة به إلى الاستدلال 07 , 

وبيان ذلك : إن كلّ فاعل يجد من نفسه التفرقة بين حركتّى المختار 
ادوكس وو آلا تال سكف إل دراه وا خه از قاروا تناف الفزو اط 
والاختيار لم يصدر عنه شىء . بخلاف حركة العرافمكن فا لا مكل الله 
لارادته ودواعيه . 

وجعل أبو الحسين ومن تابعه من الامامية إنكارَ هذا سفسطة 
مصادمة للضرورة١"‏ كما اشتملت عليه أكثر دلائل هذا الرجل فى هذا 
لضي 

والاعسوات [1 التسرق بدن الأ فسان الاخمكارية بوشير اسار 
فترووق والكله عائك ارد وصيوة القدره :محف إن الاعسعار اف الاولق 
وعدمها فى الثانية , لا إلئ تأثيرها فى الاختيارية وعدم تأثيرها فى غيرها"" . 

والحاصل : إنَا نرئ الفعل الاختياري مع القدرة . والفعل الاضطراري 
بلا قدرة . والفرق بينهما يُعلم بالضرورة. ولكن وجود القدرة مع الفعل 
الاختياري لا يستلزم تأثيرها فيه . وهذا محل النزاع . فتلك التفرقة التى 
تحكم بها الضرورة لا تجدي للمخالف نفعاً . 


حا الامامة . وغير ذلك . 
انظر : تاريخ بغداد ٠٠١/7‏ رقم ٠١931‏ . وفيات الأعيان :/الا" رقم 21١09‏ 
لسان الميزان 598/0 رقم ٠٠١9‏ . شذرات الذهب 509/7 حوادث سنة 71 هاء. 
معجم المؤلّفين 018/8 رقم 14055 . 
)١(‏ الأربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازي - 75١/١‏ . 
)١(‏ المواقف : 18" . 
م أنظر : شرح المواقف 8//؟6١.‏ 


” الابما اد تعاس خوه ونا موا واد اوعدو ووه سوق “ذ لودل الصدق / ج‎ ١ 

ثم إن دعوئ الضرورة فى إثبات هذا المدّعئ باطل صريح ؛ لأنّ 
علماء السلف كانوا بين منكرين لايجاد العبد فعله. ومعترفين مثبتين له 
بالدليل : 

فالموافق والمخالف له انّفقوا على نفى الضرورة عن هذا المتنازع 
فيه . لا التفرقة بالحسٌ بين الفعلين» فإنّه لا مدخل له فى إثبات المذعئ ؛ 
لأنّه مسلم بين الطرفين » فكيف يُسمع نسبة كل العقلاء إلئ إنكار الضرورة 
فيه؟! 

وأيضاً : إن كل سليم العقل إذا اعتبر حال نفسهء علم أن إرادته 
لو لا تتوقف علئ إرادته لتلك الإرادة؛ وأنّه مع الإرادة الجازمة منه 
الجامعة يحصل المرادء وبدونها لا يحصل » ويلزم منها : إِنّه لا إرادة منه 
ولا حصول الفعل عقيبهاء وهذا ظاهر للمنصف المتأمّل. فكيف يذّعى 
الضرورة فى خلافه!'! ؟ ! 

فعُلم أن كلّ ما ادّعاه هذا الرجل من الضرورة فى هذا المبحث فهو 
مبطل فيه . ْ 


.1١07 ١01١/8 شرح المواقف‎ )١( 


قوله : «نحن أيضاً نقول : إنَا فاعلون».. 

مغالطة ظاهرة ؛ لأنّ فعل الشيء عبارة عن إيجاده والتأثير فى وجوده. 
وهم النشرلوة بم واتها يترررةه رئنا معدل القدل لصحام والمحل 
ليس بفاعل » فإنّ مَنْ بنى في محل بناءً لا يقال: إن المحل بان وفاعل ؛ 
نعم. يقال: مات وحيى ونحوهماء وهو قليل . 

وقوله : «وهذا حي العمل» . . 

مكابرة واضيحة ؛ لأ المختاهل: لنا صدون الأفعال هنا ل ميحد كتوننا 
محلاً. كما تشهد به أعمال الأشاعرة أنفسهم .. فإنّهم يجتهدون في تحصيل 
غاياتهم كلّ الاجتهاد. ولا يكلونها إلئ إرادة الله تعالى؛» وتراهم ينسبون 
الخلاف بينهم وبين العدلية إلئ الطرفين » ويجعلون الأدلة والردود من آثار 
الخصمين . ويتأنٌرون كل التأثّر من خصومهم, وينالونهم بما يدل على إن 
الأثر فى المخاصمة لهم .. 

ا لي ا تا 

وأمّا قياس ما نحن فيه علئ الأسود فليس فى محله , إذ ليس السواد 
متعلقاً لقدرة العبد حنّى يحسن الاستشهاد به وقياس فعل العبد عليه ! 

وأمّا ما ذكره من دليل الأشاعرة ء فإنْ كان المراد بالمقدّمة القائلة : «كل 
ممكن مقدور لله تعالئ»» هو : أن كل ممكن مصدر قدرته تعالئ حتّئ أفعال 


2551 550/1 8لاء شرح المقاصد‎ 7١ : اللمع في الردّ علئ أهل الزيغ والبدع‎ )١( 
.١51- ١146/8 شرح المواقف‎ 


7 مجحاة يا نظ تار تونق ه دوه يوه اوافمة لمدع ةل مودي «قلاثل. العدف ع‎ ١ 
العباد. فهو مصادرة., ولا يلزم من إمكانها المبيّن فى المقدمة الأولى‎ 
إلا احتياجها إلى المؤئّر. وجواز تأثير قدرة الله تعالئ فيهاء لا تأثيرها فعلاً‎ 
بها.‎ 

وبهذا بطلت المقدمة الثالثة ؛ لأنّه لم يلزم اجتماع قدرتين مؤئّرتين. 
فإنّ التأثير عندنا لقدرة العبد فى فعله. وإِنّما قدرة الله تعالن صالحة للتأثير 
فيد :وان تفعلين عل قكرة العيك:. 

ولسخافة هذا الدليل لم يشر إليه نصير الدين يلّهُ فى «التجريد». 
ولا تعض له القوشجى الشارح الجديد . 

وأمّا ما ذكره من أن المعتزلة اضطرّتهم الشبهة إلئ اختيار مذهب 
رديء وهو: إثبات تعدد الخالقين غير الله تعالى . فهو منجرٌ إلئ الانتقاد 
على الله سبحانه حيث يقول فى كتابه العزيز: 8 تبارك الله أحسن 
الخالقين »00 . 

وقد مر أن الرديء هو إثبات تعدّد الخالقين المستقلين بقدرتهم 
وتمام شؤون أفعالهم . 

أمَا إثبات فاعل غير الله تعالى . أصلٌ وجوده وقدرته من الله تعالى. 
وتمكنه وفعله من مظاهر قدرة الله سبحانه وتوابع مخلوقيّته له. فمن أحسن 
الأصرى :و اتقها: اعترافاً تقدرة الله وداا جوز أقنها دوبيا لك 

أترئ أن عبيد السلطان إذا فعلوا شيئاً بمَدّد السلطان يقال: إِنّهم 
سلاطين مثله » ويكون ذلك عيباً فى سلطانه , مع أن مددهم منه ليس كمدد 
العباد من الله تعالئ . فإِنٌ السلطان لم يخلق عبيده وقدرتهم ولا شيئاً من 


10( سورهة المؤمنون 1855377 : 


صفاتهم . فكيف يكون القول : بأنّا فاعلون لأفعالنا رديّاً منافياً لعظمة الله 
تغال: ؟ | 

وآعلم أن الخلق لغةً : الفعل والاختراع . قال تعالئ : # وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير © ..)١‏ ا وتخلقون إفكاً 0# . 

نعم . المنصرف منه عند الإطلاق فعل الله تعالى . فتخيّل الخصم أنه 
قد أمكّئّت الفرصة . وهو من جهالاته ! ولو كان مجرّد صحّة إطلاق الخالقين 
علئ العباد عيباً فى مذهبنا لكان عيباً فى قوله تعالئ : # تبارك الله أحسن 
الخالقين » "١‏ . 

وكان إطلاق القادرين العالمين المريدين عليهم أؤْلئ بالعيب فى 
مذهبهم ؛ لأنّ القدرة والعلم والإرادة صفات ذاتية لله تعالئ . زائدة على ذاته 
برعمهم! كزيادتها على ذوات العباد . 

فكيف يشركون فيها معه البشر ء ويثبتون القادرين المريدين العالمين 
غير الله ؟ ! 
الْقِدَم ؛ محتاج إليهم فى حياته وبقائه وأفعاله وعلمه حنّى بذاته. كما هو 
مذهب الأشاعرة . 

وما بالهم لا يستنكرون من إثبات الملك لأنفسهم كما يثبتونه لله 
تعالئ فيقولون : الله مالك ونحن مالكون ؟ ! 
)١(‏ سورة المائده 60: .١١١‏ 
)٠١(‏ سورة العنكبوت 59: /ا١.‏ 


(6) سوره المؤمئون 77 : .١5‏ 
620 راجع ج 7117/5 ومصادر الهامش رقم 3 


” لالط لا اع هه دا ليوا روا از قا مانا قا بر مكو ها 77 0 لياه نه ف اذاه رع 6 كرف و وروا ارهد دلائل الصدق / ج‎ ١7 

وأمّا ما ذكره من الجواب عن دعوئ الضرورةء فممًا تكرّر ذكره 
فى كتبهم . وهو ظاهر الفساد ؛ لأنّ الضرورة كما تحكم بوجود القدرة 
والاختيار فى الحركات الاختيارية » تحكم بتأثير القدرة فيهاء وأنّا فاعلون 
لهاء ولذا يذمٌّ الطفلُ الرامئ لعلمه الضروري بأنه مؤئّرء كما بيّنه 
المصنّف لله . 

على أنّه لو لم يكن للقدرة تأثير لم يُعلم وجودهاء إذ لا دليل عليها 
غيره. ومجرّد الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية لا يقضى 

فإن قلت : الاختيار هو الارادة . وهى : عبارة عن الصفة المرجحة 
لأحد المقدورين » فيكون وجود الاختيار مستلزماً لوجود القدرة . 

قلت : المراد أنّها مرجحة فى مورد حصول القدرة لا مطلقاً حبّئ 
بأن يكون قد أجرئ عادته على أن تكون إرادة العبد مخصّصة لأحد 
مقدورّيه تعالئ » بأن يخلق الفعل عند خلقها . 

هذاء. مضافاً إلى أن إثبات القدرة بلا تأثير ليس إلا كإثبات الباصرة 
للأعمئ بلا إبصارء وإثبات السامعة للأصم بلا إسماع ! وكما إن القول بهذا 
مخالف للضرورة ء فالقول بوجود القدرة بلا تأثير كذلك . 

وهل خلق القدرة ‏ وكذا الاختيار ‏ بلا تأثير إلا من العبث ؟ ! تعالى 
الله عنه . 

نعمء قد يرد علئ العدلية أن تأثير قدرة العبد فى الأفعال الاختيارية . 


وإنْ كان ضرورياً, إلا إِنّه أعم من أن يكون بنحو الاشتراك بينها وبين قدرة 


الله تعالى. كما عن أبى إسحاق الاسفرايينى( ., أو بنحو الاستقلال 
والايجاب كما عن الفلاسفة 9 ال تمق الاستقلال والاختيار كما هو 
مذهب العدلية7( , فمن أين يتعيّن الأخير ؟ ! 

وفيه : بعد كون المطلوب فى المقام هو إبطال مذهب الأشاعرة . وما 
ذكر كاف فى إبطاله : إن مذهب الفلاسفة مثله في مخالفة الضرورة ؛ لأنّ 
وجود الاختيار وتأثيره من أوضح الضروريات . 

علئ أن الإيجاب ينافى فرض وجود القدرة لاعتبار تسلطها على 
الطرفين فى القول الأحقٌّ. ويمكن أن يحمل كلامهم علئ الإيجاب 
بالاعنان فيكون ححا : 

وأمّا مذهب أبى إسحاق , فظاهر البطلان أيضاً ؛ لأنّ الله سبحانه مُنْرْه 
عن الاشتراك فى فعل الفواحش كنزاهته عن فعلها بالاستقلال, ولأنّه يقبح 
بأقوئ الشريكين أن يعذّب الشريك الضعيف علئ الفعل المشترك , كما بِيّنه 
إمامنا وسيّدنا الكاظم عَكةِ وهو صبى لذبن حنيفة (4) . 


2780 : تلخيص المحصّل‎ . 78٠١ : كما فى محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين‎ )١( 
١96 : مطارح الأنظار فى شرح طوالع الأنوار‎ 
. ؛ فراجع‎ ١ وقد فرك ترعدمة الإسفراييني في ج 09/1 ه‎ 
مطارح‎ .١107/8 شرح المواقف‎ »٠ : إفة محضل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين‎ 
.١١؟١؟ شرح العقيدة الطحاوية:‎ »19٠ : الأنظار في شرح طوالع الأنوار‎ 
.90 ا : 84 و85, شرح جمل العلم والعمل : 945 و97‎ 
0 : تجريد الاعتقاد‎ 
وآنظر رأى 0 فى : شرح الأعيوك الخمسة : 760 و 17 . محصّل أفكار‎ 
.١51/8 المتقدّمين والمتأخُرين : ١58ء شرح المواقف‎ 
:- (؛) آنظر ذلك مثلاً فى : التوحيد  للصدوق - :93 ب وح 1ء الأمالى للصدوق‎ 
ح‎ 771١/7 ا المجلس 18 . مناقب آل ا طالب 88/14" الاحتجاج‎ 
. 737١8 : أعلام الدين‎ 8 


فل اناس ممست روه الرن و كن ووس وا تمحنة ملاوروور ولأثل الضداق 2 

وأمًا ما زعمه من إبطال دعوئ الضرورة بقوله : «لأنّ علماء السلف 
كانوا منكرين . . .» إلئ آخره . . 

ففيه : إنّ علماء السلف من العدلية إِنّما ذكروا الأدلة علئ المذعئ 
الضروري . للتنبيه عليه لا لحاجته إليه . ولذا ما زالوا يصرّحون بضروريّته 
مضافاً إلى أنّ عادة الأشاعرة لما كانت علئ إنكار الضروريات . احتاج 
منازعهم إلئ صورة الدليل مجاراة لهم . 

وأمّا قوله : «وأيضاً: إنّ كل سليم العقل ...2 إلئ آخره . . 

فتوضيحه : إِنّ سليم العقل يعلم أن إرادته لا تتوقف علئ إرادة 
أخرئ , فلا بد أن تكون إرادته من الله تعالئ » إذ لو كانت منه لتوقّفت علئ 
إرادة أخرئ ؛ لتوقف الفعل الاختياري علئ إرادته. فيلزم التسلسل في 
الإرادات . وهو باطل . 

فإذا كانت إرادته من الله تعالئ وغير اختيارية للعبد. لم يكن 
الفعل من آثار العبد وقدرته . بل من آثار الله تعالى . لوجوب حصول الفعل 
عقيب الارادة المتعلقة به . الجازمة الجامعة للشرائط . المخلوقة لله تعالئ. 
فلم تكن إرادة العبد ولا حصول الفعل عقيبها من آثار العبدء بل من الله 
تال : 

وفيه : إِنّ عدم احتياج الإرادة إلئ إرادة أخرئ» لا يدلّ علئ عدم 
كونها من أفعال العبد المستندة إلى قدرته. فإِنٌ تأثير قدرته فى الفعل 
لا يتوقف ذاتاً علئ الارادة . ولذا كان الغافل يفعل بقدرته وهو لا إرادة له 
وكذا النائم . 

وإنّما سمي الفعل المقدور اختيارياً لاحتياجه غالبا إل الإرادة 


والاختيار» فتوهّم من ذلك اشتراط سبق الإرادة فى كل فعل مقدور. وهو 


وبالحملة : فعل العبد المهدور نوعان: خارجى . كالقيام والمعود 
ونحوهما ؛ وذهنى . وهو أفعال القوئ الباطنة . كالإرادة والعلم والرضا 
والكراهة ونحوها. 

والأوّل مسبوق بالارادة إلا نادرأ كفعل الغافل والنائم؛ والثانى 
بالعكس .» والجميع مقدور ومفعول للعبد ء ولذا كُلف الإنسان عقلاً وشرعاً 

525008 «#ذلك أن الله لم يك مغيراً : 500 
حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم .."!١4‏ 

وقال سبحانه : # بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً 06 .. 

وقال تعالئ : ١‏ فطوّعت له نفسه قتل أخيه 74" . . 

وقال رسول الله مَلانعَهِ : «إنّما لكل امريْ ما نوئ0(. 1 

وقال : «نيّة المرء خير من عمله»!". 


. 08 : 8 سورة الأنفال‎ )١( 

(1) سورة يوسفف 117: 7/. 

(') سورة المائدة 60: .9"١‏ 

صسحجع البخاري ا تع ررس إل لو 213507 7 وج 565/8 ح"31 
د ا ل و لت ا 
ا ل ع ل سنن الترمذدي ١65/15‏ ح 1347 ء سئن النسائي 9/١‏ 
مسند أحمد 0١‏ تهذيب الأحكام "١‏ ح 118 وج 181/4 ح 019 الأمالى 

- للطوسي -: 1١18‏ ح 1710/5 دعائم الاسلام .١61/١‏ 

(0) المعجم الكبير - للطبراني - 180/1 ح 0447 حلية الأولياء 500/٠1‏ » تاريخ 
بغداد 249» إحياء علوم الدين .2707٠١/0‏ فردوس الأخبار 7 لام جح 1و“ 
و /اة ٠‏ أصول الكافي 5ح ١.١119‏ المحاسن ١‏ ح ١9‏ فىء الهداية 
للصدوق -: 7 . 


ويشهد لكون الارادة من الأفعال المستندة إلئ قدرة العبد ؛ أنّ الانسان 
قد يتطلب معرفة صلاح الفعل ليحدث له إرادة به . وقد يتعرّف فساده بعد 
وجودها فيزيلها بمعرفة فساده. وإِنْ كانت جازمة فإنها قد تكون فعلية 
والمراد استقبالياً . فالقدرة فى المقامين علئ الارادة حاصلة من القدرة علئ 
أسبابها كسائر أفعال القلب. فكلّ فعل باطنى مقدور للانسان حدوثاً وبقاءً 
وزوالاً. 

فيكتت أن الآرادة ومقدمائهاان أغق تصوّن العتراد والسصديقن 
بمصالحه والرضا به من الجهة الداعية إليه ‏ مقدورة للعبد. ومن أفعاله 
المستندة إليه . 

نعم » ربّما يكون بعض مقدمات الإرادة من الله تعالئى. وبذلك 
تحصل الاعانة من الله تعالئ لعبده. كما تحصل بتهيئة غيرها من مقدمات 
الفعل؛ وعليه يُحمل قول إمامنا الصادق عله : «لا جبر ولا تفويض ولكن 
أمرٌ بين أمرين)(2. 

فإنّه لا يبعد أنّ المراد بالأمر بين الأمرين دخل الله سبحانه فى أفعال 
العباد . بإيجاد بعض مقدماتهاء كما هو واقع فى أكثر المقدّمات الخارجية : 
التى منها تهيئة المقتضيات ورفع الموانع . 

فحينئذ لا يكون العبد مجبوراً علئ الفعل ولا مفرّضاً إليه بمقدّماته . 
وبذلك يصمح نسبة الأفعال إلئ الله تعالى . 

فإنُ فاعل المقدمات , لا سيّما الكثيرة القريبة إلى الفعل قد يُسمّئ 


: للصدوق‎  ديحوتلا‎ . ١4١/١ ح 107 » عيون أخبار الرضا مه‎ ١74/١ الكافى‎ )١( 
.: 5١ /* 57ح ىء الاحتجاج‎ 


فاعلاً له . وعليه يُحمل ما ظاهره إسناد أفعال العباد إلئ الله تعالى . كبعض 
انات الكتاب العزيز (). 


.93 أنظر : سورة البقرة ؟ : 707. سورة الرعد 17: 3١1ء سورة الصاقّات ا#:‎ )١( 


7١ اواتي ع سيو ا لفحت نوسي لاشو فيكت رادنب الال الفبدى رع‎ ١ 
قال المضننت: دزاة ابن فشيلة عله لا‎ 


منها : مكابرة الضرورة . فإِن العاقل يُفرّق بالضرورة بين ما يقدر عليه 
كالحركة يمنةٌ ويسرةً. والبطش باليد اختياراً» وبين الحركة الاضطرارية ؛ 
كالوقوع من شاهق . وحركة المرتعش . وحركة النبض . ويفرّق بين حركات 
الحيوان اللعساورة بوسر كاف الحياة. 

ومن شك فى ذلك فهو سوفسطائى . إذ لا شىء أظهر عند العاقل من 
ذلك ولا أجلئ منه . 


. ٠١ : نهج الحىٌ‎ )١( 


و3 الفضل بن روزبهان عق كن نف سكو نومسيو مسومل واالد زأد ري وها و مادق اسن ا 


وقال الفضل'": 


قل عرفت جواب هذا فى مامد'", وقد ذكر هذأ الرجل هذا الكلام 
ثم كرّرهء كما هو عادته فى التكريرات القبيحة الطويلة الخالية عن 


.١8/7؟‎  ّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. فما بعدها‎ 1١7 راجع الصفحة‎ )1( 


م ١‏ ون اتن 86 قفاوتم عليه اهل يوقا حا لق جد قي عه لطا ف و كر هارم قن فطع م لاك 1ج دلائل الصدق / ج ” 


مراد المصئتف لله سابقا هو : بيان مدّعئ العدلية من كون العباد 
فاعلين بالضرورة!" . 

ومراده هنا : بيان ما يلزم الأشاعرة من مكابرة الضرورة , غاية الأمر 
أنّه بِيّن سابقاً وجه الضرورة بياناً للمذعئ » وهو ليس من التكرار . 

وأمًا تطويله؛ فهو لإيضاح الحجبّة للعوامٌ عسئ أن يرتدع من له 

وأمّا ما أشار إليه من الجواب بمجرّد وجود القدرة وعدمها من دون 
تأثير لوجودهاء فقد عرفت أيضاً أنه مخالف للضرورة . فإنّ الضرورة كما 
تحكم بوجود القدرة تحكم بتأثيرهاء ولو لم يكن لها تأثير لم نعلم 


.١١١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
.١١١ (؟) تقدّم فى الصفحة‎ 


قال المصئنف طاب ثرآه ا 


ومنها : إنكار الحكم الضروري من حسن مدح المحسن وقبح ذمّه 
وحسن ذم المسىء وقبح مدحه . 

فإنّ كل عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائماً ولا يفعل 
شيئاً من المعاصى », ويبالغ بالإحسان إلئ الناس » ويبذل الخير لكل أحد. 
ويعين الملهوف . ويساعد الضعيف .. وإنه يقبح ذمّه » ولو شرع أحد فى 
ذمّه باعتبار إحسانه عذه العقلاء سفيهاً . ولامه كلّ أحد. ويحكمون حكماً 
ضرورياً بقبح مدح من يبالغ فى الظلم والجور والتعدي والغصب ونهب 
الأموال وقتل الأنفس . ويمتنع من فعل الخير وإن قَلُّ» ون من مدحه علئ 
هذه الأفعال عد سفيهاً ولامه كل عاقل . 

ونعلم ضرورة قبح المدح والذمٌ علئ كونه طويلاً وقصيراً. أو كون 
السماء فوقه والأرض تحتهء وإِنّما يحسن هذا المدح والذمّ لو كان الفعلان 
صادرين عن العبد» فإنّه لو لم يصدر عنه لم يحسن توبجه المدح والذمَ 
إليه . 

والأشاعرة لم يحكموا بحسن هذا المدح والذمً؛ فلم يحكموا بحسن 
مدح الله تعالئ علئ إنعامه ولا الثناء عليه . ولا الشكر له ولا بحسن ذم 
إبليس وسائر الكفار والظلمة المبالغين في الظلم . بل جعلوهما متساويّين 


. ٠١7 : نهج الح‎ )١( 


غيل مقن سقو و وزع الو وبي لواقم كنا مومه سسنووندب ذلا تل العلا ف / 20" 
فى استحقاق المدح والذم'" . 

فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضية علئ عقله . ويتّبع ما 
يقوده عقله إليه » ويرفض تقليد من يخطئ في ذلك ويعتقد ضد الصواب . 
فإنّه لا يُقبل منه غداً يوم الحساب . . 

وليحذر من إدخال نفسه فى زمرة الذين قال الله تعالئ عنهم : ١‏ وإذ 
يتحاجّون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنَا كنا لكم تبعاً 
فهل أنتم مغنون عا نصيباً من النار » "١‏ , 


: محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين‎ .707٠١ : آنظر : نهاية الإقدام في علم الكلام‎ )١( 
. 5١” طوالع الأنوار:‎ . 5+ 
/اغ.‎ : 1١ سورة غافر‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان اي وس ع سس عع تيع جو م محف وجا اداع ا ا ل روفرف ف ا تي 111 


وقال الفضل '" : 


حاصل ما ذكره فى هذا الفصل : أنَ المدح والذمٌ يتوجهان إلى 
الأمور الاختيارية » ويحسن مدح المحسن ويقبح ذمّه. ويقبح مدح المسيء 
ويحسن ذمّه . ولولا أن تلك الأفعال باختيار الفاعل وقدرته لما كان فرق 
نيرق الأغتمال السعة والميتع ولا مسن فاخت الاغيال الحسنة المدح 
ولا صاحب الأعمال القبيحة الذمَ . فعُلم أنّ الأفعال احتيارية. وإلا يلزم 
التساوي المذكور . وهو باطل . 

والجواب : إن ترنّب المدح والذمًّ علئ الأفعال . باعتبار وجود القدرة 
والاختيار فى الفاعل وكسبه ومباشرته للفعل ؛ أمَا أنّه لتأثير قدرته فى الفعل, 
فذلك غير ثابت» وهو المتنازع فيه ولا يتوقف ترتّب المدح وله على 
التأثيرء بل يكفى وجود المباشرة والكسب فى حصول الترتّب المذكور . 

ثم ما ذكر أنّ المدح والذمٌ لم يترتّب علئ ما لم يكن بالاختيار 
فباطل مخالف للعرف واللغة. فإنّ المدح يعم الأفعال الاختيارية وغيرها 
بخلاف الحمدء وآختّلف فى الحمد أيضاً . 

وأمّا قوله : «والأشاعرة لم يحكموا بحسن هذا المدح».. 

إن أراد أنهم لم يقولوا بالحسن والقبمح العقلى للمدح والذمَ 
المذكورين » فذلك كذلك ؛ لأنّهم لم يقولوا بالحسن والقبح العقلى أصلاً . 

وإنْ أراد نفى الحكم بحسن مدح الله تعالئ وثنائه مطلقاأ. فهذا من 


.١9/57  ّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


7” مسا ع د تي 6 1 فئان الجا لفق را كح 1 عا اج و قح بها جا وروا لتر ل لش جر وي ير رو ا دلائل الصدق / ج‎ ١7 


العقل حكم بهء كما مر مراراً!" . 


.1١؟‎ - 1١١/1١ أنظر ردّ الفضل بن روزيهان فى ج‎ )١( 


لا ريب أن المدح والذمٌّ يتبعان حسن الأشياء وقبحها. والحسن 
والفبح في الأفعال إنّما يكونان من حيث صدورها من فاعلها وتأثيره فيها 
بقدرته وآختياره, لا لذواتهاء ولذا لو صدر من النائم أو المكره فعل لم 
يُمدح ولا يُذْم عليه . 

وحينئذٍ فلا يصمّ تعلّق المدح والذمٌ بالعبد بمجرّد جعل الله تعالئ له 
محلا لفعله من دون قدرةٍ له علئ الامتناع ولا تأثير له فى الفعل» فلا وجه 
لجعل الكسب موجباً لترتّب مدح العبد وذمّه علئ الفعل» فإنّه بأيّ معنىئ 
فْسّر لم يصدر كأصل الفعل بقدرةٍ العبدٍ وآختياره؛ وما لم يصدر من العبد 
شىء لا يحسن مدحه أو ذمّه عليه . 

وأمّا ما حكاه عن أهل اللغة من أنّ المدح يعم الأفعال الاخختيارية 
واغيرها 7" :.: 

ففيه : إِنّ مرادهم بالغير هو الصفات كصفاء اللؤلؤ ‏ لا ما يعم الأفعال 
التى تقع بلا قدرة وأختيار؛ فإنّه خلاف الضرورة . 

ولكن علئ هذا يشكل ذكر المصنف للطول والقصرء وكون السماء 
فوقنا والأرض تحتناء فإنّها ليست من الأفعال حتّى يكون عدم المدح والذمّ 
عليها شاهداً للمذعئ . 
)١(‏ مثل الثناء علئ الشىء بما فيه من الصفات الجميلة , خِلّقِية كانت أو اختيارية ؛ 

انظر مادة ومدح» فى : المصباح المئير : 5١5‏ » تاج العروس .١99/18‏ 


ويمكن الجواب عنه : بأنّ مراده أنّهم إذا لم يجعلوا لجهة الصدور 
مدخلاً فى حسن المدح والذمّ وقبحهماء كان اللازم عدم قبح المدح والذمَ 
علئ المثالين ونحوهما مما لم يصدر عن الانسان . وهو خلاف الضرورة . 

وأمّا ما ردّد به فى بيان مراد المصئّف بقوله : «الأشاعرة لم يحكموا 
بحسن هذا المدح الشف 

فخطأً. إذ ليس شىء مما ذكره مراداً له؛ وإِنّما مراده ايخ لما لم 
نوا الأفغال ضاذزة هن العنك .والحان كما 'عرفت أن لجهة الصدور في 
الأفعال مدخلاً تامأ فى استحقاق المدح والذمٌ» وفى حسنهما وقبحهما - 
لزمهم إنكار حسن مدح الله علئ إنعامه . وذمٌ إبليس والكافرين والظالمين ؛ 
لأن المدح والذمٌ غير صادرَّين من العبد . وهذا الإنكار خلاف الضرورة . 

علئ أنّه لو أراد المصئّف ما ذكره الخصم أوَّلاً كان جديراً بالذكر 
والمحبا. 

إذ كيف يدعي عاقل أنه مع قطع النظر عن التكليف الشرعى - 
لا يحسن مدح الله على نعمائه وشكره علئ آلائه. ولا يقبح مدح إيليس 
والكافرين . وأنّه لا فرق عقلاً بين هذين المدحين , كما لا فرق أيضاً بين 
مدح الله علئ نعمه وذمّه عليهاء ومدح الظالم علئ ظلمه وذمّه عليه ؟ ! 

فمن ادّعئ ذلك كان حقيقاً بأن يلحق فى المجانين ! 


ومنها : إنه يقبح منه تعالئ حينئذٍ تكليفنا فعل الطاعات وآجتناب 
المعاصي ؛ لأنا غير قادرين علئ ممانعة القديم .. 

فإذا كان الفاعل فينا للمعصية هو الله تعالئ لم نقدر علئ الطاعة ؛ لأنّ 
الله تعال إن خلق فينا فعل الطاعة كان واجب الحصول . . وإنْ لم يخلقه كان 
ممتنع الحصول . ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك . كانت أفعاله 
جارية مجرئ حركات الجمادات . وكما إِنّ البديهة حاكمة بأنّه لا يجوز أمر 
الجماد ونهيه ومدحه وذمّه » وجب أن يكون الأمر كذلك فى أفعال العباد . 

ولأنّه تعالئ يريد منّا فعل المعصية ويخلقها فيناء فكيف نقدر على 
ممانعته ؟ ! 

ولأنّه إذا طُلَبَ منا أن نفعل فعلاً ولا يمكن صدوره عناء بل إِنّما 
يفعله هو ء كان عابثاً فى الطلب ؛ مكلّفاً لِما لا يطاق» تعالئ الله عن ذلك 
عار | كرا 1 


. ٠١7 : نهج الح‎ )١( 


فر 1 ا و الوه كاد لشي بن ا ساي سي ممه متو لمت ولثم العيدق 7 اج 


وقال الفضل" : 


هذه الشبهة اضطرت المعتزلة إلئ اختيار هذا المذهب. وإلا لم 
يجترئ أحد من المسلمين علئ إثبات تعدد الخالقين فى الوجود . 

والجواب : إِنّ تكليف فعل الطاعات وأجتناب المعاصيى باعتبار 
المحليّة لا باعتبار الفاعليّة » ولأنّ العبد لمّا كانت قدرته وآخختياره مقارنة 
للفعل . صار كاسباً للفعل . وهو متمكن من الفعل والترك» باعتبار قدرته 
وأختياره الموجب للكسب والمباشرة » وهذا يكفى فى صححّة التكليف 
ولا يحتاج إلئ إثبات خالقيّته للفعل. وهو محل النزاع”" . 

وأما الثواب والعقاب المترئّبان على الأفعال الاختيارية. فكسائر 
العاديّات المترتّبة علئ أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلى والتجاء 
مزال 

وكما لا يصحّ عندنا أن يقال: لِمّ خلق الله الإحراق عقيب مسيس 
النار ؟ ولِمَ لا يصمّ ابتداءً ؟ فكذا ها هنا لا يصحّ أن يقال: لم أثاب عقيب 
أفعال مخصوصة . وعاقب عقيب أفعال ار ولِم لا يفعلها ابتداء ولْمْ 
يعكس فيهما؟ 

وأمّا التكليف والتأديب والبعثة والدعوة» فإنّها قد تكون دواعى العبد 
إلئ الفعل واختياره ؛ فيخلق الله الفعل عقيبها عادة؛ وباعتبار ذلك يصير 


)١(‏ إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ ‏ 7/؟7. 
(0) آنظر : شرح التجريد : 111 410 . 


رد الفضل بن رزيهان ا 00001 ااا 0 
الفعل طاعة ومعصية . ويصير علامة للثواب والعقاب(. 

ثم ما ذكره أنّه يلزم إذا كان الفاعل للمعصية فينا هو الله تعالئ أنّا 
لا نقدر على الطاعة » لأنّه إن خلق الطاعة كان واجب الحصول.ء وإلا كان 
ممتنع الحصول . . 

فنقول : هذا يلزمكم فى العلم لزوماً غير منفكٍ عنكم ؛ لأنَّ ما علم الله 
عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد.. وما علم الله وجوده 
فهو واجب الصدور عن العبدء ولا مخرج عنهما لفعل العبد.. وأنّه يبطل 
الاختيار . إذ لا قدرة علئ الواجب والممتنع . 

فيبطل حيئئذ التكليف ؛ لابتنائه علئ القدرة والاختيار بالاستقلال كما 
زعم . 

فما لزمنا فى مسألة خلق الأعمال فقد لزمكم فى مسألة علم الله تعالى 
بالاشماك» 


.١108/8 آنظر : شرح المواقف‎ )١( 


١4‏ 51 ولا دورش جا سانب كدد بوبم ودع امس عونب افلائل الفند ف 1خ 


ل الور ا ييا ل ا 
بالكلام الجزل والقول الفصل . وإذا جاء إلئ جوابه رآه بالخرافات امفيك 
فإنَ كل ما ذكره لا يجعل متعلّق التكليف من آثار العبد. فإن كل ما في 
الوجود بزعمهم مخلوق لله تعالئ ؛ حتّى الكسب والمحلية . 

فمن أين يكون العبد مؤثْراً وموجداً حتّى يصمح تكليفه ؟ ! 

وبالجملة : إِنْ كان للعبد إيجاد وتأثير فى متعلّق التكليف. نَم 
مطلوبناء وإلا فالإشكال بحاله . فيلزمهم تكليف العباد بما لا يطاق. وما 
لا أثر لهم فيه أصلاً وحصول العبث فى الطلب . 

وأما ما زعمه من أنّ الثواب والعقاب من العاديّات .. 

ففيه ‏ مع ما عرفت من إشكال حصول العلم بالعادة الغيبية _: إِنَّه 
لآ ممكق أن كون من غادنات: العادل الركين: أن: يعدت غندة اليف 
علئ فعل هو خلقه فيه. ولا أثر للعبد به بوجه, فلا يقاس بخلق الإحراق 
مب مسن النا. 

وأمّا ما أشار إليه من الجواب عن العبث فى الطلب بقوله : «وأمًا 
التكليف والتأديب والبعثة» . . ْ 

فخروج عن مذهبه ظاهرأ. إذ كيف يدعو التكليف والتأديب والبعثة 
العبد إلئ الفعل والاختيار» وهما من الله سبحانه , ولا أثر للعبد فيهما أصلاً 
عندهم ؟! 


وأمّا ما زعمه من الإلزام لنا بالعلم » فممًا لا يرضئ به عارف من 


وإلاا لما كان الله قادرأ مختارا ؛ لان ما علم وجوده واأجب . وما علم عدمه 


ممتنع . علئ نحو ما ذكره فى كلامه. ومن الوهن بالإنسان أن يتعرّض 
للجواب عن مثل هذه الكلمات التى يعلم فيها مقصد صاحبها . 


. من هذا الجزء‎ ١ وأنظر الصفجة‎ ١701/7 راجع ج‎ )١( 


© الع بجاساس ل جه خقيا 617 بطم ف ساماد طابضو تتدوتبه تون جره لالائل اعدف‎ ١ 
: 27 قال المصنف  رفع الله درجته‎ 


ومنها : إنّه يلزم أن يكون الله سبحانه أظلم الظالمين » تعالئ الله عن 
ذلك علوَّأ كبيراً ؛ لأنّه إذا خلق فينا المعصية ولم يكن لنا فيها أثر ألبنّة» ثم 
عذبنا عليها وعاقبنا على صدورها منه تعالئ فيناء كان ذلك نهاية الجور 
والعدوان. نعوذ بالله من مذهب يؤدَّي إلى وصف الله تعالئ بالظلم 
والعدوان . 

فأيّ عادل يبقئ بعد الله تعالئ » وأيُ منصفب سواه.ء وأ راحم للعبد 
غيره؛ وأ مَجمع للكرم والرحمة والإنصاف عداه. مع أنه ديا كان قعل 
فو غنه» وميفة لل عدر تار بها 


.٠6١غ‎ : نهج الحقٌ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان حل نه سودي او جا لقا الهو و ل و ل اا 


وقال الفضل '" : 


نعوذ بالله من نسبة الظلم والعدوان إلئ الله المئان . وخَلّق المعصية فى 
العاصي لم يستوجب الظلم . والظلم تصرّف فى حك الغيرء والله تعالئ 
لا يظلم الناس في كل تصرّف يُفعل فيهم . 

وقد روي أنّ عمرو بن العاص سأل أبا موسئ. فقال: يخلق فئّ 
المعصية ثم يعادينى بها ؟ ! فقال أبو موسئ : لأنّه لا يظلمك”" . ش 

وتوضيح هذا المبحث : إن النظام الكلى فى :خلق العالم يقتضى أن 
يكون فيه عاص ومطيع , كالبيت الذي يبنيه حكيم مهندس . فإنّه يقتضى أن 
يكون فيه بيت الراحة ومحل الصلاة؛ وإن لم يكن مشتملاً علئ المستراح 
كان ناقصاً. وكذلك إن لم يكن فى الوجود عاص لم يكمل النظام الكلى . 
ولم يملا النار من العصاة . . 

وكما إِنّه لا يحسن أن يُعترض علئ المهندس : نك لِمّ عملت 
الستراح ول تصعل لبيك كله :فصل الغناةة ومطلين الأنين 4 باكللك ل 
يحسن أن يقال لخالق النظام الكلى : لِمّ خلقت العصيان ؟ ! وَلِمّ لم تجعل 
العباد كلهم مطيعين ؟!.. لأنّ النظام الكلى كان يقتضى وجود الفريقين. 
فإنٌ التصرّف الذي يفعله صاحب البيت فى جعل بعضه مسجدأً وبعضه 
مستراحاً هل يقال : هو ظلم ؟ ! فكذلك فرت مجاه ل ابر 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنٌّ - 70/5 -37 . 


. وفيه : «يُقدّر علَّىَ شيئاً ثم يعذّبنى عليه , قال : نعم‎ 8١/١ آنظر : الملل والنحل‎ )١( 
. قال عمرو : وَلِم ؟ ! قال : لأنّه لا يظلمك»‎ 


7 زد م80 ليزه امدو كوو كوو لوص وو وسو مون وعنام معي لدلااتل الضدق رح‎ ١7 
. بأيّ وجه يتفق لا يقال : إِنّه ظلم‎ 

ولكنّ المعتزلى الأعمئ يحسب أن الخلق منحصرٌ فيه. وهو مالك 
لنفسه والله ملك عليه . لا يعلم أنّه مالك مطلق ! ! 

ألأ:ترئ أن الرجل النائ يعمل عملا » وستاجر غلى العمل :رجالا : 
رمكتد مدوم عضن رده الار تاد ناذا انه العمل اعطلن الاجر ا خردهنة 
ولم يُعط العبيد شيئاًء هل يقال : إِنّه ظلم العبيد ؟ ! لا شك أنّه لا يقول 
عاقل : إِنّه ظلم العبيد ؛ وذلك لأنّه تصرّف فى حمّه بما شاء . 

ثم إن هذا الرجل لو حمّل العبد فوق طاقته أو قطع عنه القوت 
واللباس يقال : إِنّه ظالم ؛ وذلك لأنّه تجاوز عن حدٌ ما يملكه من العبد. 
وهو التصئف حسبما أذن الله تعالئ فيه . فإذا تجاوز من ذلك الحدّ فقّد 
ظلم . . وذلك لأنّه ليس بالمالك المطلق , ولو كان هو المالك المطلق . وكان 
لهالتصةف ميقا شناء وكقها آراة» لكان كل فاته عدبلا لا ورا 
ولة.ظلما: 

وكذلك الحقٌ سبحانه هو المالك المطلق . وله التصرّف كيفما شاء 
وحيئما أراد ء فلا يُتصوّر منه ظلم بأيّ وجه تصَرّف . 

هذا هو التحقيق ولا تَعْدْ عن هذا! 


من المضحك استدلاله بما عن أبى موسئ من دعوئ عدم الظلم؛ ردأ 
على ما يدركه كلّ ذى وجدان. من أنّ خلق المعصية والمعاداة عليها سفه 
وظلم ء فكأنه لم يرض أن يختصّ شيخهم الأشعري بهذه الخرافة حبّى 
أشرك معه جدهء ولا يخفئ أن تنظيره بالبيت مخالف لما نحن فيه من 
وجهين ٠‏ 

الأوّل : إن حسن وجود المستراح في البيت ومدخليّته فيه ظاهر لكل 
أحد. إذ لولاه لتلوّث البيت وتكدّرت حياة أهله . بخلاف محل النزاع من 
أفعال العبادء كالجور والنميمة والقتل والسرقة وقطع السبيل ونحوهاء فإنّها 
شرور فى العالم توجب الفساد فيه والنقصان في نظامه لا الكمال . 

الثانى : إنّ جعل المستراح محلا للقذر لا ظلم فيه له لعدم شعوره. 
بخلاف جعل العاصى محلا للأفعال الذميمة ثم عقابه عليها . 

ومن أغرب الغريب قوله : «ولم يملا النار من العصاة» . . 

فإنه كلام من يرئ أن لله سبحانه حاجة وفائدةٌ في أن يملأها من 
عباده . 

علئ أنه إذا كان له التصرّف كيفما شاء لم يحتج إلئ خلق المعصية . 
بل له أن يملأها منهم ابتداء . 

وليت شعري أمِنَ الرحمة بعدما كمّل بهم نظامه ووسمهم بالسوء أن 
يعاقبهم ؟ ! بل هم أُؤْلئ بالثواب . 


7 :د عط وا عوو و لاوا اود ترمو و العم روبد مك وام بوط فد الئل الفحدق‎ ١. 

ثم إن التمثيل بالبيت إنّما يناسب القول بالأصلح الذي لا يراه 
الأشاعرة . وقد ذكره بعض المحققين (' لتقريبه » فأخذه الخصم من غير تدبّر . 
ووضعه فى غير موضعه , علئ غير موافقة لمذهبه ! 

زعا أورعيها قائك 0 كز اتشعمال العساديلة أجرة بره لا ارات مظاررية 
ولا يختالف. قولنا ؟ ! 

وأمَاما ذكره من حمل العبد فوق طاقته. وقطع القوت واللباس 
عنه . وأنّه ظلم وجورء فهو أقرب إلى مطلوبنا ؛ لأنّ الظلم إِنّما يكون فيه من 
حيث هوء لا من حيث عدم إذن الشارع فيهء بل لو أن فيه عُدّ آذناً في 
الجور . وعُدَ إذنه جوراً آخرء وأعظم منه فى ظلم خلق الفعل فى العبد 
وتعذيبه عليه بأنواع العذاب . 

وقوئ: أن" اله انه :ذللكج: لأنه الوالك المحظلق + مسنوفةةة لذن 
الملك المطلق : عبارة عن سلطنة مطلقة غير مقيّدة بوجه, ولا نسلم أن من 
أحكامها وآثارها جواز الاضرار بالعبد بلا منفعة له ولا ذنب منهء. بل 
أحكامها وشؤونها رعاية العبد ورحمته وإنصافه . وأيّ عاقل لا يعد ذلك 
الإضرار من التصرّف القبيح والظلم الصريح ؟ ! ْ 


)١(‏ ذكره العلامة الدواني في بعض رسائله لبيان القول بالأصلح بنظام الكلّ . كما في 
إحقاق الحقّ 78/7 . 


قال المصئتف - زاد الله فى علوٌ درجاته ١!-‏ : 


ومنها : إنّه يلزم منه تجويز انتفاء ما علم بالضرورة ثبوته . . 

بيانه : إنا نعلم بالضرورة أنَ أفعالنا نما تقع بحسب قصودنا 
ودواعيناء وتنتفى بحسب انتفاء الدواعى وثبوت الصوارف. فإنا نعلم 
بالضرورة أنا متئى أردنا الفغعل. وخلص الداعى إلن إيجادهء وآنتفين 
الصارف . فإنّه يقع . ومتئ كرهناه لم يقع . 

فإنّ الإنسان متئ اشتدٌ به الجوع: وكان تناول الطعام ممكناً . فإنّه 
يصدر منه تناول الطعام . ومتئ اعتقد أنّ فى الطعام سُمَاً انصرف عنه ء وكذا 
يُعلم من حال غيره ذلك ٠.‏ فإنًا نعلم بالضرورة أنّ شخصاً لو اشندٌ به العطش 
ولا مانع له من شرب الماء . فإنّه يشربه بالضرورة . ومتئ علم مضرّة دخول 
النار لم يدخلها . 

ولو كانت الأفعال صادرة من الله تعالى. جاز أن يقع الفعل وإن 
كرهناه وآنتفئ الداعى إليه . ويمتنع صدوره عنا وإن أردناه وخلص الداعي 
إلئ إيجاده علئ تقدير أن لا يفعله الله تعالئ . وذلك معلوم البطلان . 

فكيف يرتضى العاقل لنفسه مذهباً يقوده إلى بطلان ما علم بالضرورة 


ثبوته ؟! 


. 6١غ‎ : نهج الحو‎ )١( 


١‏ م2 م و رق وبا وق بع لماوع لاو ص1 امم و1 ولائل الضدق 1 ؟ 


وقال الفضل" : 


قد سبق فى تحرير المذهب : إن الأفعال تقع بقدرة الله تعالئ عقيب 
إرادة العبد علئ سبيل العادة» فإذا حصلت الدواعىي وآنتفت الصوارف يقع 
فعل العبدء وإن جاز عدم الوقوع عقلاً؛ كما في سائر العاديّات التى يجوز 
عدم وقوعها عقلاً ويستحيل عادة(" . 

فكذا كل ما ذكره من تناول الطعام وشرب الماء ء فإِنّه يجوز أن لا يقع 
عقيب إرادة الطعام » ولكن العادة جرت بوقوعها. 

وأمّا قوله : «ولو كانت الأفعال صادرةً من الله تعالئ جاز أن يقع 
الفعل وإن كرهناه» . . 

فهذا أمرٌ صحيح ؛ فإنٌّ كثيراأ ما نفعل الأشياء ونكرههاء وهذا الجواز 
ممًا لا ريب فيه ء وليس فى إنكار هذا الجواز نفئ ما عَلِمَ بالضرورة . 


. 59/1  ٌّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١١7 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


نتيجة كلامه الااصرار علئ مكابرة الضرورة فلا يُلتفت إليه. 

وأعجب منه قوله : «فإنٌ كثيراً ما نفعل الأشياء ونكرهها»ا.. 

إذ أي عاقل يفعل ما يكره مع انتفاء الدواعي أو وجود الصوارف 
كماو ترون الكلض | 

نعمء ربّما نفعل ما نكره لداع أقوئ من الصارف . وهو أمرٌ آخرء 
بل لا تبقئ الكراهة الحقيقية حينئذ . 


قال المصئف طاب ثرأه لكا 


ومنها : تجويز ما قضت الضرورة بنفيه ؛ وذلك لأنَّ أفعالنا إنّما تقع 
على الوجه الذي نريده ونقصده., ولا تقع منا علئ الوجه الذي نكره . 

فنا نعلم بالضرورة أنّا إذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرةً» ولو أردنا 
الحركة يسرة لم تقع يمنة» والحكم بذلك ضروري . 

فلو كانت الأفعال صادرة من الله تعالى جاز أن تقع الحركة يمنة 


وحن ريك الحركة يسرة ء. وبالعكس . وذلك ضروري البطلان . 


. 060 : نهج الحقٌ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان يضف مها هأ ره ها امقر بها لره اله أ أ و1 مزه زه ا" و انها عوك و بو يتوق أ ار تمه مت روا روخ 6 و به هل افا ف ل ا 374 لك واوا فج ١8‏ 


وقال الفضل" : 


جواب هذا ما سبق فى الفصل السابق : «إِنّ هذه الأفعال إِنَما تقع 
عقيب إرادة العبد عادة من الله تعالى . وإنّ الله تعالئ يخلق هذه الحركات 
عقيب إرادة العبدء وهو يخلق الإرادة» والضرورة إِنْما تقضى علئ وقوع 
هذه الأفعال عقيب القصد والارادة. لا أنّها تقضى بأنّ هذه الارادة مؤثّرة 
خالقة للفعل»!' . / 

والعجب أنّ هؤلاء لا يفرّقون بين هذين المعنيّين ! 

ثم من العجب كل العجب أنّهم لا يرجعون إلى أنفسهم ولا يتأمّلون 
أن هذه الإرادة مَن يخلقها ؟ !! أهم يخلقونها أم الله تعالى يخلقها ؟ ! 

فالذي خلق الإرادة وإن لم يُرد العبد تلك الإرادة» وهو مضطرٌ فى 
صيرورته محلاً لتلك الارادة » خخالق الفعل . 

فإذا بلغ أمر الخلق إلى الفعل رقدوا كالحمار فى الوحل ؛ ونسبوا إلى 
أنفسهم الأفعال» وفيه خطر الشرك . 


.7١/5 إيطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الح‎ )١( 
. ١51 تقدّم قريباً فى الصفحة‎ )0( 


” مدو زه مسقم ناا تن سرواو يس ابو مقت وجب او ل رتل الصدق / ج‎ ١6٠ 


سبق فى وَل المبحث أن القول بعدم تأثير قدرة العبد وآختياره 
خاونة "الضتزورة نو ان سين أنكتن تاثون: قورتة لبن الهتظووة اليه انباتك 
ونو ]00 

كما سبق هناك أن الارادة ومقدّماتهاء من تصوّر المرادء والتصديق 
بمصلحته » والرضا به » أفعال 000 ربّما تقع 
المقدّمات من الله تعالئ » وقد أوضحناه فراجع7". فلا محل لعجبه كل 
العجب . 

ومن خَلُّوَ وطاب'" الأشاعرة من النقد على مذهب العدليّة التجأوا 
إلى التهويل بالألفاظ . فعبّروا عن فعل العبد بالخلق والشركء اللذين 
ينصرف أوَّلهِما إلى فعل كامل القدرة ء وثانيهما : إلى الشرك فى الإلهيّة . . 

وهم أحقٌ بالشرك ؛ لإثباتهم الصفات الزائدة المغايرة لله تعالى فى 
وجوده., ولا تقوم الالهيّة إلا بهاء مع أنهم - أيضاً ‏ أثبتوا هذه الصفات 
لأنفسهه © ! 
)١(‏ راجع الصفحة .١١١‏ 
30( راجع الصفحة ١١85‏ 0؟7١ا.‏ 
(") الرطاب . جمع رَطْبٍ : وهو سِقاء اللبن ؛ آنظر : لسان العرب ١784/16‏ تاج 

العروس 19/7:؛ . ماذة «ووطب». 
وم عنااكا بحن اخلر سد عن الحخة واليزهاة . 


00 أنظر : الاريفيق في أصول الدين للفخر الرازى ١/م١اء‏ المواقف : 553504 ؛ 
وقد تقدّم هذا البحث فى ج ١7/71‏ وما بعدهاء فراجع . 


ولا.ويثة أن دعوئ المشاركة في الصفات الذاتية أعظم خطراً من 
دعوئ المشاركة فى الأفعال» لا سيّما مع كونها بأقدار الله تعالى . 


” و داتل الصدق / ج‎ ١ 


مخالفة الجبريّة لنصوص القران 
قال المصئنف قدس الله روحه -(" : 


ومنها : إِنّه يلزمهم مخالفة الكتاب العزيزء ونصوصه. والآيات 
المتضافرة فيه , الدالّة علئ إسناد الأفعال إلينا . 

وقد بِيَنتُ في كتاب «الإيضاح» مخالفة أهل السّئّة لنصّ الكتاب 
والسّنّة("» بالوجوه التى خالفوا فيها آيات الكتاب العزيزء حنّى إِنَّه 
لا تمضى آية من الآيات إلا وقد خالفوا فيها من عدّة أوجه , فبعضها يزيد 
على العشرين » ولا ينقص شيء منها عن أربعة . 

ولنقتصر فى هذا المختصر علئ وجوه قليلة دالة على أنّهم خالفوا 
صريح القرآنء ذكرها أفضل متأخَريهم, وأكبر علمائهم فخر الدين 
الرازي!" ؛ وهى عشرة : 

الأول : الآيات الدالّة على إضافة الفعل إلى العبد : 

« فويل للذين كفروا » .. 


. ٠١6 : نهج الحقٌّ‎ )١( 
كتاب «إيضاح مخالفة السَنّة لنضصٌ الكتاب والسئة» للعلامة الحلّى » فرغ منه سنة‎ )1( 
. 7اهاء منه عدّة نسخ مخطوطة فى مكتبات إيران » ولم يُطبع لحدّ يومنا هذا‎ 
مكتبة العلامة‎ . ١1408 آنظر : أمل الأمل 7/ 860 رقم 714 » الذريعة 148/1 رقم‎ 
."١ رقم‎ ١١ : الحلى‎ 
. 781 - 787 : آنظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين‎ )"( 
. ولم ترد هذه الآية فى المصدر‎ . 7١ :0١ (؛) سورة مريم 19: 7307» سورة الذاريات‎ 


كلام العلامة الحلّى في مخالفة الجبرية لنصوص القرآن 0 

« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم "١6‏ . . 

« إن يتبعون إلا الظنّ ©(" . . 

« ذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتّئ يغيّروا ما 
بأنفسهم » "١‏ . . 

«بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل 04».. 

« فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله 6# .. 

«(من يعمل سوءاً يُجز به 6 0".. 

«كل امرئ بما كسب رهين 04".. 

« وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لى » 900 , ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة ؟ : 4/ا. 

(0) سورة الأنعام 5: 111 . 

(0') سورة الأنفال م : 08 . 

(غ) سورة يوسف 1١8:١1‏ و8. 

(6) سورة المائدة 60: .7"٠١‏ 

(1) سورة النساء ع : .١١7‏ 

() سورة الطور 607: .7١‏ 

(8) سورة إبراهيم 14: ؟١75.‏ 

(9) آنظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 787 . 


وقال الفضل'": 


إعلم أنّ النصّ مالا يحتمل خلاف المقصود(" , فكلّ ما كان كذلك من 
كتاب الله وخالفه المكلّف عالماً به يكون كافراً ‏ نعوذ بالله من هذاء وكلّ ما 
يحتمل الوجوه, ولا يكون بحيث لا يحتمل خلاف المقصود , فالمخالفة له 
لا تكون كفراً. بل هو محتمل للاجتهاد والترجيح لما هو الأنسب والأقرب 
إلئ مدلول الكتاب . 

والعجب من هذا الرجل أنّه جمع الآيات التى أوردها الإمام الرازي 
ليدفع عنها احتمال ما يخالف مذهب أهل السُئّة . ثم أتئ علئ الآيات كلها . 
ووافق مذهب السُنّة لهاء ودفع عنها ما احتمل تطبيقه على مذهب 
المعتزلة.. وهذا الرجل ذكر الآيات كلها . وجعلها نصوصاً مؤيّدة لمذهبه. 
ولم يذكر ما ذكر الإمام فى تأويل الآيات وتطبيقها على مذهب أهل السُنّة 
والجماعة . 

وهذا يدل على غاية حمق الرجل وحيلته وتعصّبه وعدم فهمهء أما 
كان يستحى من ناظر فى كتابه ؟ ! 

ومّثله فى هذا العمل كمّثل من جمع السهام فى وقعة حرب , وكانت 
تلك السهام قتلت طائفة من أهل عسكرهء فأخذ السهام من بطون أصحابه 
ومن صدورهم وأفخاذهم , ثم يفتخر أن لنا سهاماً قاتلة للرجال» ولم يعلم 


. 77/5 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنٌّ‎ )١( 
. أنظر : شرح المصطلحات الكلامية : 717 رقم 1811 مادّة «النض»‎ )( 


رد الفضل بن روزبهان ا ار ا 
أن هذه السهام قتلت أحبّاءه وأعوانه » نعوذ بالله من الجهل والتعصّب . 

ثم جعل هذه الآيات دليلاً علئ مذهبه الباطل . من باب إقامة الدليل 
في غير محل النزاع . 

فإنّا لا ننكر أن للفعل نسبة إلئ الفاعل», ونسبة وإضافة إلى الخالق . 
كالسواد ء فإنّ له إضافة إلئ الأسود , لأنّه محلّه . وإلئ الخالق الذى خلقه فى 
الأسود حتّئ صار به أسود . ٠‏ 

فقوله تعالى : « فويل للذين كفروا» "١‏ فيه إضافة الكفر إلئ العبد. 
ولا شك أنه كذلك . وليس لنا فيه نزاع أصلاً. والكلام فى الخلق لا فى 
الكسب والمباشرة . 

وقوله تعالئ : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم "١4‏ لا شك 
أن الكتابة تصدر من يد الكاتب. وهذا محسوس لا يحتاج إلئ الاستدلال . 
والكلام فى الخلق والتأثير» فنقول : الكتابة كسب العبد وخلق الحقّ . 

ألم يقرأ هذا الرجل آخر هذه الآية : « ثم يقولون هذا من عند اله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم ممّا كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون 74(" صرّح بالكسب وأنّ كتابتهم كسب لهم , لا أنه خلق لهم ؟ ! 

وقِس عليه باقى الآيات المذكورة . 


)10( سوره مريم 84 بام سوره الذاريات ٠١ :0١‏ . 
(١؟‏ و”) سورة البقرة ” : 8/ا. 


| 3ق لبو نواعم اقم تو ووتوابطه متفو تحير الئل الصدى م 


النصّ كما ذكره. هو مالا يحتمل الخلاف». لكن لا بحسب 
الاحتمالات السفسطائية والأوهام . وإلا لم يكن نصّ أصلاً . بل بحسب 
طريقة الاستعمال وأفهام أهل اللسان كما هو ثابت في هذه الآيات الكريمة ؛ 
لأنّ نسبة الفعل الاختياري إلئ فاعله إِنّما يُفهم منها تأثير الفاعل في الفعل 
وإحداثه إياه. ْ 
ولا يتصوّر عاقل أنّ نسبة الفعل الاختياري إلى الفاعل ذي القدرة 
والاختيار عبارة عن كون الفاعل محلا فقط. فلا يقاس ما نحن فيه 
بالأسودء فإنّ السواد ليس باختياري لمن لا قدرة ولا اختيار له فيه . 
ولكنّ الأشاعرة اصطلحوا وأثبتوا للفعل الاختياري نسبة إلى الفاعل 
بمعنئ المحليّة , لا يعرفها العرب؛ وسمّوها الكسبء ونسبة إلى الخالق» 
وحملوا الكتاب العزيز على اصطلاحهم المتأخر 7" . 
ولأجل ما ذكرنا لم يتعررّض المصئّف لتأويل الرازي لو وقع منه ؛ لأنّ 
أجوبتهم تدور مدار الكسب الخرافى : ولو كان له جواب ذو بال لما تركه 
الخصم وتعرّض للكسب ! 
فالحقٌ أن تأويل الآيات بمثل ذلك يعد من تحريف الكلم عن 
مواضعه . ويوجب إسقاط الكتاب العزيز عن الحجَّيّة: إذ لا نض في 
)١(‏ بل لم يستطع الأشاعرة أنفسهم من توضيح معنئ الكسب ! حتّئ إن التفتازاني قال 
بعد تعريفه للكسب : و وَإِنْ لم نقدر علئ أزيد من ذلك فى تلخيص العبارة المفصحة 
عن ...»2 أنظر : شرح العقائد النسفية : .١58‏ 


الكتاب إلا ويمكن فيه مثل ذلك التأويل . 

وأا استشهاده بتتمّة الآية فمن العجائب ؛ لأنّ المراد بالكسب فيها هو 
طلبهم لذلك الثمن القليل؛ ولذا جعل تعالئ الويل علئ كل من الكتابة 
والكسي عفدا . ْ 

ومن الجهالات المّثل الذي ضربه . مشيراً به إلئ أنّ الآيات من أدلة 
الأشاعرة » وكانت سهاماً لهم على خصومهم ! 

ولم ينكر ذو فهم أنّها من أدلة العدليّة » وغاية ما عند الأشاعرة تأويلها 


بالكبت الشافطة» 
ف «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً » (0 . 


.88 : ١ا/ سورة الاسراء‎ )١( 


الثانى : ما ورد فى القرآن من مدح المؤمن علئ إيمانه » وذمٌ الكافر 
علئ كفره. ووعده بالثواب علئ الطاعة . وتوعده بالعقاب علئ المعصية . . 

كقوله تعالئ : « اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت 076" .. 

«9اليوم تجزون ما كنتم تعملون 4!".. 

« وإبراهيم الذى وَفئ # كان 

«ولا تزر وازرة وزر أخرئ »(©.. 

ل( لتجزئ كل نفس بما تسعئ 06©.. 

هل جزاء الاحسان إلا الاحسان »0 .. 

هل تُجزون إلا ما كنتم تعملون »0".. 

«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »2 . 


.٠١7 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(؟) سوره غافر :18٠‏ لا١ا.‏ 

(") سوره الجاثية 80 : 78 . 

(؛) سورة النجم 67 : /ا"ا. 

(0) سوره الأنعام 1: ١14‏ » سورة الإسراء /ا١1: .١6‏ سورة قاطر 70: .١8‏ سورة 
الري ا 

.١6 1٠ كر ا‎ 

(/ا) سورة الرحمن 006: 1١‏ . 

(8) سورة النمل /ا: .9٠‏ 

(4) وز الانعاء 11 


ومن أعرض عن ذكرى .."١6»‏ 
( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا»0©.. 


و « الذين كفروا بعد إيمانهم » 09 . 


) هورة طه- 11 

ا منورة التمرة 35 

(0) سورة آل عمران 7: .9٠‏ 

(؛) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 787 - 7814 . 


وقال الفضل" : 


مدح المؤمن وذمّ الكافر بكونهما محلا للكفر والإيمان. كما يمدح 
الرجل بحسنه وجماله . وتمدح اللؤلؤة بصفائها . 

والوعد والوعيد لكونهما محلا للأعمال الحسنة والسيّئة . كما يؤثر 
ويختار المسك . ويحرق الحطب والحشيش . 

والآيات المذكورة إِنّما تدل علئ المدح للمؤمن , والذمّ للكافرء وبيان 
ترنّب الجزاء . وليس النزاع فى هذا ؛ لأنّ هذا مسلم . 

والكلام فى أن الأفعال المجزية . هل هى مخلوقة لله تعالئ أو للعبد ؟ 

وأما المباشرة للعمل والكسب الذي يترئّب عليه الوعد والوعيد 
والجزاء . فلا كلام فى أَنّهما من العبد . 

ولهذا يترئّب عليهما الجزاء . فعُلم أن ما فى الآيات ليس دليلاً 
لمذهبه . 


.58/1  ٌّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


لا ريب أن المدح والذمٌ تابعان لحسن الأشياء وقبحهاء والحسن 
والقبح قد لا يعتبر فيهما القصد والاختيار ؛ لعدم كون متعلّقهما من الأفعال 
الاختيارية » بل من الصفات الذاتية » كصفاء اللؤلؤ وكدرته ء وجمال الوجه 
وحسسمة . 

وقد يعتبر فيهما القصد والاختيار ؛ لتعلقهما بالفعل الاختياري » فإِنّ 
الفعل الاختياري لو وقع بلا قصد لم يوصف بالحسن والقبح . ولا يحمد 
عليه الفاعل ولا يذمً ‏ كفعل النائم , فإنّ النائم إذا صدرت منه كلمة الإيمان 
والكفر لم توصف بحسن ولا قبح منه . ولا يحمد عليها ولا يذمٌ . 

وكذا لا يذمّ الشخص على الفعل إذا أكره عليه كما وقعت كلمة 
الكفر من عمّار بإكراه قريش فلم يُذمَّ عليهاء ونزل قوله تعالئ : 9 إلا من 
أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان » 0" . 

ولو انتفئى أصل الصدور من الشخص . كان الفعل أؤْلئ بعدم انّصافه 
بالحسن والقبح منه ‏ وكان الشخص أَؤْلئ بأن لا يُحمد أو يدم عليه سواء 
لم يرتبط به الفعل أصلاً أم ارتبط به بنحو المحلّيّة أو الآليّة بلا اخستيار 
وله تاتص. 

فإنٌ الحجارة لا تُحمد ولا تُذمٌ علئ الإيلام: ولا يحسن منمها 
ولا يقبح . وإنّما يُحمد الرامي أو يذمّ على الإيلام لحصنه نه أو قبسسه 


.١٠١5 :١11 سورة النحل‎ )١( 


1 ملم وم تمه رو افر مسو قا مقا جات جزاط عبار عا لاقل الصدق ا 
بحسب الوجوه والاعتبارء كضرب اليتيم تأديباً أو عدواناً . 

وكذا الحال فى الانسان بناءً على صدور فعله من الله تعالئ . فإنّه 
لا يحسن من الإنسان ولا يقبح , ولا يُحمد عليه ولا يم ؛ لعدم تأثيره في 
الفعل أصلاً . ومجرّد كونه محلا لفعله تعالى . وصيرورته آله . وتسميته فى 
الاصطلاح اللفظى كاسباً. . لا يقتضى حسن الفعل منه أو قبحه . ولا حمده 
عليه أو ذمّه » ما دام غير مؤثّر فيه بوجهء إذ ليس هو إلا كالحجارة . 

فحينئذٍ يكون تعلق المدح والذمٌ فى القرآن بالمؤمن والكافر . دليلاً 
علئ الصدور منهما والتأثير لهما . 

وأمّا الوعد والوعيد فلا معنىئ لتعلقهما بالشخص ؛ لكونه محلا 
للأفعال؛ إذ لم يستند إليه شىء حتّى يجزئ به .. والتشبيه بإيثار المسك 
وآختياره وإحراق الحطب والحشيش . خطأ؛ لأنّ الكلام في صححة الوعد 
والوعيد . . وبالضرورة : لا يصح وعد المسك., وإبعاد الحشيش .. 

على أنّ حرق الحطب ليس ظلماً له ؛ إذ لا شعور له . بخلاف تعذيب 
الانسان . فلا معنئ لقياس المؤمن والكافر علئن المسك والحطب . 

وأمًا ما ذكره من أنّ المباشرة والكسب لا كلام في أنّهما من العبد. 
فإنْ أراد به أنّهما منه حقيقة » كان خروجاً عن مذهبه وشركاً بمعتقده ؛ لأن 
كل ما فى الوجود من الله تعالئ . . 

وإنْ أراد أنهما منه اصطلاحاً . وبمجرّد التسمية اللفظية لم يحصل به 
الجواب . 


قال المصنف ‏ أعلى الله منزلته 20 : 


الثالث : الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالئ منرّهة عن أن تكون 
مثل أفعال المخلوقين فى التفاوت والاختلاف والظلم . 

قال الله تعالى : # ما ترئ فى خلق الرحمن من تفاوت #»().. 

وان الع ا اع 0 

(لمّهدق 96 0 


وقال تعالى : #وما خلتمنا السماوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق » 7(" . . 
والكفر ليس بحي . 


وقال تعالى : 9 إن الله لا يظلم مثقال ذرّة © (©.. 
« وما ربك بظلام للعبيد # (". . 
+وما ظلمناهم "١#‏ . . 


. ٠١ا/‎ : نهج الحقٌ‎ )١( 

. 7” : 510/ سورة الملك‎ )١( 

(*) سورة السجدة ””: /7. 

(؛) سورة طه :7١‏ 080» وأوّل الآبة : « الذي أعطئ كل شيء خلقه ثمّ هدئ» . 
(0) سورة الحجر :١0‏ 80. 

(1) سورة النساء ؛: .8٠‏ 

(/0) سورة فلت :8١‏ 13. 

(6) سورة هود ٠١١ : 1١١‏ » سورة النحل ١١١8:1١11‏ سورة الزخرف ”27 : 1/ا. 


١ 6ه ث| لصا‎ ٠ ١ ١ 
ا ها اه هاه هه © © مهاج © © هه ه هه هه ه. ولا‎ ©# © © © 
ق / حّ‎ ١ 


ولا ظلم اليوم»(0.. 
« ولا يُظلمون فتيلاً» 20 . 


١7 : 18٠ سوره غافر‎ )١( 
1 يم سحو ره النسماء عّ:‎ 
(ج# مححضل أ لمتقتميد لمتأ‎ 
ا‎ 1 ١ محصل انعار‎ 
: وا | م‎ 
. حرس‎ 
» نْ 4. ولم ترد فيه آية « ثم هدئ‎ 
1 ئى‎ 1 


رد الفضل بن روزبهان ا ا ا 


وقال الفضل '" : 


مذهب جميع المليّين أن أفعال الله تعالئ منرّهة عن أن تكون مثل 
أفعال المخلوقين. فإنٌ أفعال المخلوقين مشتملة على التفاوت 
[ والاختلاف ] والظلم : وأفعال الله تعالى منرّهة عن هذه الأشياء . 

فالآيات الدالة على هذا المعنئ دليل جميع الملَّيّينء ولا يلزم 
الأشاعرة شىء منها ؛ لأنهم لا يقولون : إن أفعال العباد أفعال الله تعالى حبّى 
يلزم المحذورء بل إنّهم يقولون : أفعال العباد مخلوقة لله تعالئ مكسوبة 
للعبد . 

وهذا التفاوت والاختلاف والظلم بواسطة الكسب والمباشرة 
فالتفاوت والاختلاف واقع فى أفعال العباد كما فى سائر الأشياء » كالإنسان 
وغيره من المخلوقات . فإنّ الاختلاف والتفاوت واقعان فيها لا محالة . 

فهذا التفاوت والاختلاف فى تلك الأشياء ؛ بماذا ينسب ؟ وبأيّ شىء 
كن © فشمت اليه تعالق اختلاف أفعال العباد ! ش 

وأمّا الاستدلال بقوله : « أحسن كل شىء خفقه » "١‏ على أن الكفر 
ليس خلقه » فباطل ؛ لأنّ الكفر مخلوق لا خلق » ولو كان كلّ مخلوق حسناً 
لوجب أن لا يكون فى الوجود قبيح . وهو باطل ؛ لكثرة المؤذيات والقبائح 
المتحققة بخلق الله تعالى على ما سيجيء . 


. 4١/1 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنٌّ‎ )١( 
سورة السجدة 7”: لا.‎ )١( 


حل ماه الام رجاه تحرف لكواتمو متواوا اصات وار اتاو كوه رز لا اال الفيد فق 2 

وأمًا الاستدلال بقوله : « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
إلا بالحقّ "١4‏ علئ أن الكفر ليس مخلوقاً لله تعالئ ؛ لأنّه ليس بحقٌّ. 
فباطل ؛ لأنّ معنئ الآية : إِنّا ما خلقنا السماوات والأرض إلا متلبّسين بالحقٌ 
والصدق والجد . لا بالهزل والعبث . كما قال: #« وما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناهما إلا بالحقّ © ().. 

ولو كان المعنئ : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بكون 
كلّ مخلوق حمّأء لأفاد أن الكفر حقٌ, وأنّئ يُفهم هذا المعنى من هذا 
الكلام ؟ ! 

نعم . ربّما فهم ذلك الأعرانى الجاف . الحلى الوطن . ذلك المعنئ 
من كلام الله تعالئ ! 


.860 :١0 سورة الحجر‎ )١( 
(؟) سورة الدخان غ4غ1: 8“ و8”.‎ 


من العجب أن النخصم وأصحابه يطلقون أفعال الله تعالى علئ 
مخلوقاته . فإذا جاءوا إلئ أفعال العباد ‏ اللتى هى مخلوقة لله بزعمهم ‏ 
سمّوها أفعال المخلوقين .. أيزعمون أن الخروج عن عهدة الإشكال بمجرّد 

على أن صريح الآية الأول عدم التفاوت في خلق الله » ومنه أفعال 
العباد عندهم , فلا يضرنا عدم تسميتها أفعالاً لله تعالى . 

وما ما :وعسه من التقاوت بوانيطة الكسنت:بوالسباشرة. 

ففيه : إِنّهم يزعمون أنّ الله تعالئ خالق الأشياء كلهاء فكل شىء 
جعلوا فيه التفاوت . سواء كان هو الكسب أم غيره. فهو من خخلّق الله 
تعالئ » فيكون التفاوت فى خلقه . وقد نفته الآية » فلا ينفعهم الفرار إلى 
الكسب والمباشرة . 

ومن المضحك أنّه بعدما زعم أنّ مذهب جميع المليّين تنزيه أفعال 
الله عن التفاوت , كذب نفسه بإثبات التفاوت فى سائر الأشياء ‏ كالإنسان 
وغيره من المخلوقات 6 ونسبه ‏ مع التفاوت فى أفعال العباد ‏ إلى الله 
تعالئ ! 

وهو أيضاً تكذيب لله تعالئ في قوله: ما ترئ فى خلق الرحمن 
من تفاوت 74©.. ومنشأه الجهل بمعنئ الآية إذ ليس المراد بالتفاوت في 


.” : سورة الملك /ا"‎ )١( 


ل وو يكوه و نه و معطم وج مام حوره رو معطا اق لو قوم الئل امداق ع 
الآية الاختلاف بالصورة والمادّة. أو الحسن والأحسنية . أو نحو ذلك , 
كد اير اللمزاوسية الاسساالك بالحتين بوالقيح بوقرع الل 
وعدم الإتقان فى , بعضهاء ولكنّ الخصم لا يرضئ بهذا ؛ لأنّه يزعم أن خلق 
الله متفاوت بالحسن والقبح . 

فإن قلت : لعلّه فهم من لفظ الخلق المعنئ المصدري ., فلا يكون 
قوله بالتفاوت فى المخلوقات تكذيباً للآية . 

قلت : مع أنه لا إشعار لكلامه به ؛ لو كان كذلك لما احتاج إلى 
دعوئ كون التفاوت بواسطة الكسب. علئ أن تعليق الرؤية المنفية بالخلق 
يدل علئ إرادة المخلوق منه . مع أن القول بوقوع التفاوت فى المخلوقات 
يستوجب نفى الإتقان وثبوت النقص فى الله سبحانه بالعجز أو الجهل. 
وهو كفر! 

وما ها أجان نواغن قولة :تفال :8 أحسن كل .شىء خلقه 01# 
حبش تان[ العفر يطوق لاتخلى» مقلط وا فس ينا علو قراة4 الأكدر 
بفتح (لام) ظخَحلقَه 4 , ليكون فعلاً , فإنّ الآية حينئظٍ تكون صريحة في أنه 
تعالئ أحسن كل شيء مخطوق له . 

وكذا بناءً علئ قراءته بتسكين (اللام) »؛ ليكون مصدراً وبدل اشتمال 
من ١وكل‏ شىء » ؛ وذلك لأنٌّ إحسان ال إئما هو باعتبار إحسان 
الميلوق أو حارس كينا قيب له القراءة ال ررم 

وكيف يمكين أن يقال : إن الله سبحانه لم يحسن مخلوقاته. وهو 
ينفى الإثقان ويثبت المجز أو الجهل له سبحانه ؟ ! 


(1) سورة السجدة ””: /ا. 


وما زعمه من كثرة القبائح المؤذية فى مخلوقات الله تعالئ » يرد عليه 
مع منافاته لقوله سابقا بعدم صدور القبيح منه تعالئ -: إن المؤذيات 
ليست قبائح ؛ لما فيها من المصالح الكثيرة . وإنّ تخيّلها قبائح من لا يعرف 
أن الله أحسن الخالقين . وأنَ أفعاله متقنة منزّهة عن القبيح . 

وأمًا جوابه عن الآية الثالثة ‏ بأنّ معناها: إنّا ما خلقنا السماوات 
والأرض إلا متلبّسين بالحقٌ . . 

ففيه : إن هذا هو مراد المصئّف . وهو بالضرورة يقتضى أن حون 
مخلوقاته تعالى كلها حمّاًء وإلا فكيف يكون متلبّسأً بالحقّ ومخلوقاته 
ومصنوعاته من الباطل ؟ ! 

كما إِنّهِ لا يكون منرّهاً عن اللعب والعبث إذا كان بعض مخلوقاته لعباً 


2 


وعبثا ! 


6 تفع ماي ين عيسة .طامط تا دا أمظ وم ع موا محو يبلتل العدف ايع 
قال المصئنف قدصن الله روحه "(١‏ : 


الرابع : الآيات الدالّة علئ ذم العباد علئ الكفر والمعاصي . كقوله 
تعالئى : « كيف تكفرون بالله © 7 , والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال, 
ومن مذهبهم أن الله خلق الكفر في الكافر وأراده منهء» وهو لا يقدر على 
غيرهء فكيف يوبّخه عليه ؟ ! 

وقال تعالئ : ا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهمُ الهُدئ 4 '", 
وهو إنكار بلفظ الاستفهام . 

ومن المعلوم أن رجلاً لو حبس آخر فى بيت بحيث لا يمكنه 
الخروج عنه ثم يقول : ما منعك من التصرّف فى حوائجى ؟ ! قبح منه ذلك . 

وكذا قوله تعالئ : 8 وماذا عَليهم لو آمئوا » © . . 

«ما منعك أن تسحدّ» 6.. 

وقوله تعالئ : « ما منعك إذ رأيتَهُم صَلُوا» 0.. 

(فما لهم عن التذكرة معرضين 6 (".. 


. ٠١ نهج الحقٌّ : /ا‎ )١( 

. 78 : ” سورة البقرة‎ )١( 
.98 :١ا/ سورة الإسراء‎ )( 
.8”9 (غ؟) سورة النساء غ1:‎ 
./0 : "8 سورة ص‎ )0( 
88 ٠ سورة طله‎ )1( 
. سورة المدّئّر ]لا: 9غ‎ )0( 


و نما لهم لا يؤمنون »!".. 
«عفا اله عنك لِم أذنتَ لهم 6".. 
١لِمَ‏ تحرّمٌ ما أحل اله لك »'".. 
وكيف يجوز أن يقول: لِمَ تفعلء مع أنّه ما فعله . ! 
وقوله : فلم تلبسّون الحقٌّ بالباطل 14 . 
لم تصّدون عن سبيل اله 6(©.. 
قال الصاحب بن عبّاد !"2 : كيف يأمر بالإيمان ولم يُرِدْه » وينهئ عن 
المنكر وقد أراده ويعاقب علئ الباطل وقدره؟!0"). 
وكيف يصرفه عن الايمان ويقول: « أنئ تُصرّفون » 6 ؟!.. 
ويخلق فيهم الكفر ثم يقول: « كيف تكفرون »674 ؟!.. 
ويخلق فيهم لبس الباطل ثم يقول: لم تلبسّون الحق 
بالباطل » "0١١‏ ؟ !. . 
وصدهم عن سواء السبيل ؛ ثم يقول : ولم تصدون عن سبيلٍ 
(1١0)‏ سورة الانشقاق 6لم: .5١‏ 
)١(‏ سورة التوبة 9: 8 . 
(*) سورة التحريم 31 : .١‏ 
0( مووة أل عمران “ا : الا. 
(0) سورة آل عمران : 19. 
(1) تقدّمت ترجمته فى ج 708/7 ها" . 
(0) آنظر مؤدّاه شعرا فى ديوانه : ١؛‏ - 45 الابيات 7 10. وفى شرح قصيدة 
(6) سورة يونس .75:37٠١‏ سورة الزمر 9" : ١‏ . 


(9) سورة البقرة 7 : 78 ١»‏ سورة آل عمران 7: .٠١١‏ 
)٠١(‏ سورة آل عمران : الا. 


١‏ ها لخاد لي ننه الك أن ماح ونج قر ع كه لق 4 6 ماكر ين فكو كم الأ يق ا يق وا را الك 8 1 لفن اع 14 26 دلائل الصدق / ج م" 


لله » 00 ؟!.. 

وحال بينهم وبين الإيمانء ثم قال: ا وماذا عليهم لو آمنوا 
بالله » () ؟ !. . 

وذهب بهم عن الرشدء ثم قال : « أينَ تذهبُون » 97" ؟!.. 

وأضلّهم عن الدين حتّى أعرضواء ثم قال: ا فما لههُم عن التذكرة 
مُعرضين » (4) ؟ !00 , 


.99 : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة النساء غ: 8". 

(') سورة التكوير :8١‏ 71. 

(؛) سورة المدّئّر لا: 9غ . 

(0) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 5814 . 


رد الفضل بن روزبهان ا اا 


قد سبق أنّ ذم العباد على الكفر ؛ لكونهم محل الكفر والكاسبين 
المباشرين له . 

والانكار والتوبيخ في قوله تعالئ: كيف تكفرون بالله »'"؛ 
لكسبهم الكفرء وهم غير عاجزين عن الكسب ؛ لوجود القدرة علئ 
الكسب . وإن كانوا عاجزين عن دفع الكفر عنهم بحسب الايجاد والخلق . 

والأوّل كافب في ترئّب التوبيخ علئ فعلهم . 

وأمًا ما ذكر من أنّ مذهبهم أنّ الله تعالئ خلق الكفر فى الكافر وأراده 
ا را ل 0 

فقد ذكرنا جوابه فى ما سبق أن التوبيخ باعتبار الكسب والمحليّة, 
لا باعتبار التأثير والخالقيّة . 

وقد ذكرنا فى ما سبق أن هذا يلزمهم فى العلم بعينه !2 . 

وكذا حكم باقى ما ذكر من الآيات المشتملة علئ توبيخ الله تعالئ 
عباده بالشرك والمعاصي . فإِنٌ كل هذه التوبيخات متويّجهة إلئ العباد باعتبار 
العيدلكة: والكسسيس» لا باعناو الاق 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع مع.إحقاق الح ؟ / ا؛‎ )١( 
. 738 : ” سورة البقرة‎ )؟١(‎ 

(*) راجع الصفحتين ١١‏ و .١60‏ 

(5) راجع الصفحة /ال١‏ . 


)1 مسن سو امالسو باتعو طمنو ونيب بدلائل الصدى 2 

وأمّا ما ذكره من كلمات الصاحب, فهو كان وزيراً متشدقاً فى 
الانشاء » معتزلياً » ذكر الكلمات علئ وتيرة أرباب الترسّلات والمراسلات » 
وليس فيه دليل » وما أحسن ما قيل فى أمثال كلامه : 


كلامك يا هذا كبندق فارغ خلئٌ عن المعنى ولكن يقرقِرٌ 


و 


بعد قولهم : إن الله تعالى خالق كل شىء» يكون الكسب أيضاً من 
مخلوقاته كما سبق(" » ويكون العبد عاجزاً عنه كأصل الفعل , فلا يصمح توبيخ 

وما زعمه من وجود القدرة علئ الكسب. إِنْ أراد بها القدرة المؤثّرة 
مخلوق له .. 

وإنْ أراد بها غير المؤثر . فهى لا تصحّح التوبيخ . مع أن مثلها عندهم 
متعلق بأصل الفعل, فلا داعى للفرار إلى الكسب . 
وأمًا ما زعمه من أنّ هذا يلزمنا فى العلم » فقد مرّ مراراً ما فيه(" . 
مكانته فى العلم؛ كما هو معلوم لكل أحد . وتشهد به رصانة معانى كلامه 
المذكون:: 

وما زعمه أنه كان تعد ليأ فهو كما زعمه الذهبى أن السييك 
المرتضى مِللهُ كان معتزلياً ( . . 
)١(‏ راجع الصفحة ١117‏ . 


. من هذا الجزء . وج 07/7" من هذا الكتاب‎ ١9 ١78 أآنظر الصفحة‎ )١( 
رقم غ8941.‎ 088/1١17 آنظر : سير أعلام النبلاء‎ )7( 


2 اناه 05 الإنعاة لحد و يوان قم 14م صا و تلان كه وده ون ادا وده الئل اليد فق :2" 
ومن نظر أحوال الصاحب عرف أنّه شريف الحسب. إمامىّ 
المذهب.ء عريق الولاء لأهل البيت7"؛ لا يتحكّم علئ الحنٌّ بلعل وليت . 
ولينظر المنصف أن الخالى عن المعنئ هو كلام الصاحب أو كلام 


الخصم !! 


2 0 1 


.1590 رقم‎ 1١1 1١7/١ أنظر : عيون أخبار الرضا لذ ١/؟1١. لسان الميزان‎ )١( 
. 58/7 رقم 9 , أعيان الشيعة‎ 88/1١ أمل الآمل‎ 


قال المصئف ‏ رفع الله فى الخلد أعلامه 27 : 


الخامس : الآيات التى ذكر الله تعالئ فيها تخيير العباد فى أفعالهم 

قال تعالئ : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »#().. 

« اعملوا ما شئتم .."١»‏ 

« فسيرئ الله عملكم »(".. 

«لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» ©.. 

« فمن شاء ذكره ..2١»‏ 

« فمن شاء اتخذ إلئ ربّه سبيلاً »0 .. 

« فمن شاء اتخذ إلئ ربّه مآباً» " . 

وقد أنكر الله تعالى علئ من نفئ المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله 
)١(‏ نهج الح : 8 . 


(1) سورة الكهف :1١8‏ 79. 

.8٠ :8١ سورة فضصلت‎ )0( 

(غ) سورة التوبة 9: .٠١0‏ 

(0) سورة المدّثّر 6/ا: لا . 

(1) سورة المدّئّر 5لا: 60 ». سورة عبس 1:8١‏ ؟١1.‏ 
() سورة المرّمّل “/ا: 219 سورة الانسان 1/ا: 59 . 
(8) سورة النبأ 18: 89 . 


١‏ متخع تتفوس ادن نو دمج مل نفوق ةاتفو سمت قلا ذل العندف ع 
تعالن بقوله : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا » (".. 


« وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم »00 . 


(0) سورة الأنعام : 118. 
ه06 سوره الزخرف “5 : ٠. "٠‏ 
(") محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 586 . 


رد الفضل بن روزبهان سوحن ايض واطو افاج جم م فت إل نت العا مان لود واه ات كينا 


وقال الفضل '" : 


ذه العاف كدل غلم أن لعجن وكمقة» بزهذا اش لذ ويس ننه 
ولا خلاف لنا فيه بل النزاع في أن هذه المشيئة التي للعبدء هل هي مؤثّرة 
فى الفعل موجدة إيّاه ؟ أو هى موجبة للمباشرة والكسب ؟ 

فإقامة الدليل علئ وجود المشيئة فى العبد غير نافعة له . 

وأما قوله : «قد أنكر الله تعالى علئ من نفئ المشيئة عن نفسه 
وأضافها إلئ الله تعالئ بقوله : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا » (" . 

فنقول : هذا الانكار بواسطة إحالة الذنب علئ مشيئة الله تعالئ عناداً 
وتعنّتاً. فأنكر الله عليهم عنادهم وجعل المشيئة الإلهيّة علّة للذنب» وهذا 
باطل . 

ألا ترئ إلئ قوله : « ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم 
حفيظاً 74" كيف نسب عدم الإشراك إلئ المشيئة ؟! ولولا أن الإنكار فى 
لآب الأراى التجدل المتينة عله الذفيت» ووق النائة لعميم دكي البضيية 
العرجية اللكلق ل تكو فرق بين الأرلن بوالتاننة وبر الال أن الا دل جواردة 
للإنكار علئ ذلك الكلام » وهو منقول عنهم , والثانية من الله تعالئ من غير 
إنكار» فليتأمّل المتأمّل ليظهر عليه الحقٌّ . 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنٌّ ‏ 00/1 . 


6 سورهة الأنعام 1: /ا١٠١‏ . 


ءمم١ا‏ ا ا 1 ل اا ب و ل افك و ل ا ا وا دلائل الصدق / ج ”7 


صريح الآيات إرجاع الإيمان والكفر ونحوهما إلئ مشيئة العبد, 
ولا معنئ للإرجاع إليها بدون تأثيرها . 

ثم إنّ إيجاب المشيئة للكسب ‏ كما زعم إِنْ كان بمعنئ تأثيرها 
فيه» فهو خلاف مذهبهم.ء وإلا فلا يصح الارجاع إليها . 

وأمّا ما ذكره من أنّ هذا الانكار بواسطة إحالة الذنب إلئ مشيئة الله 
تعالى . . . إلى آخره . . 

ففيه : إن صريح الآية إحالتهم أصل الشرك إلى مشيئة الله تعالئ, 
ولا يفهم من الآية أَنْهم يَعدَون الشرك ذنباً . فضلاً عن إحالتهم جهة الذنب 
إلى مشيئة الله تعالئ . 

وأماما:زغفه من أثهالرلا التجمع الدق ذكرة لم يكن قر كيين الأول 
والثانية . . 

ففيه : إِنّ الفرق واضح ؛ لأنّ الأولئ فى مقام الإنكار على من نفئ 
المشيئة المؤئّرة فعلاً عن نفسه وأضافها إلئ الله تعالئ » والثانية فى مقام 
فرض مشيئته تعالى . وأنّه لو فرض تعلقها بعدم الشرك لما أشركوا . 


قال المصئنف ‏ أعلى الله مقامه 27 : 


السادس : الآيات التى فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها قبل 
فواتها. 
كقوله تعالئ : « وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم ..١»‏ 
«أجيبوا داعى الله وآمنوا به »9 .. 
«( استجيبوا لله وللرسول »7 .. 
(يا أيّها الذين آمنوا اركعوا وآسجدوا وآعبدوا ربكم » ".. 
( فآمنوا خيراً لكم 006. . 
( وآتبعوا أحسنّ ما أنزل إليكم 6 ".. 
«وأنيبوا إلئ ربكم »". 
وكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعاً 
عاجزاً عن الاتيان ؟ ! 
)١(‏ نهج الحق : 8 . 
)سور آل عمران : ١#‏ . 
(6) سورة الأحقاف 11 : .7١‏ 


(:) سورة الانفال 8+: 1؟. 
(0) سوره الحجّ 71 : /الا. 
(1) سورة النساء 8 : ٠١/٠ا١.‏ 
(/) سورة الزمر 79: 600 . 
(4) سورة الزمر 9 : 614 . 


يل امور ابه مسع كا فط او او فو ول ست ما موعت وت 37لا تل الععدف 1 
جبل : احفظ نفس ك().. فكذا ها هنا . 


010 محصل أفكار المتقدمير: والتعاخرين : 53860. 


رد الفضل بن روزبهان ااا 0 0 


وقال الفضل " : 


أمر العباد بالمسارعة فى الخيرات من باب التكليف . وقد سبق فائدة 
التكليف7" . . وأنّه ربّما يصير داعياً إلى إقبال العبد إلى الله تعالى . 

وخلق الثواب والعقاب عقيب التكليف والبعثة وعمل العبادء كخلق 
الاحراق عقيب النار . 

فكما لا يحسن أن يقال: لِمّ خلق الله الإحراق عقيب النار ؟ 

كذلك لا يحسن أن يقال: لِمَ خلق الثواب والعقاب عقيب الطاعة 
والمعصية ؟ فإنّه تعالئى مالك علئ الإطلاق » ويحكم ما يُريد. 

وأمّا قوله : كيف يصمح الأمر بالطاعة والمأمور عاجز ؟ !.. 

فالجواب : ما سبق أنّه ليس بعاجز عن الكسب والمباشرة ؛ والكلام 
فى الخلق والتأثير لا فى الكسب والمباشرة”" ! 


. 07/5  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
.١75 تقدّم فى الصفحة‎ )0( 
.١00 آنظر الصفحة‎ )0( 


قد عرفت أنّ هذا كلّه من الهذيان أو التمويه(". فلا يحسن بنا إضاعة 
القرطاس لأجله مرَةً أخرئ ! 


010( راجع الصفحتين ١8‏ و15١.‏ 


قال المصئنف ‏ طاب ثراه 20 : 


السابع : الآيات التى حت الله تعالئ فيها علئ الاستعانة به . 

كقوله تعالئ : « إيَاك نعبد وإيّاك نستعين »#().. 

« فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 0" . 

« استعينوا بالله © (4) . 
به؟! 

وأيضاً : يلزم بطلان الألطاف والدواعى ؛ لأنّه تعالئ إذا كان هو الخالق 
لأفعال العباد » فأيّ نفع يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله الله تعالئ ؟ ! 

ونكزة الألطاف حواضلة ب قر له قال ا ليا يرون أنّهم يُفتنون فى 
كل عام مرّة أو مرّتين »0 . 

«ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة»().. 

( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض » " . . 
)١(‏ نهج الحقٌ : ١٠٠‏ . 


.0 :١ سورة الفاتحة‎ )١( 

(') سورهة النحل : 8:5 . 

(غ) سورة الأعراف /1: »01١78‏ ووردت فى المصدر بدلا عن هذه آية: «اسستعيلئوا 
بالصبر © سورة البقرة ” : .١617‏ ْ 

(0) سوره التوبة .١751:9‏ 

(1) سوره الزخرف 2# : 77 . 

(/) سورة الشورئئ 7307:1837 . 


1/5 انلام سن عمسو تقاج انحن كن لاما وو مات سامون بدلائل الصدي - 
9 فبما رحمة من الله لنت لهم .."١»‏ 
(إِنّ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر »0050. 


.١09 :” سورة آل عمران‎ )١( 
.10 : 79 (؟) سورة العنكبرت‎ 
. 060 * فر محصل أفكار المتقدمين والمعاخزيه‎ 


رد الفضل بن روزبهان مجان انئج جر اا ا وو سب داقن لاك ال اهن الوق ال انا 


وقال الفضا ات 


خلق الكفر والمعاصى لا يوجب أن لا يستعان من الخالق ولا يستعاذ 
به. فإنٌ الاستعانة والاستعاذة لأجل أن لا يخلق ما يوجب الاستعانة 
والاستعاذةء ولو كان الأمر كما ذكروا لانسدٌ باب الدعاء والطلب من الله 
تعال: لأنه خالق الأشياء. 


وهذا من الترّهات التى لا يتفوّه بها عاقل فضلاً عن فاضل . 


.601/57  ّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


م8١‏ كوو وسو لدو اط ةالو واف ساد ااستمو دن ونه تذلاتل الصدى: / جه 


الاستعانة : طلب إعانة المعين على فِعل المستعين . فإذا كان الفعل 
والأثر لله وحده . كيف يحصل معنئ الاستعانة ؟ ! 

كما إِنّ الاستعاذة به تعالئ من الشيطان إنّما تكون إذا كان للشيطان 
أثرء فإذا كان الأثر لله وحده ء كيف يستعاذ به من غير المؤثّر ؟ ! 

هذا هو مراد المصئّف لا ما فهمه الخصم ! 

ودعوئ أنّ الاستعانة والاستعاذة لأجل أن لا يخلق موجبهما دعوىٌ 
شبيهة بالكسب فى عدم ظهور معناهاء مع إنها لا تنافىي وجه الاستدلال 
الذى ذكرناه ! 

فنحن ندعوه سبحانه بأن يعيننا على فعل الخير» ويعيذنا من فعل 
الشيطان وشرهء وباب دعائه تعالئ مفتوح للسائلين . 

وقد تغافل الخصم عمًا ذكره المصّف من لزوم بطلان الألطاف 
والدواعى ؛ لعجزه عن الجواب ! ولعلّه عن غفلة ؛ لأنّ من كانت بضاعته 


دعوئ الكسب ونحوه لا يعجز عن الجواب . 


قال المصئنف ‏ أعلى الله درجته 22 : 


الثامن : الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى 
أنفسهم. 

كقوله تعالئ حكاية عن آدم عد : « ربّنا ظلمنا أنفسنا» ().. 

وعن يونس عَية : « سبحانك إنى كنت من الظالمين 76" .. 

وعن موسئ عَلية : « ربٌ إنى ظلمت نفسى »40.. 

وقال يعقوب لأولاده : ١‏ بل سوّلت لكم أنقسكم أمراً » © . . 

وقال يوسف لَكِلِ : من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين 
إخوتى #'".. 

وقال نوح عو : « رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به 


علم 3 )3070( 
فهذه الآيات تدلٌ على اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم 7 . 


ٍ 


. ٠١١ : نهج الحى‎ )١( 

. 7 سورة الاعراف /ا:‎ )٠١( 

() سورة الأنبياء 7١‏ : 810 . 

(1) سورة النمل 7 : 5؛ . سورة القصص 378: .١1‏ 
(0) سورة يوسف .١8 :1١17‏ 

.٠١١ :1١7 سورة يوسف‎ )1( 

() سورة هود ١١:/ا1.‏ 

(8) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 581 . 


” اا ا الصدق / ج‎ ١6 


وقال الفضل "" : 
اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لا يدل على اعتقادهم بكونهم 


للفعل . ولكن الكلام فى الخلق والايجاد . فليس فيه دلالة لمدعاه ! 


. 00/5 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحىٌّ‎ )١( 


سبق أن إسناد الفعل الاختياري إلئ فاعله صريح الدلالة علئ إيجاده 
إِيَاهء وأنّ الكسب بالمعنئ الذي فسّره به. إِنّما هو عبارة عن نسبة محليّة 
لا فاعليّة": فتكون الآيات دليلاً واضحاً علئ المطلوب . 

وقوله : إِنْ «الكلام فى الخلق والايجاد».. 

مُسلّم ؛ والآيات دالة عليه ؛ فإنٌ الخلق لغة هو الفعلء. وإن كان 
ينصرف فى الاستعمال إلئ فعل الله تعالئى خاصّة, ولذا يتقصّده الخصم. 
ليستبشع السامع من دعوئ الأنبياء في أنفسهم الخلق, ولم يعلم أن الله 
تعالئ نسبه إلئ عيسئ فقال: « وإذ تخلق من الطين »!ا.. 

ونسبه إلى غيره فقال: « وتخلقون إفكاً 4 .."١‏ 

وقال سبحانه : 8 تبارك الله أحسن الخالقين » © . 


. من هذا الجزء‎ ١01 تقدم في الصفحة‎ )١( 
.١٠١٠١ 6 سوره المائدة‎ 6 

(*) سورة العنكبورت 759 : /ا١.‏ 

(غ) سوره المؤمنون “##ط"” : .١85‏ 


قال المصضتفه: طات مغواء 5(" : 


التاسع : الآيات الدالة علئ اعتراف الكفار والعصاة بأنّ كفرهم 

كقوله تعالئ : « ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عندٌ ربّهم - إلى 
قوله تعالى: ‏ أنحنٌ صددناكُم عن الهُدىئ بعد إذ جاءَكم بل كنتم 
محرمين » (').. 
المصلين » 59 . . 

كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ‏ إلى قوله 
تعالن  :‏ فكذّينا » © . . 

وقوله تعالئ : ( أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب »27 . . ١‏ فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكسبون » 0000 , 


00 00 
0 و0 


.١١١ : نهج الح‎ )١( 

(؟)سورة ها اع الا وعم 

(0) سورة المدّثر 5لا: 7غ و"8. 

(؟) سورة الملك /ا” : 8م و9ة. 

(0) سورة الأعراف . 

(1) سورة الأعراف 7 : 9" . 

(0) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 781 . 


رد الفضل بن روزيهان اطع واي موا سد 1 الجسم باربامعة ا ابعال ا لال و لق 


وقال الفضل'("): 


اعتراف الكفار يوم القيامة لظهور ما ينكره المعتزلة » وهو أنّ الكسب 
من العبد . والخلق من الله تعالئ . 

ألا ترئ إلئ قوله تعالئ لهم يوم القيامة : « فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكسبون » 7" أي كان هذا الجزاء لكسبكم الأعمال السيّئة . 

وكل هذا يدل علئ أن للعبد كسباً يؤاخذ به يوم القيامة ويجزئ به. 
ولا يدلّ على ما هو محل النزاع ؛ وهو كونه خالقاً لفعله وموجداً إِيَاه 
فليس فيها دلالة علئ المقصود . 


د 
2 
4 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحقٌّ  ؟ / لاه‎ )١( 
, “4 . سوره الاعراف /ا‎ 6 


حلا مد انطع دوي ا ونم وو وو و ا اك م 0 ذل الصدق / ج " 


التعلل بالكسب عليل ؛ لأنّه معنئن حادث اخترعه الأشاعرة » فكيف 
تحمل عليه الآية ؟ ! والحال أنّ معناه اللغوي : العمل . 

وهل يفهم عربى أن معنئ الآية (١‏ فذوقوا العذاب بما...» أنكم 
محل لفعل أنا خلقته ؟ ! 

وهل يصمّ من العدل أن يذيقهم العذاب لأجل جعله لهم محلا 
لفعله ؟ ! 

ركذا الباق الأعن :صردة ف المطلويه تناع فك عمو أن ايناد 
الفعل الاختياري إلئ فاعله صريح فى إيجاده إِيّاه7". 


. ١59 أنظر الصفحة‎ )١( 


قال المصتف - قدس الله نفسه 2١(-‏ : 


االعاسر :دياك تبي كر اللاالغالن تبياما حمل يتم بن الجر 
فى الآخرة علئ الكفر. وطلب الرجعة . 

قال تعالئ : « وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا » 7" . . 

(اقال«وت: ا رسمون + نملك أعنطل ناليد كار 


«ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً © © . . 


«أو تقول حين ترئ العذاب لو أن لئن. كصرة فأكون من 
المحسني. » (0000 , ْ 


. ١١7 : نهج الح‎ )١( 

(') سورة فاطر 0”: /ا”7 . 

() سورة المؤمنون 5 : 99 و9١١١.‏ 

(:) سورة السجدة ”: ١7١ا.‏ 

(0) سورة الزمر 8" : 68 . 

(1) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 581 . 


لحل اماس بوععرورة 0 سوا ب اماف اممو بوكو لصت اط كه بوم 33 لاثل الفبدف: 2 ؟ 


وقال الفضل " : 


التحسّر وطلب الرجعة لاكتساب الأعمال السيّئة والاعتقادات الباطلة 
التى من جملتها اعتقاد الشركاء لله تعالئى . كما هو مذهب المجوس ومن 
تأبعهم من المليّين كالمعتزلة وتابعيهم . وليمس فى هذه الآيات دليل علئ 


مدعاهم : 


. 08/7  ٌّىحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


سبق أنّ الكسب كأصل الفعل لا أثر للعبد فيه(" » فكيف يتحسّر لوقوعه 
منه والمؤثّر غيره ؟ ! 

وكيف يطلب الرجعة للعمل وهو عود علئ بدء ؟! لأنّ العمل لغيره 
ولا قدرة له علئ الدفع ! 

وما الفائدة بالرجعة والمحسن مثل المسيء عند الأشاعرة في تجويز 
العذاب ؟ ! ولعله يكون الأمر فيها أسوأ! 

ونتيجة مقالتهم أن الله سبحانه خلق فى العبد الكفر والمعصية. 
وجعله محلا لها بإرادته من دون أثر للعبد أصلاً. ويعاقبه عليهما بأشد 
العقاب ! 

ويخلق فيه التحسّر وطلب الرجعة ولا يجيبه إليها. ويخلق فيه 
الاعتراف بالظلم . وهو خلق الظلم فيه . ويخيّره فى أفعاله ولا خيار له ! 

ومع ذلك لا جور ولا سفه فى فعله » بل كله غدل ورحمة :وضوات: 
ما هذا إلا شىء عجاب !! 


. من هذا الجزء‎ ١17 ١7١ راجع الصفحة‎ )١( 


0 من طونج قرخ انط عه مرو م سياه ور بز ب راو ااال العدى ع ” 
قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه -(0 : 


فهذه الآيات وأمثالها من نصوص الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه.. 

فما عذر فضلائهم ؟! وهل يمكنهم الجواب عند هذا السؤال : كيف 
تركتم هذه النصوص ونبذتموها وراءكم ظهرياً ؟ ! إلا بأنا طلبنا الحياة الدنيا 
وآثرناها علئ الآخرة ! 

وما عذر عوامّهم فى الانقياد إلى فتوئ علمائهم واتباعهم فى 
عقائدهم ؟ ! 

وهل يمكنهم الجواب عند السؤال : كيف تركتم هذه الآيات وقد 
جاءكم بها النذيرء وعمّرناكم ما يتذكّر فيه من تذكر ؟ ! إلا بأنا قلّدنا آباءنا 
وعلماءنا من غير فحص ولا بحث ولا نظرء مع كثرة الخلاف وبلوغ الحجة 
الينا ! 


فهل يُقبل عذر هذين القبيلين . وهل يُسمع كلام الفريقين ؟ ! 


2 2, 
ع 53 ين 


. 1١5 : نهج الح‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان م 


وقال الفضل'" : 


قد عرفت فى ما مضئ أن النصّ ما لا يحتمل خلاف المقصود(", 
وقد علمت في كل الفصول من استدلالاته بالآيات أنّها دالة على لاف 
مقصوده ء فهى نصوص مخالفة لمدعاه . 

والعجب أنه يفتخر ويباهي بإتيانها ثُمّ يقول: ما عذر علمائهم 
وعوامّهم ؟ ! ش 

فنقول : أمّا عذر علمائهم فإنّهم يقولون يوم القيامة : إلهنا كنا نعلم أنه 
لا خالق فى الوجود سواك . وأنت خلقت كل شىء»ء ونحن كسبنا المعصية 
أو الطاعة . فإن تعذبنا فنحن عبادك . وإن تغفر لنا فبفضلك وكرمك . ولك 
التصرف كيف شئت . 

وأمًا عذر عوامّهم فإنّهم يقولون: إلهّنا! إن نبيّك محمد َلبَق 
أمرنا أن نكون ملازمين للسواد الأعظم » فقال: عليكم بالسواد الأعظه” ؛ 
ورأينا 5 5 السواد الأعظم كان أهل السّئْةء فدخلنا فيهم واعتقدنا مثل 
اعتقادهم , ورأينا المعتزلة ومن تابعهم من الشيعة كاليهود, يخفون مذهبهم 
ويسمّونه التقية » ويهربون من كل شاهق إلئ شاهق» ولو نسب إليهم أنّهم 
معتزليُون أو شيعة يستنكفون عن هذه النسبة» فعلمنا أن الحقٌّ مع السواد 
الأعظم . 

. 09/7 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنٌّ‎ )١( 


(؟) راجع الصفحة ١17‏ . 
(7) السنّة ‏ لابن أبى عاصم  594/١‏ ح 8٠١‏ » تفسير القرطبي .78/١4‏ 


” ل ل ل ا 0 دلائل الصدق / ج‎ "٠6 


قد سبق أنّ النصّ ما لا يحتمل الخلاف بحسب فهم أهل اللسان(2, 
وأنٌ الآيات الكريمة كذلك . ونحن نكل إلئ السامع قوله : «دالة علئ خلاف 
مقصوده»(). 

وأما ما ذكره فى عذر علمائهم فهو لا يُسمع عند من يعلم الحقائق 
والصادق من الكاذب » ويعلم أنْهم ما قالوا ذلك فى الدنيا إلا لإغواء العوامٌ 
المساكين وتلبيس الحق المبين ! فيقول لهم : كيف تقولون لا خالق في 
الوجود سواكء وأنتم تقولون بألسنتكم ما ليس فى قلوبكم ؟ ! فإنّا نشاهد 
أعمالكم تشهد عليكم بخلاف أقوالكم , إذ تحتالون للدنيا ومقاصدكم بكل 
حيلة » وتتنازعون عليها بما ترون لكم من كل حول وقوّة. 

وكيف تقولون ذلك وهذه آيات الكتاب المجيد تتلئ عليكم بنسبة 
الأفعال إلئ العباد ؟ ! وقد صرّح بعضها بلفظ الخلقء قال تعالئ: ١‏ وإذ 
تخلقٌ من الطين كهيئة الطير 04" . ١‏ وتخلقون إفكاً »0 . 

فما غايتكم بهذا المقال إلا الإضلال» ونفى فعل القبيح عن أنفسكم , 
وإثباته للمنزّه عن كل عيب ونقص ! 

)01( تقدّم فى الصفحة 8 . 
(0) المتقدّم في الصفحة السابقة . 


(*) سورة المائدة 0: .١١١‏ 
630 سوره العنكبوت 84 : /١ل.‏ 


وأيّ فائدة لقولكم : «إِنَّا كسبنا المعصية» وأنتم تريدون به أنكم محل 
بالاضطرار ؟ ! فيكون أرحم الراحمين ‏ بزعمكم ‏ قد خلق المعصية مع 
كسبها فيكم بلا جرم . فصيّرتموه أظلم الظالمين كما هو مرادكم بقولكم : إن 
«لك التصرّف» فيناء فإنّ الله سبحانه يتنزّه عن التصرّف المطوي علئ الظلم 
والجور: 

وأمًا ما ذكره فى عذر عوامّهم بأن نبيّنا قال : «عليكم بالسواد الأعظم» 
فعذر بارد.. 
صحّ سنداً وتم دلالة لا يفيد إلا الظنّ . وقد سمعتم قوله تعالئ : « إن الظنّ 
لا يغنى من الحق شيئاً .."١4‏ وقوله : 8إن يتبعون إلا الظنّ وإن هم إلا 
يخرصون * () ؟ !| 

ويقال لهم ثانياً : كيف أخذتم بهذا الحديث وتركتم قول الله تعالئ : 
«أفإن مات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم "١4‏ الدال علئ انقلاب السواد 
الأعظم بعد رسول الله مَلبكُو ؟ !. . 

وما رواه معتمدكم البخاري فى «كتاب الخوضن اهن حيحة أن 
النبى يَبْكَق أخبر أن الصحابة إذا وردوا عليه الحوض يحال بينه وبينهم , 
ويقال له : إِنْهم ارتدوا بعدك علئ أدبارهم القهقرئ. ويؤخذ بهم إلى النار. 
ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعه 2 . 
)١(‏ سورة يونس 131٠١‏ 6". 
)١(‏ سورة الانعام 5: .١١1‏ 


(0) سورة آل عمران 7: .١4115‏ 
() صحيح البخاري 5١1/48‏ ح ١11-1١14‏ باب فى الحوض . 


6 اي و ا وال ادر مولح اتوي الئل الضدف اج 7 

وما رواه أهل صحاحكم وغيرهم أن النبئ يليك قال: يكون في 
هذه الأمّة مثل ما كان في بنى إسرائيل . حذو النعل بالنعل١2,‏ وقد ارتد 
السواد الأعظم من بنى إسرائيل . وخالفوا خليفة موسئ أخاه هارون .. 

مع أن أكثر الناس فى عامّة الأزمنة علئ الضلالة » كما يصرّح به 
الكتاب العزيز فى كثير من الآيات7(") 

ويقال لهم ثالثا : كيف علمتم أن المراد بالحديث لزوم انّباع السواد 
الأعظم حتّى فى الدين ؟ ! والحال أنه مطلقٌ صالمٌ للتقييد بألف قيدء كما 
قيدتموه أنتم بغير المعصية والظلم ونحوهما7", فكان يلزمكم الفحص 
والنظر فى الأدلة العقلية والتقلية . 


وقد كان يكفيكم من العقل أنّ الجبر مستوجب لنسبة الظلم إلى الله 


.15 ح‎ 560/١  مصاع لابن أبى‎  ةّنُسلا‎ .514١ آنظر : سئن الترمذي 51/0 ح‎ )١( 
ح"”" . الشريعة‎ ١١/1١07 ح 9887 وج‎ "9/٠١ وج‎ 1١0١! ح‎ ٠١4/5 المعجم الكبير‎ 
44 ح‎ "١9 "5١8/١ للاجري -: 71 -7” ح 55 , المستدرك علئ الصحيحين‎ 
. عن البرّار‎ 711١/17 و6غ4ء مجمم الزوائد‎ 

(؟) كقوله تعالئ : « وإنْ تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله سورة 
الانعام 5: .١١1‏ 

وقوله تعالئ : ١‏ ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأَوَلِين4 سورة الصائّات /0: ١‏ 
وقوله تعالئ : « لقد جئناكم بالحقٌّ ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون»4 سورة 
الزخرف "17 : 8/ا. 
.. إلئ كثير من الآيات الكريمة في هذا الصدد. يمكنك مراجعتها في مادّة 
«كثر» من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١‏ 
فر أنظر مثلاً : الإحكام في أصول الأحكام لو 2-00 وقد انثبت عدم 
صحّة رواية «عليكم بالسواد الأعظم» . الاعتقاد علئ مذهب السلف - للبيهقي ‏ 
49 . المحصول فى علم أصول الفقه 11/5 - 0غء فواتح الرحمورت 7١7/75‏ 
7377 ء شرح العقيدة الطحاوية : .١١١‏ 


سبحانه . . ومن النقل الآيات السابقة ؛ بل وُجدان كل شخص أنه يحرم عليه 
اّباع السواد الأعظم فى هذه المسألة ؛ لأنّه يجد من نفسه أنّهِ المؤئّر فى 
فعله. وعليه رأيه فى كل عمله . 

على أن السواد الأعظم هو العوامٌ؛ فما معن اتّباعه لنفسه وكله 
جاهل ؟ ! 

.. إلى غير ذلك من المفاسد المانعة من الاعتذار بهذا الحديث ! 

وأمًا ما أشار إليه من أمر التقيّة. فلو ذكره المعتذر كان الأمر عليه 

إذ بلالوك أولااعما اح قي من الققده ولك كوا الم عاتن ا كيه 
العريرء فتمال « إلا أن : تّقوا منهم تمَاءَ»(". . وقال تعالئ : « إلا من 
أكرة وقلبه مطمئن بالايمان »20 ؟! 

وثانياً : إن تقيّة الشيعة ليست إلا منكم؛ لأتكم أخفتموهم 
وقتلتموهم لتمشكهم بمن أمر النبئ يلك أمّته بالتمسّك بهم! وأنتم 
ابعتم الظالمين فى معاداة أهل بيت الرحمة وشيعتهم المؤمنين» وآمنتم 
المشركين والمنافقين والفاسقين ! 

وقولكم : «يستنكفون من هذه النسبة».. 

حاشا وكلاء رأينا علانيتهم تشهد لضمائرهم بالافتخار بموالاة آل 
محمد الطاهرين ومعاداة أعدائهم . كما قال شاعرهم الكميت رحمه الله 


. 78 : سورة آل عمران‎ )١( 
5:11 سورة النحل‎ )١( 


.6 معاون ما ا اا ع وا اا ا عفاود تشعو الئل العندف رع ١‏ 


وما لى إلا آل أحمد شيعة ومالى إلا مَذهبٌ الحقٌّ مَذْهبٌ() 


)١(‏ المقصائد الهاشميات : 8. الأغاني 5/1١‏ » وجاء البيت فيهما هكذا: 
فمالى إلا آل أحمذ شيعةً وما لى إلا مَشْعَبَ الحقّ مَنْعَبُ 


قال المصئف له الله مناه -() : 


ومنها : مخالفة الحكم الضروري الحاصل لكل أحد. عندما يطلب 
من غيره أن يفعل فعلاً » فإِنّه يعلم بالضرورة أنّ ذلك الفعل يصدر عنه . 

ولهذا يتلطف فى استدعاء الفعل منه بكلّ لطيفة . ويعظه 0000 
تركه » ويحتال عليه بكل حيلة » ويعده ويتوعده على تركه . وينهاه عن فعل 
ما يكرهه ويعنفه علئ فعله . ويتعجّب من فعله ذلك ويستطرفه . ويتعججب 
العقلاء من فعله . 

وهذا كله دليل علئ فعله. ويعلم بالضرورة الفرق بين أمره بالقيام 
وبين أمره بإيجاد السماوات والكواكب. ولولا أن العلم الضروري حاصل 
بكوننا موجدين لأفعالنا لما صمّ ذلك . 


. 1١7 : نهج الح‎ )١( 


آ” ا 000000 00 الصدق / ج ” 


وقال الفضل"'" : 


الطلب من الغير للفعل ونهيه عن الفعل»؛ للحكم الضروري بأنّه فاعل 
الفعل . وهذا لا ينكره إلا من ينكر الضروريّات . 

وقد مر مراراً أن هذا ليس محل النزاع(": فإنّ صدور الفعل عن 
أحدنا محسوس ء ولهذا نطلب منه ونتلطف » ونزجر ونعد ونوعد . 

وكل هذه الأمور واقعة» وليس النزاع إلا فى أن هذا الفعل هل هو 
مخلوق لناء أو نحن نباشره ؟ 

فالنزاع راجع إلئ الفرق بين المباشرة والخلق», وأنهما متّحدان أو 
متغايران ؟ وهذا ليس بضروري ء ومن ادعئ ضرورية هذا فهو مكابرة 
لمقتضئ العقل . فمخالفة الضرورة فى ما ذكر ليس فى محل النزاع » فليس 
لوقه وليل 


2 نت 


. 17/5  قحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
.١5١و‎ ١7١ أنظر ردّ الفضل فى الصفحتين‎ )'( 





ما ذكره المصئّف من التلطف فى الاستدعاء ونحوه دليلٌ ضروريٌّ 
علئ كون العبد موجداً لفعله ومؤثّراً فيهء كما هو مذهبناء ومجرّد محلّيّته 
لفعل فاعل آخر مع عدم الأثر له أيضاً فى المحلّيّة كما هو مذهبهم ‏ 
لا يصحًح التلطف ونحوهء وهذا من أُوَليّات الضروريّات . 

ولكنّ الخصم يستعمل المغالطة والتمويهء فادّعئ أنّهم يقولون 
بمباشرة العبد للفعل . وأنّها غير الايجاد . 

فإنْ أراد أنّها فِعل آخر للعبد من آثاره فهو مخالف لمذهبه .. 

وإنْ أراد أنّها عبارة عن محليّة العبد لفِعل الله بلا أثر للعبد فيها أصلاً 
لم يرتفع الإشكال بمخالفتهم للحكم الضروري كما أوضحه المصنّف . 

وليت شعري إذا استعمل الانسان التمويه فى دينه اليوم » فهل يراه 
منجيه غدأ يوم تكشف الحقائق ويظهر الكاذب من الصادق ؟ ! 


فليحذر العاقل ! وليعتبر من يريد خلاص نفسه يوم حلوله فى رمسه ! 


قال المصئف ‏ طاب ثراه 0 : 


ومنها : مخالفة إجماع الأنبياء والرسل » فإنّه لا خلاف في أن الأنبياء 
أجمعوا علئ أن الله تعالئ أمر عباده ببعض الأفعال كالصلاة والصوم . ونهئ 
عن بعضها كالظلم والجور ء ولا يصحّ ذلك إذا لم يكن العبد موجداً . 

إذ كيف يصحّ أن يقال له: ائت بفعل الإيمان والصلاة» ولا تأت 
بالكفر والزناء مع أن الفاعل لهذه الأفعال والتارك لها هو غيره ؟ ! 

فإنَ الأمر بالفعل يتضمّن الإخبار عن كون المأمور قادراً عليه » حتئ 
لو لم يكن المأمور قادرأ علئ المأمور به لمرض أو سبب آخر ثم أمره . فإِنّ 
العقلاء يتعجّبون منه وينسبونه إلئ الحمق والجهل والجنون » ويقولون : إِنْك 
لتعلم أنّه لا يقدر على ذلك .ء ثُمَ تأمره به ؟ ! 

ولو صمّ هذا لصمّ أن يبعث الله رسولاً إلى الجمادات مع الكتاب , 
فيبلغ إليها ما ذكرناه. ثُمَ إِنّه تعالئ يخلق الحياة في تلك الجمادات ويعاقبها 
لأجل أنّها لم تمتثل أمر الرسول » وذلك معلوم البطلان ببديهة العقل . 


. 1١٠" : نهج الحنٌّ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان وف جو عا وا باون بوجوو لاج وقوه م ا ال و ا اك و او أ مر 


وقال الفضل " : 


أَهْرُ الأنبياء عبادَ الله بالأشياء ونهيهم عن الأشياء لا يتوقّف علئ كون 
العبد موجداً للفعل . 

نعم » يتوقف علئ كون العبد فاعلاً مستقلاً فى الكسب والمباشرة 
ومختاراً. وهذا مذهب الأشاعرة(", وما ذكره لا يلزم من يقول بهذاء بلى 
يلزم أهل مذهب الجبر . 

وقد علمت أن الأشاعرة يشتون اختيار العبد فى كسب الفعل». 


ويمنعون كون قدرته مؤثرة فى الفعل؛ ومبدعة موجدة إيّاه. وشتان بين 


الأمرين . 

مرين 

فكل ما ذكره لا يلزم الأشاعرة . وليس فى مذهبهم مخالفة لإجماع 
الأنبياء . 


. 10/5 إيطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الح‎ )١( 
تمهيد الاوائل : 7147. شرح‎ ١79 : آنظر : اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع‎ )١( 
.١51/8 شرح المواقف‎ . 50١/8 المقاصد‎ 


"2 / ا وك امع بمو عاسب قف سماد بين ولائل الضصدق:‎ "1١ 


لم يرد الخصم بقوله : «فاعلاً مستقلاً فى الكسب» تاثيق قدرته فيهء 
فإنّه مناف لقولهم : لا مؤثّر في الوجود إلا الله تعالى . 

بل أراد مجرّد محليّته للفعل بلا تأثير له فى الفعل والمحلّيّة . غاية 
الأمر أنّه يقترن بالفعل قدرة له وآختيارء وهما لا يصحّحان أمره ونهيه ما لم 
يكن لهما تأثير ألبتة . 

فيرد عليهم ما ذكره المصنّف كله . فليس أمر العباد ونهيهم إلا بمنزلة 
أمر الجمادات ونهيها ! 


كلام العلامة الحلى 01 اا 0 
قال المصتف ‏ أعلى الله درجته 20 : 


ومنها : إنّه يلزم منه سد باب الاستدلال علئ وجود الصانع . 
والاستدلال علئ كونه تعالئ صادقاً . والاستدلال علئن صحة النيوّة . 
والاستدلال علئ صحّحة الشريعة؛ ويفضي إلى القول بخرق إجماع الأمَة ؛ 
لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلا بأن يقال : العالّم حادث , فيكون محتاجاً إلى 
المحدث قياساً علئ أفعالنا المحتاجة إليناء فمع منع حكم الأصل فى 
القياس . وهو كون العبد موجداً, لا يمكنه استعمال هذه الطريقة . فينسدٌ 
عليه باب إثبات الصانع . 

وأيضاً : إذا كان الله تعالئ خالقاً للجميع من القبائح وغيرهاء لم 
يمتنع منه إظهار المعجز علئ يد الكاذب », ومتئ لم يقطع بامتناع ذلك انسد 
علينا باب إثبات الفرق بين النبئ والمتنبّى . 

وأيضاً : إذا جاز أن يخلق الله تعالئ القبائم. جاز أن يكذب فى 
إخباره » فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن أحكام الآخرة والأحوال 
الماضية والقرون الخالية . 

وأيضاً : يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها وأن يبعث عليها . 
ويحتٌ ويرغب فيهاء ولو جاز ذلك جاز أن يكون ما رغب الله تعالئ فيه 
من القبائح » فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها . 

وأيضاً : لو جاز منه تعالئ أن يخلق في العبد الكفر والإضلال. 


. ١1 : نهج الحق‎ )١( 


يحض ماميوه ا بم واد عام اب الام ويك ف رفو قو وومة بالفيه وكة عو دوالاثل اليد ىج 
ويزيّنه له ويصده عن الحقّ. ويستدرجه بذلك إلى عقابه. للزم فى دين 
الإسلام جواز أن يكون هو الكفر والضلالء مع أنه تعالئ زيّنه فى قلوبنا. 
وأن يكون بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحٌّ. ولكنّ الله تعالى صدّنا 
عنه وزئن خلافه فى أعيئنا . . 

فإذا جوّزوا ذلك لزمهم تجويز ما هم عليه هو الضلالة والكفرء 
وكون ما خصومهم عليه هو الح . وإذا لم يمكنهم القطع بأن ما هم عليه 
هو الحنٌّ. وما خصومهم عليه هو الباطل . لم يكونوا مستحقّين للجواب ! 


رد الفضل بن روزبهان فح ب ا 0 يوا مقا جف بعرو رد ارق اود مكل قا لا رزلا ارا اال ملو ا 111 


وقال المضا (0): 


فى هذا الفصل استدل بأشياء عجيبة ينبغي أن يذه الظرفاء ضحكة 
له 

منها : نه استدلٌ بلزوم انسداد باب إثبات الصانع وكونه صادقاً 
والاستدلال بصحّة النبوّة علئ كون العبد موجد أفعاله . 

وذكر فى وجه الملازمة شيئاً غريباً عجيباً. وهو أنّا نستدل على 
حدوث العالم بكونه محتاجاً إلى المحدِثقياساً علئ أفعالنا المحتاجة إليناء 
فمن منع حكم الأصل فى القياس وهو كون العبد موجداً. لا يمكنه 
استعمال هذه الطريقة » وإثبات هذه الملازمة من المضاحك . . 

ما أوّلاً : فلأنّه حصر حادثات العالم فى أفعال الإنسانء ولو لم 
يُخلق الانسانٌ وأفعالّه أصلاً كان يمكن الاستدلال بحركات الحيوان وسائر 
الأشياء الحادثة بوجوب وجود المحدث , وكأنٌ هذا الرجل لم يمارس قط 
شيئاً من المعقولات ! 

والحقٌّ أنّه ليس أهلاً لأن يباحث لدناءة رتبته فى العلم » ولكن ابتليت 
بذااهزة ضرت 

وأما ثانياً : فلأنّه استدلٌ بلزوم عدم كونه صادقاً على كون العبد 
موجد فعلهء, ولم يذكر هذه الملازمة ؛ لأنّ النسبة بينه وبين هذه الملازمة 


بعيذة حداً . 


. 8//5١ - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحقّ‎ )١( 


21 امو ا ماراه اقح ةالوو ردق مول بولا أ مفو تيون (ولاثلالصدف 21 

وأمّا ثالثاً : فلأنّه استدل بلزوم انسداد باب صحة النبوّة. وصحّة 
الشريعة علئ كون العبد موجد فعله ؛ ومن أين يفهم هذه الملازمة ؟ ! 

ثم ادّعئ الإفضاء إلى خرق الإجماع . . 

وكل هذه الاستدلالات خرافات وهذيانات لا يتفوّه بها إلا أمثاله فى 
العلم والمعرفة . 

ثم استدل على بطلان كونه خالقاً للقبائح بلزوم عدم امتناع إظهار 
المعجز على يد الكاذب» وقد استدل قبل هذا بهذا مراراً وأجبناه ف 
محالة 10 , 

وجواب هذا وما ذكر بعده من ترئّب الأمور المنكرة علئ ملق 
القبائح . مثل : ارتفاع الثقة من الشريعة والوعد والوعيد وغيرها : إنا نجزم 
بالعلم العادي وبما جرئ من عادة الله تعالئ أنّه لم يظهر المعجزة علئ يد 
الكاذب » فهو محال عادة كسائر المحالات العادية . وإن كان ممكناً بالذات ؛ 
لأنه لا يجب علئ الله تعالئى شىء علئ قاعدتنا . 

فكل ما ذكره من لزوم جواز تزيين الكفر في القلوب عوض الإسلام : 
وأنّ ما عليه الأشاعرة من اعتقاد الحمّيّة يمكن أن يكون كفرأ وباطلا 
فلا يستحقون الجواب .. 

فجوابه : إنّ جميع هؤلاء لا يقع عادة كسائر العاديّات » ونحن نجزم 
بعدم وقوعه, وإن جاز عقلاً. حيث لا يجب عليه شىء » ولا قبيح بالنسبة 
إليه. 


1 2 0 
1ن 34 رخن 


. و 8غ و65 من هذا الجزء‎ ١١و‎ ١١ انظر الصفحات‎ )١( 


ينبغي بيان مقصود المصنف وتوضيح بعض كلامه ؛ ليعرف منه خبط 
العس > انشول: :ك2 الليضتفه أنه تلوويعى انقو بان "العاف ضير تاغلين 
لافعالهم لوازم اربعة : 

[ اللازم ] الأوّل: سدّ باب الاستدلال علئ وجود الصانع » وآستدلٌ 
عليه بقوله : «لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلا بأن يقال...» إلئ آخره . 

وتوضيحه : إِنُهم اختلفوا في أن المحوج إلى الصانع ؛ هل هو 
الامكان» أو الحدوث, أو المركّب منهماء أو الامكان بشرط الحدوث؟ 
واغكان الأشاعرة الثاني كما ذكره الخصم سابقاً”" . 

وعلئ مختارهم يتوقف إثبات الصانع علئ قولنا: العالّم حادث » وكل 
حادث محتاج إلئ محدِث "(١‏ ., ولا دليل علئ الكبرئ إلا احتياج أفعالنا إلينا. 
وقياس سائر الحوادث عليها فى الحاجة إلئ محدِث . 

فإذا منع الأشاعرة الأصل ‏ وهو احتياج أفعالنا إلينا لعدم كوننا 
موجدين لهاء ولم يكن فى سواها من الحوادث دلالة علئ الحاجة إلى 
المحِث ‏ انسد عليهم ات إثبات الصانع . 

فالمصئّف قد حصر الدليل علئ الكبرئ بحاجة أفعالنا إليناء لا أنه 
حصر الحادثات فى أفعال الإنسان كما فهمه الخصم . 
)١(‏ راجع ردّ الفضل فى ج .7١١/1‏ 


)١(‏ أنظر : تقريب المعارف : ,.7١‏ الاقتصاد فى ما يتعلّق بالاعتقاد : 49. المنقذ من 
التقليد 7587/١‏ . 


”3 مام ا بلا عو لاسا وتو و امع م مشواو ره الئل الفدف ع" 

فإن قلت: نفس حدوث الحوادث يدل على وجود المحديث 
بلا حاجة إلى القياس علئ أفعالنا . 

قلت : لا نسلّم ذلك ما لم يرجع إلى التعليل بالإمكان » بلحاظ أن ما 
تساوئ طرفاه يمتنع تربجَح أحدهما بلا مرجَّح . وهو خلاف قولهم بأن 
العلّة المحوجة هي الحدوث لا الإمكان7" . 

فنفس الحدوث - مع قطع النظر عن الإمكان ‏ لا يقتضى الحاجة إلى 
صانع ؛ لجواز الصدفة , فلا بُّدَ لهم من القول بأنا فاعلون لأفعالناء وأنّها 
محتاجة إليناء ليقاس عليها سائر الحوادث وتتم كلية الكبرئ . 

اللازم الثانى : سد باب الاستدلال علئ كونه تعالئ صادقاً » وآستدل 
عليه المصئّف بقوله : «وأيضاً لو جاز أن يخلق الله تعالئ القبائح» جاز أن 
يكذب فى إخباره» . 

وتوضيحه : إِنّه إذا جاز أن يخلق تعالئ الكذب الواقع من الناس 
وسائر القبائح » فقد جاز أن يكذب فى كلامه اللفظى , إذ لا فرق بين أن 
يخلق الكذب في الناس . وبين أن يخلقه فى شجرة أو علئ لسان جبرائيل 
أو ألسنة الأنبياء ؛ لأن جميع الكذب والقبائح إِنّما هى خلقه. فلا يوثق 
بوعده ووعيده وسائر أخباره. كما سبق موضحاً" . 

[ اللازم ] الثالث : سدّ باب الاستدلال على صحّة النبوّة. وآستدل 
عليه المصئّف بقوله : «وأيضاً إذا كان الله تعالئ خالقاً للجميع من القبائ- 
وغيرها).. 

وهو غنئىٌّ عن البيان , والملازمة فيه ظاهرة . 


. 1/5 آنظر : تمهيد الأوائل : 8 - ؟: . المواقف : 78 لالاء شرح المقاصد‎ )١( 
. 19 راجع الصفحة‎ )6( 


[ اللازم ] الرايع : سدّ باب الاستدلال على صحة الشريعة. وآستدل 
عليه المصنف بأمرين : 

الأول : قوله : «وأيضاً يلزم من خخلقه القبائح جواز أن يدعو إليها». 

وتوضيحه : إن خلق الشيء يتوقف علئ إرادته» وهى تتوقف على 
الرضااية كما سمي للا 

فإذا كان تعالئ خالقاً للقبائح . كان مريداً لها وراضياً بها . . 

وإذا أرادها ورضى بهاء جاز أن يدعو إليهاء ويبعث الرسل لأجل 
العمل بها ويرغب فيها . 

وإذا جاز ذلك . جاز أن يكون ما رغب فيه وبعث به الرسل من 
القبائح » فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها ؛ لجواز أن يكون ما تدعو 
إليه قبيحا . 

الثانى : قوله : «وأيضاً لو جاز منه تعالئ أن يخلق فى العبد الكفر 
والاضلال» . . ْ 

وهو لا يحتاج إلئ البيان . 

زلآونب أذ متذواتن الامتزلال علخ جلك الأمور درق لالجماء 
الأمّة. 

فظهر أن المصنّف ذكر اللوازم الأربعة ووجه لزومها لهم . لكن علئ 
طريق اللف والنشر المشوّش ؛ لأنّه قدّم دليل اللازم الثالث علئ دليل الثاني . 
فلم ينضح للخصم كلام المصئّف ْله مع غاية وضوحه ! 

وقد تشبّث للجواب عن بعض الأدلة بأنّه محال عادة أن يخالف الله 


.5714/1 تقدم فى ج‎ )١( 


51 تابدن معد ونوا تامو انا لزه إل متتس مع ونا وناب داوته فال الضصدى 2 
تعالئ عادته . حيث جرئ فى عادته أن لا يظهر المعجزة علئ يد الكاذب . 
وأن لا يكذب فى إخباره. وأن لا يبعث إلى القبائح ولا يحث عليها. 
ولا يزيّن الكفر فى القلوب . إلئ نحو ذلك مما رئب المصنف جوازه على 
جواز خلق الله سبحاته للقبائح . 

والمد تادز شكيرا بي أن اال تسعد اناد هد هال موق شيب + 

ثم ما معنئ العادة في أن شريعة الإسلام وما عليه الأشاعرة دون 
غيرهما حقٌّ » وقد أوكلنا جملة مما خبط به الخصم إلى فهم الناظر ؛ اا 
بحضل الملل مين البيان:. 


قال المصئّف ‏ أجزل الل ثوابه 00 : 


ومنها : تجويز أن يكون الله تعالئ ظالماً عابثاً ؛ لأنّه لو كان الله تعالى 
هو الخالق لأفعال العباد ومنها القبائح كالظلم والعبث, لجاز أن يخلقها 
لا غير . حبّى تكون كلها ظلماً وعبثاً. فيكون الله تعالى ظالماً عابتا لاعباً ؛ 
تعالئى الله عن ذلك علوًأ كبيراً . 


. ١06 : نهج الحق‎ )١( 


وقال الفضل'": 


نعوذ بالله من التفوّه بهذه الترهات . وأنّئ يلزم هذا من هذه العقيدة. 
والظلم والعبث من أفعال العباد؛ ولا قبيح بالنسبة إليه . وخالق الشىء غير 
فاعله ؟ ! 

وهذا الرجل لا يفرّق بين خالق الصفة والمنّصف بتلك الصفة . وكل 
محذوراته ناش من عدم هذا الفرق . ألا يرئ أنّ الله خالق السواد. فهل 
يخوتن أن قال هو الاأسورة ؟:! 

كذلك لو كان خالق الظلم والعبث. هل يجوز أن يقال: إِنّه ظالم 
عابث ؟ ! نعوذ بالله من التعصّب المؤدّى إلى الهلاك . 

ثم إنَ هذا الرجل يحصر القبيح فى أفعال الإنسان » ويدعى أنْ لا قبيح 
ولا شرّ فى الوجود إلا أفعال الإنسان. وذلك باطل ء فإن القبائح ‏ غير أفعال 
الانسان ‏ فى الوجود كثيرة . كالخنزير والحشرات المؤذية . 

وهل يصمّ له أن يقول : إن هذه الأشياء غير مخلوقة لله تعالئ ؟ ! 

فإذا قال : إِنها مخلوقة لله تعالى . فهل يمنع قباحتها وشرها ؟ ! وذلك 
مخالف الضرورة والحسّ ! فإذأ يُلرَّم ما ألزم الأشاعرة من القول بخلق 
الأفعال القبيحة . 


. 7١/5٠  ٌّىحلا إبطال نهج الباطل - المطبوح مع إحقاق‎ )١( 


لا تنفعهم الاصطلاحات الصرفةء وأنّ الخلق غير الفعل ‏ كما 


)١( . 
.-- مسسسمقن)‎ 


ولو سُلْمِ ؛ فالمصتف يلزمهم بأنّه إذا كان الله تعالئ خالقا للقبائح 
كالظلم والعبث, فد جاز أن تكون مخلوقاته كلها منها. فلا يكون فى 
الكون إلا ما هو من جنس العبث والظلم واللواط والزنا والقيادة والفساد فى 
الأرض ونحوهاء فإذا جاز ذلك عندهم . فقد جوّزوا أن يكون الله 0 
عابثاً ظالما . إذ لا شك لكل عاقل أنّ من تكون مخلوقاته هكذا لا غير. 
يكون عابئاً ظالماً ؛ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

وقوله : «لا قبيح بالنسبة إليه» ؛ قد عرفت أنّه باللغو أشبه( 

وأمّا ما زعمه من أنّ خالق الصفة غير المنّصف بها .. 

ففيه : إِنه عليه لا يصمّ وصف الله تعالئ بالصفات الفعلية . فلا يقال 
له: هاد ورحمُن ورازق ؛ لأنٌ الهداية والرحمة والرزق مخلوقة لهء 
ولا محيى ولا مميت ولا معرّ ولا مذل .. إلى غير ذلك . 

فالحق أنّ الصفات منها ما يكون التلبّس بمبدئها باعتبار إيجاده. 
كالظالم والعابث والأبيض والهادي والمحبى والفشاوس:«زتحوها: 

ومنها: ما يكون التلبّس به باعتبار قيامه وحلوله بالموصوف. 
)١1(‏ تقدم فى الصفحة 4 من هذا الجزء . 


)١(‏ آنظر ردّ الفضل فى الصفحة 7 ورد الشيخ المظفر يع عليه فى الصفحة 4 من هذا 
الجزء ٠‏ وأنظر كذلك رد الشيخ المظفر فى ج 511١/7‏ وما بعدها. 


فق ا لي ا ل و ل ل ب ل تن الصدق / ج ”7 


كالحئ والميّت والأبيض والأسود ء ونحوها. 

وهتها :غير ذللة كما سيق نننانه 20 

فحينئذٍ لا وجه لنقض الخصم بالأسود في محل الكلام. من نحو 
الظالم والعابث واللاعب. كما لا ريب فى صدق هذه المشتقات علئ من 
أوجد مبادئهاء وهى الظلم والعبث واللعب, لا سيّما إذا اختضّت مصنوعاته 
بهذه المبادئ . 

وأمّا ما أورده من النقض بخلق الخنزير ونحوهء بدعوئى أنّها قبائح . 
فقد مر أنّها لم تُخلق إلا لجكم ومصالح فيها. فلا توصف بالقبح واقعاً وإن 
تمفيقونة ايها وتعفن البديات لكاي 

علئ أن القبح المتنازع فيه هو القبح فى الأفعال. وهو المعنئ الثالث 
الذي ذكره". والقبح فى الأعيان لا يكون إلا بالمعنئ الثاني . وهو معنئ 
الملاءمة والمنافرة الذي ليس هو محلا للنزاع باعترافهم . 


. 7378/5 أنظر ج‎ )١( 
. أنظر الصفحة 51 من هذا الجزء‎ )0( 
. 7717/7 راجع رد الفضل فى ج‎ )( 


قال المصئنف عطر الله ضريحه 3١!‏ : 


ومنها : إِنّه يلزم إلحاق الله تعالئ بالسفهاء والجهّال ؛ تعالئ الله عن 
ذلك ؛ لأنّ من جملة أفعال العباد الشرك بالله تعالن. ووصفه بالأضداد 
والأنذاة والأولاد .و شحمه سمه 

فلو كان الله تعالئ فاعلاً لأفعال العباد. لكان فاعلاً للأفعال كلها ولكللّ 
هذاه الأمورن:رؤذللك. يغال تكن + [أن السك لذ رطم القبيية» وق الى 
الحكمة إلحاقه بالسفهاء . نعوذ بالله من هذه المقالات الرديّة. / 


. ١1١5 : نهج الحى‎ )١( 


0_6 ل ل الي ل حو و الو اوم ا و لوعت ونا مي م ل ا ا ل ا 5 دلائل الصدق / ج ” 


وقال الفضل'": 


ونحن نقول : نعوذ بالله من هذه المقالة المزخرفة الباطلة . وهذا 
شىء نشأ له لعدم الفرق بين الخالق والفاعل. فإنّ الله يخلق الأشياء. 
فالسبٌ والشتم له وإنْ كانا مخلوقين لله تعالئ ‏ فبما فعل العبد . والمذمّة 
للفعل لا للخلق . فلا يلزم كونه شاتماً لنفسه . 

وخلق هذه الأفعال ليس سفهاً حتّئ يلزم إلحاقه تعالئ بالسفهاء. 
نعوذ بالله من هذ! ؛ لأنّ الله تعالئ قدّر فى الأزل شقاوة الشاتم له . والسابٌ 
له . وأراد إدخاله النارء فيخلق فيه هذه الأفعال. لتحصل الغاية التى هي 
دخول الشاتم النارء فأيّ سفه فى هذا ؟ ! ش 


)١(‏ إيطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنٌّ ‏ ؟/"لا. 


لو سُلْمِ أن الخالق غير الفاعل فلا يرتفع السفه ؛ لأنّه إنّما ينشأ من 
إيجاد الشخص سبٌ نفسه وما ينقصه. سواء سمّى خلقاً أم فعلاً. فإِنَ 
مجرّد الاصطلاح لا يدفع المحذور. 

ولكنّ هذا ليس بأعظم من قوله بإرادة الله سبحانه إدخال عبده النار. 
فيتسبّب إليه بجعله محلا لسبّه وسائر القبائح. مع عجزه عن الدفع 
لتحصل الغاية . وهى تعذيب عبده الضعيف الأسير بأشدٌ العذاب ! 

والحال أنّه لا حاجة إلئ هذا التسبّب المستهجن ؛ لأنّه يصمّ عندهم 
أن يعذب عبده ابتداء وبلا سببء فما أعجب أقوال هؤلاء وما أقبحها وما 


أجرأهم علئ الله العظيم ! 


4 
2 
4 


رض ف" لحر الك نا و لما عر لل جه لز ا ول ال ماق ار ماع و طق وتنا قد :14 دوه “يد فا 15026 ا :ا دلائل الصدق / ج ”7 
قال المصتف فدهن الله روحه -(): 


ومنها : إنّه يلزم مخالفة الضرورة ؛ لأنّه لو جاز أن يخلق الزنا 
واللواط » لجاز أن يبعث رسولاً هذا ديئه . 

ولو جاز ذلك لجوّزنا أن يكون فى ما سلف من الأنبياء من لم يبعث 
إلا للدعوة إلئ السرقة » والزناء واللواط » وكل القبائح » ومدح الشيطان 
وعبادته » والاستخفاف بالله تعالئ . والشتم له. وسبٌ رسوله. وعقوق 


الوالدين . وذم المحسن . ومدح المسىء . 


. ١1١1 : نهج الحقٌ‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان قعص توووم أ 1ل تاه قا و ان كاوس لام ول 10 
وقال الفضل 0 : 


لو أراد من نفى جواز بعثه الرسول بهذه الأشياء الوجوب على الله 
تعالئ » فنحن نمنعه ؛ لأنّه لا يجب على الله شيء . 

وإنْ أراد بنفى هذا الجواز الامتناع عقلاً» فهو لا يمتنع عقلاً . 

وإنْ أراد الوقوع . فنحن نمنع هذا؛ لأنّ العلم العادي يفيدنا عدم 
وقوع هذاء فهو محال عادة, والتجويز العقلى لا يوجب وقوع هذه الأشياء 
كما عرفته مراراً( . 

ثم إِنّه صدّر كلامه بلزوم مخالفة الضرورة » وأيّ مخالفة للضرورة فى 
هذا المبحث ؟ ! 


)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنٌ ‏ 1/7/ا. 
(') أنظر الصفحات / و 50 و 98 من هذا الجزء . 


770 رع يي سوم ورد لوي ا قم روجا ابوه و برو وات ا او لوالاائل العدف 2 + 


يمكن اختيار الشقٌّ الأوّل ؛ لأنّ الله سبحانه أوجب علئ نفسه الهدئ 
وقصد السبيل حيث قال : 9 إِنْ علينا للهدئ ..2١4‏ 8 وعلئ الله قصد 
السبيل »("). 

ولا ريب أن إرسال الرسول بتلك الفواحش والقبائح وقطع السبيل » 
مناف للهدئ وقصد السبيل . 

ويمكن اختيار الشقّ الثانى ؛ لحكم العقل '" بامتناع أن يبعث الله تعالئ 
رسولاً بهذا الدين ؛ لأنّه مِن أظهر منافيات الحكمة وأعظم النقص بالملك 
العدل . فهو ممتنع عقلاً بالغيرء بل مثله نقص فى حقٌ أقل العقلاء . 

ويمكن اختيار الشقّ الثالث, أعنى الوقوع احتمالاً ؛ لأنّه إذا جاز أن 
يخلق الله سبحانه تلك القبائح . احتملنا أن يكون قد بعث بها رسولاً . 

ودعوئ العلم العادي بالعدم ممنوعة, إذ لم يطلع أحدنا علئ جميع 
الأنبياء وشرائعهم . ولم نعرف منهم إلا النادر . فلعل هناك نبئ أو أنبياء هذه 
رودن ال تع أجد ب او اللارسكه مني 

ولا عجب من الخصم إذ أنكر علئ دعوئ الضرورة . فإنّ أمرهم مبنىٌ 
على إنكار الضروريات ! 
)١(‏ سورة الليل 97: ؟١.‏ 


(؟) سورة النحل :١51‏ 9. 
(") كذا فى المخطوط . وفى المطبوعتين : الكل . 


قال المصئف ‏ شرف الله منزلته 20 : 


ومنها : إِنّه يلزم أن يكون الله سبحانه أشدّ ضرراً من الشيطان ؛ لأنّ 
الله لو خلق الكفر فى العبد ثم يعذبه عليه لكان أضِرّ من الشيطان ؛ لأنّ 
الشيطان لا يمكن أن يلجئه إلئ القبائح . بل يدعوهم إليها كما قال الله 
تعالئ : « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لى »'"., ١‏ 

ولأنّ دعاء الشيطان هو أيضاً من فعل الله تعالئ . وأما الله سبحانه فإنّه 
يضطرهم إلئ القبائح ! 

ولو كان كذلك لحسن من الكافر أن يمدح الشيطان وأن بيذم الله . 
تعالئ الله عن ذلك علوًأ كبيراً. 


. ١١1 : نهج الح‎ )١( 


وقال الفضل'": 


نغوذ بالله:من التفوّه بهذه المقالة :والاستجراء عل تضوير أمثال هذه 
التّهات » فإن الله تعالئى يخلق كل شيءء والتعذيب مرتّب علئ المباشرة 
والكسب » وخلق الكفر ليس بقبيح ؛ لأنّ غايته دخول الشقى النارء كما 
يقتضيه نظام عالم الوجود . 

والتصرّف فى العبد بما شاء ليس بظلم ؛ لأنّه تصرّف فى ملكه . وقد 
عرفت أن تصرف المالك فى الملك بما شاء ليس بظلم 7( والله تعالئ وإنْ 
خلق الكفر فى العبد. ولكنٌ العبد هو يباشره ويكسبه. 

والله تعالئ بعث الأنبياءء وخلق أيضاً قوّة النظرء وبتٌ دلائل 
الوحدانية فى الآفاق والأنفس . 

فهذه كلها ألطاف من الله تعالئ » والشيطان يضر بالاغواء والوسوسة. 
فأين نسبة اللطيف الهادي ‏ وهو الله تعالئ ‏ بالشيطان الضارٌ المضل ؟ ! ومن 


أين لزم هذا ؟ ! 


)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحىّ ‏ ؟/هلا. 
١‏ تقدّم فى الصفحة وا 


قد خرج بكلامه عن المقصود. وتشبّث بالتمويهات الصرفة . فإن 
كانت غايته من كلامه جعل أثر للعبد والشيطان فى الفعل أو الكسب. فقد 
خرج عن مذهبه, وإلا لم يكن له مناص عن إلزام المصنّف لهم . 

وقد عرفت تفصيل ما فى هذه الكلمات الفارغة عن التحصيل '!" . 

وأما الاجتراء علئ الله سبحانه فهو ممّن قال بما يستلزم هذا الكفرء 
لآ ممّن صوّره للردع عنه . 

وما باله إذا كان يتعرّذ من التفوّه بهذه الكلمات يعتقد بحقيقتها. 
ويعلم أن جوابه عنها يشتمل علئ الإقرار بهاء لكن بشيء من التمويه ! 


/ 
/ 
ا ا 


1١0‏ راجع الصفحة 46 من هذا الجزء دج الام 


ضف و و امقر أ 14خ روه لجاب أب تنك نكرل قد عرف ريا تسريه تقر ال الخلا ونث لقره م وا ا 3 ا دلائل الصدق / ج م 
قال المصئف ‏ ضاعف الله ثوابه )١١-‏ : 


ومنها : إِنّه يلزم مخالفة العقل والنقل ؛ لأنّ العبد لو لم يكن موجدأً 
لأفعاله لم يستحقٌ ثوابأ ولا عقاباً. بل يكون الله تعالئ مبتدئأ بالثواب 
والعقاب من غير استحقاق منهم . 

ولو جاز ذلك لجاز منه تعذيب الأنبياء غلك . وإثابة الفراعنة 
والأبالسة . فيكون الله تعالئ أسفه السفهاء . وقد نرّه الله تعالئ نفسه عن 
ذلك فقال: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين # ما لكم كيف 
تحكمون»7".. «إأم نجعل المثّقين كالفجار »6'" . 


. ١١١7 : نهج الحقٌ‎ )١( 
. 38 : 56 سموره ص‎ (0 


رد الفضل بن روزبهان 1 


وقال الفضل'": 


جوابه : إنّ استحقاق العبد للثواب والعقاب بواسطة المباشرة 
والكسب » وهو يستحقٌ الثواب والعقاب بالمباشرة , لا أنّه يجب علئ الله 
إثابته . 

فالله متعال عن أن يكون إثابة المطيع وتعذيب العاصى واعضاً غلية: 
بل جرئ عادة الله تعالئ بإعطاء الثواب عقيب العمل الصالح . والتعذيب 
عقيب الكفر والعصيان . 

بحرن دي الأتاة بوزنانة: الزاكة بر الأبالنينة العرانة :يه الى وسوس 
علئ الله تعالئ » وهو لا يستلزم الوقوع , بل وقوعه محال عادة ‏ كما ذكرناه 
مراراً'"؟ ‏ فلا يلزم المحذور . 


(9) :اال تهج الباطل. ح المطبوع بم تقاف 'الحق .+ :/ا:. 
0( راجم الصفحة 1 من هذا الجزء دج *'/لان“” و58؟1. 


الكسب والمباشرة أثر صادر عن الله تعالى وحده بزعمهم . كأصل 
الفعل , لأنّه خالق كلّ شىء . فكيف يستحقٌ العبد الثواب والعقاب علئ 
الكسبف؟ ! ش 

وكيف ينّجه تخصيص الاستحقاق عليه دون أصل الفعل. وكلاهما 
من الله وحدهء والعبد محل بالاضطرار ؟ ! 

ثم إِنّهِ إذا كان العبد مستحماً للثواب بواسطة الكسب. كان حكمه 
بعدم وجوب إثابته مناقضاً له. إذ كيف يكون حمّاً له على الله تعالى 
ولا يجب عليه أداؤه لهء وهو العدل ؟ ! 

نعم , لما كان العقاب حمَا لله تعالى . كان له العفو عنه . كما سبق !") 
ويأتي إن شاء الله تعالى . 

وأمّا دعوئ العادة» فباطلة ؛ لأنّ الثواب والعقاب غيب ومتأخران: 
فما وجه العادة والعلم بها ؟! إلا أن يدّعى العلم العادي بأخبار الله تعالى في 
كتابه المجيد . وهو مع توقفه على ثبوت صدق كلامه تعالئ علئ مذهبهم 
غير تام ؛ لأنّه تعالئ أيضاً أخبر بأنّه يمحو ما يشاء ويثبت”7" . 

وأمًا قوله : «وهو لا يستلزم الوقوع».. فمسلم ؛ لكن لا يستلزم 
أيضاأ عدم الوقوع . ويكفينا الاحتمال؛ إذ لا يجوز علئ غير السفيه تعلايت 
)010( تقم فى ج 798/7 . 


3( 4 قوله تعالئ : < يمحو الله ما يشاء ويُثبت وعنده م الكتاب » سوره ة الرعد 
ا 


الأنبياء وإثابة الفراعنة والأبالسة ؛ تعالئ الله عن ذلك . 
وقد أنكر عليه سبحانه هذا الحكم فقال: «إما لكم كيف 
تحكمون ,."١*#‏ 


.71 :574 سورة القلم‎ ١108 : 7 سورة الصافات‎ )١( 


قال المصتف ‏ أعلى الله مقامه 20 : 


ومنها : يلزم مخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة عن الكافر ؛ لأنّه 
تعالئ إذا خلق الكفر فى الكافر لزم أن يكون قد خلقه للعذاب فى نار 
جهتم . 

ولو كان كذلك لم يكن له عليه نعمة أصلاً , فإنّ نعمة الدنيا مع عقاب 
الآخرة لا تعد نعمة » كمن جعل لغيره سمّاً فى حلواء وأطعمه . فإنّه لا تعد 
اللذة الحاصلة من تناوله نعمة . 

والقرآن قد دل علئ أنه تعالى منعم علئ الكفارء قال الله تعالئ : 
«ألم تر إلئ الذين بدّلوا نعمة الله كفراً76".. « وأحسِنْ كما أحسنّ 
الله إليك » 7" . 

وأيضاً : قد علم بالضرورة من دين محمد وَببْكَو أنه ما من عبد إلا 
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ولله عليه نعمة ء كافراً كان أو مسلماً . 


. ١١17 : نهج الحنّ‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم غ+78:1.‎ 
سورة القصص ©8686 : ل/الا.‎ )9( 


رد الفضل بن روزبهان وام طول مكدب حاط اعرف ارشع ب باؤناريه عاد و مقس ون 11 


وقال الفضل '" : 


هذا أيضاً من غرائب الاستدلالات » فإنّ نعمة الله تعالئ علئ الكافر 
محسوسة ء والهداية أعظم النعم . 

وإرسال الرسل وبتٌ الدلائل العقليّة كلها نِم عِظام » والكافر استحقٌ 
دخول النار بالمباشرة والكسب . والخلق من الله تعالئ ليس بقبيح . 

ثم ما ذكره من لزوم عدم كون الكافر منعمأ عليه » يلزمه أيضاً بإدخاله 
النارء فإنّ الله تعالئ يدخل الكافر النار ألبنّة » فيلزم أن لا يكون عليه نعمة . 

فإن قال : إدخاله لكونه آثر الكفر ورججحه وآختاره . 

قلنا: فى مذهبنا أيضاً كذلك , وإدخاله لكونه باشر الكفرء وكسبه. 
وعمل به . 

ولو كان الواجب علئ الله تعالئ أن ينعم علئ الكافر ‏ وهو المفهوم 
من ضرورة الدين ‏ لكان الواجب عليه أن لا يدخل النارء بأىّ وصف كان 
الكافر ؛ لأنّه يلزم أن لا يكون منعّماً عليه . وهو خلاف ضرورة الدين . 


وأمثال هذه الاستدلالالات ترّهات ومزخرفات : 


.ا/8/١‎ - إيطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحىٌّ‎ )١( 


زف :1ك ةك فاته انوج لع ف سعظو وطاشو الاطتد رمو سوا دوع ونه اوالاثل الصيدف:/ اج 





لا يُكّر أن الهداية والرسل والدلائل نِعمٌ عِظامٌ على العبادء لكن إذا 
خلق الله سبحانه الكفر فى الكافر وأعجزه عن اتّباع الرسل والدلائل لم تكن 
فى حمّه نعمة بالضرورة , وإِنّما تكون نعمة عليه إذا مكنه من اتّباعها. وأَهّله 
قحف الكراني رهمله لسرن ل إِنْ فوّت علئ نفسه بكفره الاختياري 
نعمة الثواب . 

وهذا هو الجواب عن نقض الخصم على المصتف عله بأنّه إذا أدخل 
الله الكافر النار لم تكن له نعمة عليه , لا ما ذكره بقوله : «فإن قال : إدخاله 
لكونه آثر الكفر وربجحه وآختاره» فإنّ هذا إِنّما يكون مصحححاً لعقابه, 
لا لإثبات كونه منعماً عليه كما هو محل الكلام , وقد بِيَنَا ثبوته علئ مذهبنا 
فيكون هو الجواب . 

ولعل الخصم إِنّما أجاب بهذا ليتمكن بزعمه من الجواب بمثله ! 
ويقول : «قلنا: فى مذهبنا أيضاً كذلك , وإدخاله لكونه باشر الكفر ...» إلى 
آخره. | 

وفيه : مع ما ظهر لك من أن مثل هذا لا يصلح أن يكون جواباً عن 
إشكال عدم النعمة علئ الكافر» ليس صحيحاً في نفسه ؛ لما سبق مراراأ من 
أن الكسب ليس مما للعبد فيه أثر - علئ قولهم(" ‏ فلا يكون مصحًحاً 
للعقاب . 


. آنظر قول الفضل فى ص 57 » ورد الشيخ المظفّر عليه فى ص 40 من هذا الجزء‎ )١( 


وأمّا قوله : «ولو كان الواجب علئ الله تعالئ أن ينعم علئ الكافر 
لكان الواجب عليه أن لا يدخل النار» . . 

ففيه: إن المصئف إنما قال: «قد علم بالضرورة من دين 
يعلد لفق اثدارمامن عي إلا ونه مالع عليه تعمة» كافرا أو سلما» 
وهذا لا يدل على أصل وجوب الإنعام علئ الكافرء فضلاً عن أن يجب 
علئ الله تعالئ أن يجعل الكافر محلاً لكل نعمة» وأن لا يدخله النار . 


3 


ع" م دلائل الصدق / ج ” 
قال المضئف _ - طتب الله ثراه.-(0: 


ومنها: صحّة وصف الله تعالئ بأنّه ظالم وجائر ؛ لأنّه لا معنئ للظالم 
إلا فاعل الظلم . ولا الجائر إلا فاعل الجورء ولا المفسد إلا فاعل الفساد ؛ 
ولهذا لا يصحّ إثبات أحدها إلا حال نفى الآخر”" . 

ولأنّه لما فعل العدل سمّى عادلاً. فكذا لو فعل الظلم سمّى ظالماً . 

ويلزم أن لا يسمّئ العبد ظالماً ولا سفيهاً ؛ لأنّه لم يصدر عنه شىء 


من هذه. 


. 1١17 : نهج الحنٌ‎ )١( 
. أي إنّ ثبوت الصفة يستلزم نفى ضدّها . فكونه عادلاً يستلزم أن لا يكون ظالماً‎ )( 


رد الفضل بن روزبهان امي ووق و الواط ونا ره ااس وي طار واف دمو ساح بطر فج و جنيك أل ل ا ا ا و 11 1 


وقال الفضل " : 


قد عرفت أن خالق الشىء غير فاعله ومباشره7", فالفعل تارة يطلق 
ويراد به : الخلق » كما يقال : الله تعالئ فاعل كلل شىء » وقد يطلق ويراد به : 
المباشرة والاعتمال . 

وعلئ التقديرين فإنَ الخالق للشىء لا يكون موصوفاً بذلك الشيء 
الذي خلقه . وإِنْ كان المخلوق من جملة الصفات كما قذلمنا(". 

فمن خلق الظلم لا يقال : إِنّه ظالم . 

وقد ذكرنا أنّه لم يفرّق بين هذين المعنيين7؛ ولو فرّق لم يستدل 
بأمثال هذا . 


.8١/١ - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنٌّ‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١/7 أنظر الصفحتين ”97 و‎ )١( 

(6) تقدّم فى الصفحتين ١70‏ و 7١٠١‏ من هذا الجزء . 

(5) راجع الصفحة ١54‏ من هذا الجزء . 


39> لكخود إي كف أن لاما وها للد كي السو و قا وت لس توف ته لمن هد رواراء كط زوف" به "ونه جه ها ازمادوذ قد "اد قكة دلائل الصدق / ج 7 


إذا أقرَ بإطلاق الفعل على الخلق ‏ وأنّه يقال: فاعل كل شىء ء ويراد 
خالقه . فقد صارا مترادفين » وبطل قوله : إِنّ خالق الشىء غير فاعله . 

ولو سُلْم فلا يرتفع الإشكال بمجرّد هذا الاصطلاح ء إذ يكفينا أن 
نقول : إنّ من أوجد الظلم والفساد يسمّئ ظالماً مفسداً لغة وعرفاً . فيلزمهم 
الاشكال . 

وأمًا قوله : «وعلئ التقديرين. فإنّ الخالق للشيء لا يكون موصوفاً 
بذلك الشىء» . . 

فغلطً ظاهر . ضرورة أنّ أكثر صفات الله سبحاته من أفعاله .» كالعادل 
والرحمن والهادي والمحيى والمميت ونحوهاء بل صفات الذات أيضاً من 
مخلوقاته بزعمهم ؛ لأنّها مغايرة له وصادرة عنه بالإيجاب . 

ثم إن مراد العاف نه ب «الآخر» فى قوله : «ولهذا لا يصحّ إثبات 
أحدها إلا حال نفى الآخر»ه هو الآخر الضدٌء لا مطلقاً . 

وحينئذٍ فلو ثبت الظلم لأحد لم يصمّ إثبات العدل له فى مورد ثبوت 
الظلم له فلا يصحّ وصف الله سبحانه بالعادل حال خلقه للظلم وثبوته له 


وهو كفر آخر. 
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كلام العلامة الحلى ا اا 000 
قال المصئف أعلىئ الله مقامه )١١-‏ : 


ومنها : إنّه يلزم منه المحال ؛ لأنّه لو كان هو الخالق للأفعالء فإمًا أن 
يتوقف خلقه لها علئ قدرتنا ودواعيناء أو لاء والقسمان باطلان . 
من الله تعالئ لكان الجميع من عندهء ولأنّه القدرة والداعى إِنْ أنّرا فهو 
المطلوب ., وإلا كان وجودهما كوجود لون الانسان وطوله وقصره . 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لا مدخل للون والطول والمصر فى 
الأفعال؛ وإذا كان هذا الفعل صادراً عنه جاز وقوع جميع الأفعال المنسوبة 
إلينا منا. 
تلك الأفعال من دون قدرتهم ودواعيهم. حتّئ توجد الكتابة والنساجة 
المحكمتان ممّن لا يكون عالماً بهماء ووقوع الكتابة ممّن لا يد له ولا قلم . 
ووقوع شرب الماء من الجائع فى الغاية» الريّان فى الغاية. مع تمكنه من 
الأكل . 

ويلزم تجويز أن تنقل النملة الجبال, وأن لا يقوئ الرجل الشديد 
القوّة علئ رفع تبنة » وأن يجوز من الممنوع المقيّد العَدّوء وأن يعجز القادر 


. ١١8 : نهج الحقٌ‎ )١( 


1" عافن مه عسو عن مح مو وده ل اه وعم لس كوتو الالائل الصدى د 
الصحيح عن تحريك الأَنُمّلة7". 

وفىي هذا زوال الفرق بين القوي والضعيف . ومن المعلوم بالضرورة 
الفرقف نين الرمن والصحيح . 
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)١(‏ الأنمّلة - بالفتح : المفصل الأعلئ الذي فيه الظفر من الإصبع ؛ آنظر لسان العرب 
0/1 مادة ونمل» . 


رد الفضل بن روزبهان مت ةساس سعس ‏ كمة جاوواجوبة اسل لوو را ل لل اا ا ا 1 أ 1281 


وقال الفضا الا 


نختار القسم الثانى . وهو أنّ خلقه تعالئ لأفعالنا لا يتوقف علئ 
دواعينا وقدرتناء وما ذكره من لزوم وجدان الكتابة بدون اليد وغيره من 
المحالات العادية » فهي استبعادات . والاستبعاد لا يقدح فى الجواز العقلى . 

نعم . عادة الله جرت علئ إحداث الكتابة عند حصول اليد والقلم . 
وإن أمكن حصوله وجاز حدوثه عقلاً بدون اليد والقلم. ولكن هو من 
المحالات العادية كما مر غير مرّة'''ا. 

وما ذكر أنّه يلزم أن تكون القدرة والداعى إذا لم يكونا مؤثّرين فى 
الفعل . كاللون والطول والقصر بالنسبة إلئ الأفعال» فهو ممنوع.. 

للفرق بأنَ الفعل يقع عقيب وجود القدرة. كالإحراق الذي يقع 
عقيب مساس النار عادة . ولا يقال لا فرق بالنسبة إلى الاحراق بين النار 
وغيرهاء إذ لا تجري العادة بحدوث الاحراق عقيب مساس الماء . 

فكذلك لم تجر عادة الله تعالئ بإحداث الفعل عقيب وجود اللون. 


بل عقيب حصول القدرة والداعى مع أنّهما غير مؤثّرَين . 


)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحقّ ‏ ؟5/؟87. 
(1) راجع الصفحة 5١5‏ من هذا الجزء . 


لا يخفئ أنّ مقصود المصنّف هو: إِنَّه يلزم انتفاء الفرق فى صححة 
نسبة الكتابة إلئن ذي اليد أو مقطوعها ؛ لأنّ المفروض عدم دخل القدرة 
وآلاتها فى وجود الأفعال. وذلك باطل بالضرورة . 

وكذا الكلام في تأثير الداعى . وليس المقصود امتناع حصول الكتابة 
مثلاً بدون الآلات» فإنّه لا ينكر إمكانه . بل وقوعه فى اللوح وغيره . 

وأا ما ذكره من الفرق بين القدرة والداعى . وبين اللون والطول 
والقصر بجريان العادة. فليس فى محله ؛ لأنّ المصئّف ْلَه أراد لزوم عدم 
الفرق فى عدم المدخلية والتأثير؛ لا لزوم عدم الفرق أصلاً . وإلا فالفروق 
كمسر 

ولا ريب أن عدم الفرق بعدم المدخلية والتأثير خلاف الضرورة . فإنّ 
كل عاقل يدرك مدخلية القدرة والداعى فى الفعل وتأثيرهما فيه . دون اللون 
والطول والقصر. 


قال المصئف طاب ثرأه ا 


ومنها : تجويز أن يكون الله تعالئ جاهلاً أو محتاجاً . تعالى الله عن 
ذلك علوٌأ كبيراً ؛ لأنّ فى الشاهد فاعل القبيح إمّا جاهل , أو محتاج . مع إن 
ليس عندهم فاعلاً فى الحقيقة . فلأ يكون كذلك فى الغائب ‏ الذي هو 
الفاعل فى الحقيقة - أؤلى . 


.١١9 : نهج الحىٌّ‎ )١( 


16 اانا عه ذج با تنبا ماران م ون اوس تخ موفة فعنو ف ويك ند الئل الفد ف ررس" 


وقال الفضل" : 


قد مر أنّ الخالق غير الفاعل», بمعنى الكاسب والمباشر(2. وخالق 
القبيح لا يلزم أن يكون جاهلاً أو محتاجاً. حيث لا قبيح بالنسبة إليه , 
كما فى خلقه لما هو قبيح بالنسبة إلئ المخلوق. فلا يلزم منه جهل 
ولا احتياج . 


0 
2 2 


)01( إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحقٌ ‏ 87/7 . 
(6) أنظر الصفحتين 97 و ١077‏ من هذا الجزء . 


ضرورة العقلاء قاضية بأنّ خخلق القبيح وإيجاده أؤلئ بالقبح من 
كسبهء بمعنئ محلّيّة المحلّ له بلا تأثيرء بل لا معنئ لنسبة قبح الفعل 
الاختياري إلئ غير المؤثر . 

فلا محالة يلزم من خلق القبيح أحد الأمرين : الجهل . والاحتياج , 
ولا عبرة بالسفسطات . 


2306 ا ا دلائل الصدق / ج ”7 
قال المصنف - رفع الله منزلته -(" : 


ومنها : إِنّه يلزم منه الظلم ؛ لأنّ الفعل إمّا أن يقع من العبد لا غير . . 

أو من الله تعالئ . . 

أو منهما بالشركة . بحيث لا يمكن تفرد كل منهما بالفعل» أو لا من 
واحد منهما.. 

وَالأرّل:: .هو المظلوف: 

والثانى : يلزم منه الظلم ء حيث فعل الكفر وعذب من لا أثر له فيه 
ألبمَةَ ولا قدرة موجدة له, ولا مدخل له فى الإيجادء وهو أبلغ أنواع 
الظلم . 

والثالث : يلزم منه الظلم ؛ لأنّه شريك في الفعل. وكيف يعذب 
شريكه علئ فعل فعله هو وإيّاه ؟! 

وكيف يبرَئْ نفسه من المؤاخذة مع قدرته وسلطنته .» ويؤاخذ عبده 
الضعيف علئ فعل فَعَلَ هو مثله ؟ ! 

وأبهاة يلزم نه تمجير الله تمان إذ لا يتمكن من الفعل ببتقامة: 
بل يحتاج إلئ الاستعانة بالعبد . 

وأيضاً : يلزم المطلوب , وهو أن يكون للعبد تأثير فى الفعل» وإذا 
جاز استناد أثر ما إليه ؛ جاز استناد الجميع إليه . 


. 8 : نهج الحقٌّ‎ )١( 


فأيّ ضرورة تحوج إلئ التزام هذه المحالات ؟ ! 
فما ترئ لهم ضرورة إلئ ذلك سوئ أن ينسبوا ربّهم إلئ هذه 
النقائص التى نرّه الله تعالئ نفسه عنها وتبرًأ منها ! 


وقال الفضل'": 


نختار أن الفعل ‏ بمعنئ الخلق ‏ يصدر من الله تعالئ » والعبد كاسب 
للفعل , مباشر له» ولا تأثير لقدرته فى الفعل . 

قوله : «يلزم منه الظلم» . 

قلنا: قد سبق أن الظلم لا يلزم أصلاً ؛ لأنّه يتصرف فى ما هو ملك 
له . والتصرّف فى الملك كيف شاء المالك لا يسمّئ ظلماً » ثم إن تعذيب 
العاصى بواسطة كونه محلا للفعل الموجب للعذاب”" . 

وأمًا قوله : «فما ترئ لهم ضرورة إلى ذلك سوئ أن ينسبوا ربّهم إلى 
هذه النقائلص» . 

فلقول:: أنا خيرم الذق دعام الى تخصيض التلق يانه تعالن بهد 
الهرب والفرار من الشرك الصريح الذي لزم المخالفين ممّن يدّعون أن العبد 
خالق مثل الرب . وهذا فيه خطر الشرك . وهم يهربون من الشرك ! 


)010( إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحفاق الحىّ ‏ 814/51. 
)١(‏ انظر الصفحتين ”9 و 5٠‏ من هذا الجزء . 


لا يمكن أن يكون مجرّد الملك مصححاً لعذاب من لا ذنب له ؛ لما 
سبق من أنّه ليس من أحكام الملكيّة جواز إضرار المالك بملكه الحسّاس » 
بلا جرم منهء ولا فائدة له. بل هو مناف لمقتضئ الملكيّة من رعاية 
المملوك وحمايته عمًا يضره(). 

وأمّا ما أخبر به من الأمر الداعى لأصحابه . فلو صدق فيه , فلم أثبتوا 
لأنفسهم قدرةٌ وإرادة وغيرهما من الصفات الزائدة بزعمهم على الذات, 
وأثبتوا لأنفسهم أيضاً ملكيّة ؟ ! 

وآدّعوا مشاركة الله سبحانه فى الكل ! والحال أن المشاركة فيها أعظم 
من المشاركة في الفعل , بل لو كان الشرك مطلقاً باطلاً لم تصحّ مشاركة الله 
تعالئ فى الوجود والشيئية » وفي ثبوت الهوية . 

فالحقٌ ‏ كما سبق - أن المشاركة فى ما لا نقص به علئ الله سبحانه 
من الأمور التى لا توجب الإلهية» ولا المعارضة» أو المماثلة لهء جائزة 
وواقعة ؛ كما في محل النزاع . 

وكيف يكون فيها نقص ؟ ! وهى من مظاهر القدرة الربّانية » ودلائل 
النزاهة ؛ حيث جعل قدرة العبيد الفعّالة دليلاً علئ قدرته العظمئ . وطريقاً 
إلى نزاهته عن أفعالهم القبيحة ! 

نعم . أنا أخبره أن الذي دعاهم إلئ الالتزام بذلك وسلوك أسوأ 


. تقدّم فى الصفحة 40 من هذا الجزء‎ )١( 


0 ابوس ا الله ار ا لقا وو قا خا اك سود لس سل الصدق / ج ”7 
المسالك . هو التعصّب للأسلاف . والاقتداء بآثار الآباء . 

ومن المضحك أنّه فى مقام إنكار تأثير العبيد يثبت التأثير لهم فيقول : 
دأنا أخيره بالق دعاف:» فأشرك يحذهية.» وأساء باعتماده إلن بره" 

وما زال يعاقب المصنّف عقاب الفاعلين للفاعلين المؤئّرين ! 

أعاذنا الله من مخالفة العمل للقول, والتعرّض لسخطه. إنّه أرحم 


كلام العلامة الحلى ا ا 10 1[ 1 1 1[ [ز 1 ااا 
قال المعتقه نطاب تراد اا 


ومنها : إنّه يلزم مخالفة القرآن العظيم والسّئّة المتواترة والإجماع 
وأدلّة العقل . 

© أمّا الكتاب فإنّه مملوء من إسناد الأفعال إلئ العبيدء وقد تقدم 
بعضها!' . 

وكيف يقول الله تعالئ : ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين ©(" ولا خالق 
سواء 4 

ويقول: «وإنى لغفارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ئم 
آهتدئ »0 ولا تحمّق لهذا الشخص البنّة ؟ ! 

ويقول: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » © .. 

9 ليجزى الذين أساءًوا بما عَمِلُوا ويجزى الذين أحسنوا 
بالحسنئ »00# .. 

( لنبلوهم أيهم أحسن عملاً» ".. 

(أم حَسِب الذين آجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 


.١٠١ : نهج الحقٌّ‎ )١( 

(1) تقدم فى الصفحة ١07 ١607”‏ من هذا الجزء . 
(*) سورة السوامتوة ا : .١8‏ 

)عور له أ | 

(0) سورة فضلت :1١‏ 11. سورة الجاثية 6غ: .١0‏ 
(1) سورة النجم 807: .”١‏ 

(لا) سورة الكهف :١8‏ /ا. 


01 ابوخود ودع اج طاطم وول هما ةصقلا لضي ان ا فاع تروت و الال الفنداق / 2 
وعملوا الصالحات »(".. 

«أم نجعلٌ الذين آمنوا وعَملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الأرض أم نجعل المتّقين كالفجَار "١4‏ ولا وجود لهؤلاء ؟ ! 

ثم كيف يأمر وينهئ ولا فاعل ؟ ! وهل هو إلا كأمر الجماد ونهيه ؟ ! 

© وقال النبئ يَلتْكَك : «إعملوا . فكل مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له 9.. 

«نيّة المؤمن() خيرٌ من عمله)»(").. 

«إنّما الأعمال بالتيّات . وإِنّما لكل امرئ ما نوئ»07.. 

© والإجماع دل علئ وجوب الرضا بقضاء الله تعالى . فلو كان الكفر 
بقضاء الله تعالئ لوجب الرضا به » والرضا بالكفر حرام بالإجماع . 

فعلمنا أنّ الكفر ليس من فعله تعالئ . فلا يكون من خلقه . 


.”١ : 80 سورة الجاثية‎ )١( 

. 78 : "8 سورة ص‎ )١( 

() صحيح البخاري 598/51 ح 151 وج 5854/4 ح1لا١.‏ صحيح مسلم 8//ا؛. 
سكن ابي داود ال سئن ابن ماجة “٠/١‏ حملن سنن الترمذىي 
1 ح 27171 مسند احمد ١ه‏ التوحيد ‏ للصدوق -: 01 ح ”7 . مجمع 
البحرين ‏ للطريحى  07١/7‏ ماذة «يسر»ه. 

(؛) كان فى الأصل : والمرء» » وهو تصحيف . والمثيت من المصادر . 

(0) تقدّم تخريجه فى الصفحة 177 ه 0ء فراجع . 

(1) تقدم تخريجه فى الصفحة ١77‏ ه ؛ . فراجع . 


رد الفضل بن روزبهان والواوا واو ود وا واه و واه وهاه وهاه واوفاها .د واف وهاه وا وافاة ناهد هد نا ود واه .اود .د ما لان 30> 


وقال الفضل '" : 


قد عرفت فى ما سبق أجوبة كل ما استدل به من آبات الكتات 
العزير(". 

ثم إن كل تلك الآيات معارضة بالآيات الدالة علئ أن جميع الأفعال 
بقضاء الله وقدره وإيجاده وخلقه . نحو : 

.. أي عملكم‎ "١4 والله خلقكم وما تعملون‎ ١ 

و «الله خالق كل شىءِ 4() وعمل العبد شيء .. 

١‏ فعَالُ لما يريد 4!*) وهو يريد الإيمان إجماعاً . فيكون فعَالاً له 
وكذا الكفرء إذ لا قائل بالفصل . 

وأيضاً : تلك الآيات معارضة بالآيات المصرّحة بالهداية والضلال 
والختم ‏ نحو : 

« يُضل به كثيراً ويهدى به كثيراً 4 .. 

و« ختم الله على قلوبهم » "" وهىي محمولة على حقائمقها كما هو 
الظاهر منها . 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحقٌ ‏ 81/5 . 
() أنظر الصفحة ١084‏ من هذا الجزء . 
(6) سورة الصافات #317: 95 . 
(]) سورة الزمر 9: 7 . 
(0) سورة هود ١1:/ا١٠.‏ 


(1) سورهة البقرة ” : 51 . 
(/ا) سوره البقره 67لا 


104 اع ب ار اممو ف وا 11 217830 ولاكل, الضدى / 2 

وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل شهادتها. خصوصاً في 
المسائل العقلية » ووجب الرجوع إلئ غيرها من الدلائل العقلية القطعية . 

وقد ذكرنا فى ما سلف من الكلام ما يغنى فى إثبات المقصد . 

وأمّا ما استدل به علئ تعدّد الخالقين من قوله تعالئ : « فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4(" فالمراد بالخالقين هناك : ما يدّعى الكافرون من 
الأصنام . 

فكأنه يقول: تبارك الله الذي هو أحسن من أصنامكم الذين 
تجعلونهم الخالقين المقدرين بزعمكم ء فإتهم لا يقدرون علئ شىء . والله 
يخلق مثل هذا الخلق البديع المعجب . ش 

أو المراد من الخالقين : المقدّرين للخلق . كالمصوّرين ء لا أنه تعالى 
أثبت لنفسه شركاء فى الخلق . 

ولكنّ المعتزلة ومن تابعهم يناسب حالهم ما قال الله تعالئ : ١‏ وإذا 
ذكر الله وحدهٌ اشمأرّت قُلوبٌ الذين لا يُؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 


من دونه إذا هم يستبشرٌون 86 ". 


, 
2 
81 


.١8 : 7 سورة المؤمنون‎ )١( 
سورة الزمر 9"ا: 60غ.‎ )١( 


قد ظهر مما سبق أن أجوبته لا تصلح أن توسم باسم الجواب!", 
ودعواه هنا المعارضة بالآيات الأخر باطلة . 

ما قوله تعالى : « خالق كل شىءِ»276. فقد عرفت في أوَّل 
المطلب الأوّل أن المراد به السماوات والأرض » وما فيهما من الأجسام 
والأعراض والأجرام , لا ما يشمل أفعال العبادء فراجع ‏ . 

وأا قوله تعالئ: « أتعبّدُون ما تنحتّون # وال خلقكم وما 
تعمَلُون 04 فالمراد فيه ب (ما يعملون) هو: ما ينحتونه من الأصنام 
لا عملهم !© . إذ لا معنئ للإنكار علئ عبادتهم لما ينحتون بحجّة أنه خلقهم 
وأعمالهم التى منها عبادتهم التى أنكر عليها ! 

وأمًا قوله تعالى : ١‏ فعّال لما يريد » . فالظاهر أنّ معناه أنّه تعالئ 
فعال لما يريد فعله وتكوينه . 

ومن أوّل الدعوئ أنه يريد تكوين الإيمانء وإنّما يريده تكليفاً 


م 
- 


ونشريعا . 
وأمًا المعارضة بالآيات الواردة فى الهداية والإضلال والختم » فمبنيّة 


. من هذا الجزء‎ ١63 أنظر الصفحة‎ )١( 

(؟) سورة الرعد 5١ : ١‏ » سورة الزمر 79. 7 . سورة غافر 17:1٠‏ . 

(9) راجع ج 7137/7 . 

(؛) سورة الصافات /ا: 946 و95. 

(0) آنظر : تفسير الماوردي 08/0. الكشّاف /16. مجمع البيان .78١/48‏ 
تفسير الفخر الرازى ١0١/51‏ . 


0 اعدو بسو و ا له اع م ارك لل ايا ل لع ةوالتل الضنة ف 7217 
علئ أنّ المراد بالهداية والإضلال : خلق الهدئ والضلال . وهو ممنوع ؛ بل 
المراد بالهداية أحد أمور : 

الأول : الدلالة والارشادء. كما فى قوله تعالئ: إِنا « هَديناه 
النحدين 2١»‏ . . « إمّا شاكراً وإمًا كفوراً ."١»‏ 

وقوله تعالئ: « وأمًَا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمئى على 
الهدئ »!".. 

وقوله تعالئ : «إِنّك لتهدى إلئ صراط مستقيم 4©. 

.. إلى غيرها من الآيات الكثيرة . 

الثانى : الإثابة والإنعام . كما في قوله تعالئ : « والذين قتلوا فى 
سبيل الله فلن يضْلَّ أعمالهم سيهد يهم ويُصلح بالهم »!" . ١‏ 

فإنْ المراد هنا بالهداية : الإثابة ؛ لوقوعها بعد القتل والموت . كما إن 
المراد هنا بالإضلال : إيطال أعمالهم . 

ومثلها في إرادة الإثابة قوله تعالئ : « يَهديهم ربُهمٌ بإيمانهم تجرى 
من تحتهمٌ الأنهارٌ فى جنّات النعيم 76©. 

الشالث : التوفيق وزيادة الألطاف , كما فى قوله تعالى : # من يَهد الله 
فهو المهتدٍ 4(" . ونقيضه الإضلال بأن يكلهم إلئ أنفسهم . ويمنعهم زيادة 


.٠١ :9٠ سورة البلد‎ )١( 

. » سورة الانسان 11: . وتمام الاية : « إِنَا هديئاةٌ السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً‎ )١( 
.١ا/‎ :8١ سورة فصّلت‎ )6( 

(غ) سورة الشورئ 17: 67. 

(0) سورة محمّد يلاق /لا؛: 8 و6. 

(1) سورة يونس :١٠١‏ 9. 

(/) سورة الاسراء /ا١‏ : /ا9. 


ويحتمل أن يراد هذا المعنئ من الآية التى ذكرها الخصم . 

الرابع : التيسير والتسهيل » وبالإضلال تشديد الامتحان؛. ولعلّ منه 
هذه الآية . فإنّه سبحانه يضرب الأمثال المذكورة فى الآية امتحاناً . فتسهل 
علد تومه وعدن ضيد أخرين + مذ كله فى الهدازة والاضلاك: 

وأمًا الختم المذكور في قوله تعالئ : ا ختمٌ الله علئ قلوبهم وعلىئ 
سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة #!". 

فالمراد به : التشبيه . ضرورة عدم الختم حقيقة على سمعهم » وعدم 
الغشاوة علئ أبصارهم . فكذا على قلوبهم . 

والمعنئ : إِنْ الكفر تمكن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها. 
وصاروا كمن لا يعقل . ولا يسمع . ولا يبصر ء كما قال تعالئ : (١‏ صم بكم 
عمئٌ فهم لا يعقلون »!". 

ويحتمل'" أن يكون الختم كناية عن ضيق قلوبهم عن النظر إلى 
الدلائل . وعدم انشراح صدورهم للإسلام . وإثما نسبه إلئ الله تعالى على 
الوجهين لخذلانه سبحانه لهم » وعدم رعايته لهم بمزيد الالطاف », لكثرة 
ذنوبهم ٠‏ وتتابع مناوأتهم للحنّ. ولكن لا تزول به القدرة والاختيارء ولذا 
قال سبحانه في آية أخرئ : « بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمئون إلا 
قليلاً » 0 . 
)١(‏ سورة البقرة 7 : لا. 
(؟) سورة البقرة ” : ١/١‏ . 


(”) فى مطبوعة طهران : ولا يحتمل . 
(:) سورة النساء 5 : .١060‏ 


فاستثنئ القليل وأثبت لهم الإيمان بعدما طبع علئ قلوبهم ؛ لأنّ لهم 
أفعالاً حسنة تجرهم إلئ الإيمان والسعادة . 

ويحتمل أن يريد: « فلا يؤمئنون» إلا إيماناً قليلاً لعدم تصديقهم 
بكل ما يلزم التصديق به . 

وأمًا تأويله لقوله تعالى : « أحسن الخالقين "١#‏ فتأويل بعيد ؛ لأنّ 
ظاهرها أنّه أحسن الخالقين الفاعلين حقيقة » كعيسئ المذكور بقوله تعالى : 
« وإذ تخلق من الطين » "١‏ لا الخالقين بالزعم والتقديرء بل لا يصحّ أوّل 
التأويلين ؛ لأن عبدة الأصنام لا يزعمون أنّها خالقة . بل يرونها مقرّبة إلى الله 
تعالى . 

وأمّا الآية التى ادّعئ مناسبتها لحال العدليّة . فخطأ؛ لأنّ مذهبهم 
لا يناسب الإشراك كما عرفت”7"؛ وإِنّما يناسبه مذهب من يدذعى تعدد 
القدماء وتركّب الالهية » ويرون أنفسهم شركاء لله تعالئ فى صفاته الذاتية ؛ 
لأنّ صفاتهم كصفاته زائدة على الذات 7 ! ش 


.1١5 : 77 سورة المؤمنون‎ )١( 
.١١١ :6 (؟) سورة المائدة‎ 
. ١ا/ا/‎ ١71/17 تقدم فى ج‎ )( 


)0 راجع رد الفضل فى ج ١70/7‏ . 


كلام العلامة الحلى فى الجواب عن شّبه المجبّرة سي ا 


الجواب عن شبه المجيرة 
قال المصتف دن الله روحه لقا 


إعلم أن الأشاعرة احتجّوا علئ مقالتهم بوجهين . هما أقوئ الوجوه 
عندهم . يلزم منهما الخروج عن العقيدة ! 

ونحن نذكر ما قالواء ونبيّن دلالتهما علئ ما هو معلوم البطلان 
بالضرورة من دين النبئ يلكو : 

الأول : قالوا: لو كان العبد فاعلاً لشيءٍ ما بالقدرة والاختيارء فإمّا أن 
يتمكن من تركه أو لا.. 

والثانى : يلزم منه الجبر ؛ لأنّ الفاعل الذي لا يتمكن من ترك ما يفعله 
موجَب لا مختارء كما يصدر عن النار الاحراق ولا تتمكن من تركه . 

والأوّل إِما أن يترججح الفعل حالة الإيجاد, أو لا.. والثاني ؛ يلزم منه 
ترجيح أحد طرفي الممكن علئ الآخرء لا لمربّح ؛ لأنهما لمّا استويا من 
كل وجه بالنسبة إلئ ما فى نفس الامرء وبالنسبة إلئ القادر الموجد . كان 
ترجيح القادر للفعل علئ الترك ترجيحاً للمساوي بغير مربجح . وإن ترجح . 


. ١7١ : نهج الح‎ )١( 


تكش مدي مك ووو مد ع بار لكو للا وان يط لمعف والاثل العداف»/ 20 ؟ 
فإن لم ينته إلى حدٌّ الوجوب . أمكن حصول المرجوح مع تحمّق الرجحان » 
وهو محال. 

أمَا ولا ؛ فلامتناع وقوغة خالة' التناؤق + “فحالة المرجوصية أؤل:. 

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح . فلنفرضه 
واقعاً فى وقت. والراجح فى آخرء فترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين 
لا بد له من مربجح غير المربجح الأوّل, وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين 
بغير مربجح . فيئتهي إلئ حدٌّ الوجوب .ء وإلا تسلسل . 

وإذا امتنع وقوع الاثر إلا مع الوجوب - والواجب غير مقدور » ونقيضه 
ممتنع غير مقدور أيضاً ‏ فيلزم الجبر والإيجاب. فلا يكون العبد 
مختاراً !0 , 

الثانى : إن كل ما يقع فإن الله تعالئ قد عَلِم وقوعه قبل وقوعه ؛ وكل 
ما لم يقع فإنَ الله قد عَلِمِ في الأزل عدم وقوعه . 

وما عَلِم الله وقوعه فهو واجب الوقوع. وإلا لزم انقلاب عِلم الله 
تعالى جهلاً . وهو محال . ش 

وما عم عدم وقوعه فهو ممتنع», إذ لو وقع انقلب عِلم الله تعالئ 
جهلاً . وهو محال أيضاً ‏ والواجب والممتنع غير مقدورّين للعبد. فيلزم 
الحبر ١‏ 


)١(‏ المطالب العالية من العلم الإلعي .١13--‏ محصضل أفكار المتقدمين 
والمتأخَّرين : 78١‏ » الأربعين فى أصول الدين - للفخر الرازي - .851/١‏ 
المواقف : 7١7‏ - 71» شرح المقاصد 719/14 . شرح المواقف .16١ ١194/8‏ 

)١(‏ محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : +78 » المطالب العالية من العلم الإلهى 
0ه المواقف : .7١١0‏ شرح المقاصد 537١/1‏ . شرح المواقف .١60//8‏ 


رد الفضل بن روزبهان قتع ابي رجي مساج ون ع إتجان بو سه ا واج وو وا ا ا 1100 


وقال الفضل " : 


أوّل ما ذكره من الدليلين للأشاعرة قد استدلٌ به أهل المذهب . وهو 
دليل صحيح بجميع مقدّماته كما ستراه واضحاً إن شاء الله تعالى . 

وأمًا الثانى مما ذكره من الدليلين فقد ذكره الإمام الرازي علئ سبيل 
النقض!) , وليس هو من دلائل الأئمّة الأشاعرة. وقد ذكر الإمام هذا 
النقض فى شبهة فائدة التكليف والبعثة بهذا التقرير . 

ثم إن هذا الذي ذكروه فى لزوم سقوط التكليف . إن لزم القائل بعدم 
استقلال العبد في أفعاله . فهو لازم لهم أيضاً لوجوه : 

الأول : إن ما عَلِمَّ اللهُ عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن 
العبد . وإلا جاز انقلاب العلم جهلاً . 

وما عَلِمَ اللهُ وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبدء وإلا 
جاز الانقلاب . 

ولا مخرج عنهما لفعل العبد. وأنّه يبطل الاختيارء إذ لا قدرة على 
الوااجب والممتنع » فيبطل حيئئذٍ التكليف واخواته . لابتنائها علئ القدرة 
والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم . 

فما لزمنا فى مسألة خلق الأعمال؛ فقد لزمكم فى مسألة عِلم الله 
)١(‏ إيطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الح .1١/5‏ 


)١(‏ محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : +78 .» المطالب العالية من العلم الإلهى 
١18/4‏ . 


1 اسشقيد ونس عق هنا كرد دن راون ممم وام نوكو ووكزة لائل اعدف ب 7 
تعالئ بالأشياء . 

قال الإمام الرازي : «ولو اجتمع جميع العقلاء لم يقدروا أن يوردوا 
على هذا الوجه حرفاً»(). 


وقد أجابه شارح «المواقف» كما سيرد عليك!() . 


2 2 ع2 


.6 14 
)١(‏ الاربعين في اصول الدين - للفخر الرازي - 758/١‏ . 
)١(‏ شرح المواقف .١61- 1١66/8‏ 


ما نقله عن الرازي من النقض به لا ينافى الاستدلال بهء فإنّه إن تم 
دل علئ أنّ أفعال العباد جبرية ليست من آثار قدرتهم . 

وقد صرّح القوشجى بأن الأشاعرة استدلوا به. كما ذكره فى بحث 
العلم من الأعراض (", عند قول نصير الدين هون فى «التجريد»: «وهو 
تابع بمعنئ أصالة موازنة فى التطابق»(' . 

والظاهر أن الخصم إنّما فرَ من تسميته دليلاً ليكون فساده أهون على 


نفسهة 


. 776 : شرح التجريد‎ )١( 
تبصرة الآدلة فى‎ .701 - ٠١0 :- وقد جاء مؤدّاه فى : الإرشاد  للجوينى‎ 
ْ ١ . 154/15 أصول الدين‎ 
وكذا جاء مؤدّاه فى : المواقف وشرحها وشرح المقاصد كما مرّ آنفاً فى‎ 
. 718 الصفحة‎ 
. ١/١ : تجريد الاعتقاد‎ )٠( 


574 من قن سحي لاتوت ووه ااه اما مجدد سو د ا بجو اواو قاد رن الصدق / ج ١‏ 
قال المصئف - رفع الله درجته -(" : 


والجوات عه الوجهين هه مضق النققن بووره عي ة المعا رف . 

أمَا النقض . ففى الأوّل من وجوه : 

الأول وهو الحقٌّ : إن الوجوب من حيث الداعي والإرادة : 
لا ينافى الإمكان في نفس الأمرء ولا يستلزم الإيجاب وخروج القادر عن 
قدرته وعدم وقوع الفعل بها. 

فإنا نقول : الفعل مقدور للعبد؛ يمكن وجوده منه » ويمكن عدمه, 
فإذا خلص الداعى إلى إيجاده. وحصلت الشرائط . وأرتفعت الموانع. 
وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة 
ألبّةء وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل . 


ولا يكون ذلك جبراً ولا إيجاباً بالنسبة إلئ القدرة والفعل لا غير . 


. ١0١7 : نهج الحقٌ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ارقا يسبع اطاط ناي الع ني وح وشم مما واد امم ا 51 


وقال الفضل "١‏ 


كلسو لا تمك من الفعل وتركه فهو غير ادر سوا كان منشأ 


الموانع » فما ذكره ليبس بصحيح . 


. 94/5 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحنٌّ‎ )١( 


01482 واف اجون لم ناف لز ارون لج تاي ان لق ل او رو لام متتو ا جر ااا لاد دلائل الصدق / ج ” 


لما زعم الأشاعرة فى أوَّل الدليلين أنّ العبد إِمَا أن يتمكن من ترك ما 
فعله أو لاء فإن لم يتمكّن كان موجَباً لا مختاراً. ويلزم الجبرء أجاب 
المصئّف طّْهُ : «إنا نختار أنّه لا يتمكن» . 

قولكم : «كان موجبأ لا مختاراً» . 

فنا «ممتوم#الأن عدم التذكن مع الثرك ماهير يديت اعبار 
الفعل وتمام علته . فلا ينفى كونه مختاراً . ولا ينافى إمكان الفعل فى نفسه 
وتاثثر :قلازة العبك فيه ش 

وهذا معنئ ما يقال : «الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار» . 

وأورد عليه الخصم بأنٌ هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل 
للاختيار . ومرادنا نفى الاختيارء وهو كلام لاا محضل له . 

ولعله يريد أنا ندّعى أن الفعل اضطراري غير اختياري , لعدم التمكن 
من تركه بعد الاختيار والإرادة المؤثّرة » وإن لم يصر فاعله بذلك موجبا . 

وفيه ‏ مع أن دليل الأشاعرة صريح فى لزوم كون الفاعل موجباً - 
يشكل بأنّ عدم التمكن من الترك بعد الإرادة المؤئّرة لا ينفى حدوثه 
بالاختيار. ولا ينافي كونه مقدوراً بالذات . وغاية ما يثبت أنّ الفعل بعد 
الارادة التامّة يصير واجباً بالغير؛ لا واجبأً بالذات , ولا صادراً بالجبر . 

وأمّا ما زعمه من أن من لم يتمكّن من الفعل لعدم حصول شرائطه 
غير قادر عليه ؛ فهو مما لا دخل له بمطلوب الأشاعرة من أن الفعل الواقع 


علئ أنّ انتفاء شرائط الفعل لا ينفى القدرة عليه ما دامت الشرائط 


سيذكر معنئ كلام المصئف بلفظ شرح «المواقف» ويبنى عليه . ولعل 
الفرق أنّه وجده فى الشرح فاعتبره من غير تمييز ! 


1 ادكه اده وامعت ون مراو ناخو و شيو ف عافدل طااومالطاء مط لكل الصدق / ج ”7 
قال القضنفت طاب ثرآه ا 


الثانى : يجوز أن يتربجّح الفعل. فيوجده المؤثّر . أو العدم فيعدمه. 
ولا ينتهي الرجحان إلئ الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من 
المتكلّمين 7" فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مربجح . 

قوله : «مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض . فليفرض واقعاً في 
وقت» فترجيح الفعل وقت وجوده يفتقر إلئ مربّح آخر'» . 

قلنا: ممنوع ؛ بل الرجحان الأوّل كاف , فلا يفتقر إلى رجحان آخر . 


. ١717 : نهج الحقٌ‎ )١( 
المنقذ من التقلي‎ ».٠١8 - ١ (؟) آنظر : المطالب العالية من العلم الإلهى‎ 
؟187.‎ 58١/١ شاح المقاصد‎ »22/١ 


رد الفضل بن روزبهان أي ف لماك يد لجع لوي امن ال ع اود لج لخادو ور م ا و ا 


وقال الفضل !") 


لا يصحّ أن يكون المرجح فى وقت ترجيح الفعل هو المرجح الأوّل . 
ولا بد أن يكون هذا المرجح غير المرجح الأوّل ؛ لأنّ هذا المرججح 
موجود عند وقوع الفعل مثلاً فى وقت وقوعه ء ولهذا ترجح الفعل . 

فلو كان هذا المرججح موجوداً عند عدم الفعل. ولم يترجح به الفعل . 
فلا يكون مرجحاً . وإذا ترججح به الفعل فيكون حكم الوقتين مساوياً . 

ويلزم خلاف المفروض ؛ لأنا فرضنا أنّ الفعل يوجد فى وقت 
ويعدم فى الآخرء ولا بُدَ من مرججح غير المرجح الأوّل ليترججح به الفعل 
فى وقت وينتهى ي إلئ الوجوب . وإلا يتسلسل فيتم الدليل بلا ورود نقض . 


. 91/5 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إجقاق الحقٌّ‎ )١( 


:20 ا ام د نه أو كو وده باع ادا الدج أوسا لمات التو لعاف لعل نافد ايع ادل مرق ك2 دلائل الصدق / ج ١‏ 


الاولئ : إِنّه هل يمكن ترججح أحد طرفي الممكن علئ الآخر 
برجحان ناش عن ذات الممكن . غير منته إل حد الوجوب . بحيث يجوز 
أن يوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلئ فاعل» فينسد باب 
إثبات الصانع أو لا يمكن ؟ 

لا ريب أنه لا يمكن ؛ لأنّ فرض إمكان الشيء يقتضى جواز وقوع 
الطرفين بالنظر إلئ ذاته . 

وفرض مرجوحية أحد الطرفين بالنظر إلى ذاته » يقتضى امتناع وقوع 
المرجوح ؛ لامتناع ترجح المرجوح بالضرورة . 

ولذا قال نصير الدين َي فى «التجريد» : «ولا يتصوّر الأولوية لأحد 
الطرفين بالنظر إلى ذاته»!" . 

الثانية : إنّه هل يمكن ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بمرججح لا ينتهى 
إلى حدّ الوجوب ‏ كما ذهب إليه جماعة من المتكلمين(" ونقله المصتف 
عنهم ‏ أو لا يمكن ؟ 

ودليل الأشاعرة من فروع هذه المسألة. ومبنئٌ علئ عدم إمكان 


. ١١7 : تجريد الاعتقاد‎ )١( 
. 707” (؟) راجع ما تقدّم آنفاً فى الصفحة‎ 


فى الاقدام علئ الفعل »؛ لا يستلزم خروجه عن المرجوحية . مع فرض عدم 
الفعل . 

هذا إذا أريد بالمرججح الأمر الداعى إلئ الاخحتيار . 

وأمَا لو أريد به المركّب منهما ومن سائر أجزاء العلّة, كما هو 
المقصود فى مقام ترجيح أحد طرفى الممكنء فلا محالة يكون المرججح 
موجباأً ؛ ولأجله جعل المصئّف الحقٌّ هو الجواب الأوّل السابق . 


ى”» معاد الع فعاض وك مضا 1ف مج وطق ديوز وسو ولام #ذلائل الفعدق ع 7 
قال المصنف ‏ قدّس الله روحه 2 : 


الثالث : لِمَ لا يوقعه القادر مع التساوي ؟ فإنّ القادر يرجح أحد 
مقدوريه علئ الآخرء من غير مربجح . 

وقد ذهب إلئ هذا جماعة من المتكلمين!". وتمثلوا فى ذلك 
بصورة وجدانية . كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه. فإنه 
يتناول أحدهما من غير مرجح . ولا يمتنع من الأكل حنّى يتربججح لمرجح , 


والعطشان يحضره إناءان متساويان من - جميع الوجوه . والهارب من السبع 
إذا عَنَ 0" له طريقان متساويان فإنّه يسلك أحدهما ولا ينتظر حصول 
المعر ع 


وإذا كان هذا الحكم وجدانياً . كيف يمكن الاستدلال علئ نقيضه ؟ ! 


لأنّ مذهبهم أن القدرة لا تصلح للضدّين؛ فالمتمكّن من الفعل يخرج 
عن القدرة ؛ لعدم التمكن من الترك . 


وإن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدّين » لزمهم وجود الضدّين دفعة 


. ١١7 : نهج الحقٌ‎ )١( 

. 184/١ شرح المقاصد‎ » ٠١8/١ أنظر : المطالب العالية من العلم الإلهى‎ )١( 

(") عَنّ الشيء : ظَهَرَ أمامك ؛ آنظر : لسان العرب 4/94 مادّة وعنن» . 

(؛) تمهيد الأوائل : 7 و86, الإرشاد ‏ للجويني -: 7060». محصّل أفكار 
المتقدّمين والمتأخّرين : *167ء المواقف : .١6‏ 


واحدة ؛ لأنّ القدرة لا تتقدم علئ المقدور عندهم'''. 
وإن فرضوا للعبد قدرة موجوده حال وجود قدرة الفعل لزمهم . إمّا 
اجتماع الضدّين أو تقدّم القدرة على الفعل . 


فانظر إلئ هؤلاء القوم الذين لا يبالون فى تضاد أقوالهم وتعاندها ! 


)١(‏ تمهيد الأوائل: م". الإرشاد ‏ للجوينى -: 1910 198. محصّل أفكار 
المتقدّمين والمتأخُرين : 2١05‏ المواقف : ١0١‏ . 


4/” ل ل ل دلائل الصدق / جَ م 
وقال الفضل"'" : 


انّفق العلماء علئ أن الممكن لا يتربججح أحد طرفيه على الآخر إلا 
لمرججح . والحكم بعد تصوّر الطرفين؛ أي تصوّر الموضوع الذي هو إمكان 
الممكن. وتصوّر المحمول - الذي هو معنئ كونه محوجاً إلئ السبب - 
ضروري بحكم بديهة العقل بعد ملاحظة النسبة بينهماء ولذلك يجزم به 
الصبيان الّذين لهم أدنئ تمييز. . 

ألا ترئ إلئ كفَنَى الميزان إذا تساوتا لذاتيهماء وقال قائل : ترجحت 
إحداهما علئ الأخرئ بلا مربجح من خارج» لم يقبله صبي مميّز» وعلم 
بطلانه بديهة . 

فالحكم بأنّ أحد المتساوتين لا يترجح علئ الآخر إلا بمربجح مجزوم 
به عنده بلا نظر وكسب . بل الحكم مركوز فى طباع البهائم . ولذا تراها تنفر 
من صوت الخشب"" . 

وما ذكر من الأمثلة » كالجائع فى اختيار أحد الرغيفين وغيره» فإنّه لما 
خالف الحكم البديهى . يجب أن يكون هناك مربجح لا يعلمه الجائع, 
والعلم بوجود المرجح من القادر غير لازم ؛ بل اللازم وجود المرجح . 

وأمّا دعوئ كونه وجدانياً مع اتّفاق العقلاء بأن خلافه بديهى, 
دعوئ باطلة كسائر دعاويه ؛ والله أعلم . 


.19/5 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحقٌّ‎ )١( 
. 11 ١8/7 آنظر : شرح المواقف‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان 0 1 ا ا 

وأمَا قوله فى الوجه الرابع : «إنّ هذا الدليل ينافى مذهبهم. 
فلا يصحّ لهم الاحتجاج به ؛ لأنّ مذهبهم أن القدرة لا تصلح للضدّين...» 
إل آخره . 

فنقول فى جوابه : عدم صلاحية القدرة للضدّين لا يمنع صحة 
يوجب نفى الاختيار . 

فإذا كان المذهب أن القدرة لا تصلح للضدَّين. وبلغ الفعل حدّ 
الوجوب لوجود المربجَح الموجب . لم يكن العبد قادرأ علئ الترك ء فيكون 

فكيف يقول: إنّ كون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم صحّة 
الاحتجاج بهذه الحجّة ؟ ! 

فعُلِم أنه من جهله وكودنيّته لا يفرّق بين ما هو مؤيّد للحجّة وما هو 
مناف لها ! 

ثم ما ذكر أَنْهم [ إن ]0 خالفوا مذهبهم من تعلقها بالضدين , لزمهم إمّا 
اجتماع الضدين . أو تقدّم القدرة علئ الفعل ؛ فهذا شىء يخترعه من عند 

والأشاعرة إِنّما نفوا هذا المذهب وقالوا: إن القدرة لا تصلح 
للضدّين 7( ؛ لأنَّ المدرة عندهم مع الفعل("؛ فيجب أن لا يكون ضبالحا 
)١(‏ أثبتناه من «إبطال نهج الباطل» . 


(؟) راجع تخريجه المارٌ آنفاً فى الصفحة 1/ا ه؛ . 
(6) راجع تخريجه المارٌ آنفأً فى الصفحة /الا؟ ه ١‏ . 


36 و ا ا دلائل الصدق / ج ” 
للضدَّين » وإلا لزم اجتماع الضدَّين ! 

أنظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق الحلى » الذي اعتاد سرقة 
الحطب من شاطئ الفرات . حسبَّ أن هذا الكلام حطب يُسرق ! كيف أتئ 
بالدليل وجعله اعتراضاً ! والحمد لله الذي فضحه فى آخر الزمان. وأظهر 
جهله وتعصّبه علئ أهل الايمان . 


ما ذكره من اتّفاق العلماء على أن الممكن لا يتربججح أحد طرفيه على 
الألعر لا المرخيو حطا طافى يفاك توج ونرهب الأخاعرةي لأ جراشفون 
عليه: ويزعمون أنّ بقاءَ الممكن الموجودء وعدم الممكنات الأزلى . 
لاا يحتاجان إلئ مرجح وسبب . 

ولذا قالوا: إن المحوج إلئ السبب هو الحدوث . أي خروج الممكن 
من العدم إلئ الوجود . لا الإمكان١"‏ . 

ولكن غرَ الخصم أنه رأئ في أوّل مباحث الممكن من «المواقف» 
وشرحها دعوئ ضرورية حاجة الممكن إلئ السبب بالتقرير الذي ذكره 
الخصم . ولم يلتفت إلئ أنّهما ذكرا ذلك عن الحكماء القائلين بأنّ المحوج 
إلى السبب هو الامكان(, خلافاً للأشاعرة . 

ولذا بعدما ذكرا عن الحكماء أن الحكم مركوز فى طباع البهائم . ولذا 
تفن سن وت الخشب» أوردا غليه يتقرلهسا + «قلنا ذلك أئ اتفوريها 
لحدوثه لا لإمكانه » فإِنّه لما حدث الصوت بعد عدمه», تخيّلت البهائم أنْ 
لا بد له من محدِث. لا أنها تخيّلت تساوي طرفى الصوت. وأنْ لا بد 
هناك من مرجح»!" . 

ولو سُلَم الانّفاق علئ حاجة الممكن إلى السبب؛ وعلئ أنه يمتنع 
)١(‏ شرح المقاصد ١٠6/١‏ . 


(') أنظر : المواقف : الاء شرح المواقف ١8/7‏ 171 . 
(*) المواقف : الا . شرح المواقف ١707/7‏ . 


ديا عدا شووة اندم ووس واولاه مه كبوا البدير ودم وف برك ولا بل العدى 2 
ترجح أحد طرفيه بدون مرججح فهو خارج عمًا نحن فيه؛ لأنّ كلام 
المصّف فى إمكان ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بلا مرجح كما هو مذهب 
جماعة ومنهم الاشاعرة . 

ولذا قال فى «المواقف» فى البحث عن أفعال العباد. بعدما ذكر 
الدليل المذكور الذى فقلهالنعاككن عن الأخنار: : «وآعلم أن هذا الاستدلال 
إنّما يصلح إلزاماً للمعتزلة » القائلين بوجوب المربجح فى الفعل الاختياري ؛ 
وإلا فعلئ رأينا يجوز الترجيح بمجرّد تعلق الاختيار بأحد طرفي المقدور. 
فلا يلزم من كون الفعل بلا مربجح كونه اتّفاقياً» 0" . 

بل يستفاد من هذا لا سيّما قوله : «يجوز الترجيح بمجرّد تعلق 
الاختيار» - جواز ترجيح المرجوح علئ الراجح فضلاً عن المساوي . كما 
يدل عليه أيضاً تجويزهم تقديم المفضول علئ الفاضل فى مسألة 
الإامامة20. وتجويزهم عقلاً أنْ يعذب الله الأنبياء ويثيب الفراعنة 
والأبالسة("», وقولهم : لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شىء !24 
وحينئذٍ فما أجاب به الخصم عن مثال الرغيفين ونحوه غير صحيح عند 
اصحايه . 


وأا ما أجاب به عن الوجه الرابع » فمن الجهل أيضاً ؛ لأن المصتف 


(1) المواقف : 1 . 

)١(‏ الأربعين فى أصول الدين - للفخر الرازي - 1917/7», المواقف: 117. شرح 
المقاصد 78/0 . 

() اللمع في الردٌ على أهل الزيغ والبدع: »١١1- ١١6‏ تمهيد الأوائل: .٠980‏ 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل 11/7 . 

(؛:) محصضل أفكار المتقدمين والمتأخّرين : 06 . الموافقف : 20 شرح المقاصد 
14 . 


لم ينكر أنْ القول بكون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم القدرة 
على الترك بعد فرض تعلقها بالفعل» وإِنّما يقول: إن القول بهذا القول 
منافٍ للاستدلال بذلك الدليل ؛ لأنّ الاستدلال به مبنئ علئ جواز تعلق 
القدرة بالضدّين » وهم لا يقولون بتعلّقها بهما . 

وأمًا ما ذكره من أن قول المصئّف : «إِنْ خالفوا مذهبهم من تعلقها 
بالضدّين لزمهم... شىء يخترعه من عند نفسه ثم يجعله محذوراً».. 

ففيه : إِنّ هذا القول من المصنف جواب عن سؤال مقدر ء وهو: إن 
ما ذكرته من منافاة الدليل لمذهبهم مبنئٌ علئ التزامهم هنا بقولهم بعدم 
جواز تعلّق القدرة بالضدّين , فلعلّهم خالفوا هنا ذلك وأجازوا تعلّقها بهما. 

فقال: وإِنْ خالفوا ذلك لزمهم محذور آخرء وهو اجتماع الضدّين أو 
تقدم القدرة علئ الفعل . وكلاهما مخالف لمذهبهم . 

وهذا ليس من باب اختراع النسبة إليهم , كما توهّمه الخصم وأبان به 
وبما قبله عن جهله بمقاصد المصنف وبمذهبهم. وعن سرقته لكلام 
«المواقف» وشرحها من دون معرفة بمخالفته لمذهبهم . وبعدم انطباقه على 
المورد !! 


2 32 2 


»> سد لاما تاطره ننه ود امتوتوه جه ود اام معو و كله الصدق / ج ” 
قال المصنف - رفع الله درجته -(") : 


وفى الثاني من وجنهين : 

الأول : العلم بالوقوع تبع الوقوع فلا يؤثّر فيه» فإنّ التابع إِنّما يتبع 
متبوعه ويتأخَر عنه بالذات , والمؤئّر متقدم . 

الثانى : إِنَ الوجوب اللاحق لا يؤثر فى الإمكان الذاتي .» ويحصل 
الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن؛ فإنَ كل ممكن على الإطلاق إذا 
فرض موجوداً , فإنّه حالة وجوده يمتنع عدمّه ‏ لامتناع اجتماع النقيضين , 
وإذا كان ممتنع العدم كان واجباً. مع أنه ممكن بالنظر إلئ ذاته . 

والعلم حكاية عن المعلوم ومطابق له. إذ لا يد فى العلم من 
المطابقة . فالعلم والمعلوم متطابقان , والأصل فى هيئة التطابق هو المعلوم . 
فإنّه لولاه لم يكن علماً به . 

ولا فرق بين فرض الشىيء وفرض ما يطابقه . بما هو حكاية عنه. 
وفرض العلم هو بعينه فرض المعلوم . 

وقد عرفت أن مع فرض المعلوم يجب . فكذا مع فرض العلم به . 

وكما إن ذلك الوجوب لا يؤثّر فى الإمكان الذاتى. كذا هذا 
الوجوب . ولا يلزم من تعلق علم الله تعالئ به وجوبه بالنسبة إلى ذاته » بل 
بالنسبة إلى العلم . 


. 11١ : نهج الحقٌّ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ا ا ااا ا ااا ا اا 


وقال الفضل"" : 


قد ذكرنا أن هذه الحبّة أوردها الإمام الرازي علئ سبيل الفرض 
اللاجمالي » فى «مبحث التكليف والبعثة »!2 , وهذا صورة تقريره : 

اما علم الله عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد , وإلا 
جاز انقلاب العلم جهلاً.. وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب 
الصدور عن العبدء وإلا جاز الانقلاب . 

ولا مخرج عنهما لفعل العبد . وأنّه يبطل الاختيارء إذ لا قدرة على 
الواجب والممتنع ٠‏ فيبطل حينئذٍ التكليف وأخواته ؛ لابتنائها علئ القدرة 
والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم . 

فما لزمنا فى مسألة خلق الأعمال؛ فقد لزمكم فى مسألة علم الله 
تعالئ بالاشياء» . 

قال الإمام الرازي : ولو اجتمع جملة العقلاءء لم يقدروا أن يوردوا 
علئ هذا حرفا إلا بالتزام مذهب هشام , وهو أنّه تعالئ لا يعلم الأشياء قبل 
وقوعها»'". 

وقال شارح «المواقف»: «وآعتّرض عليه بأنّ العلم تابع للمعلوم . 
على معنئ أنّهما يتطابقان, والأصل فى هذه المطابقة هو المعلوم . ألا يرئ 
إلى صورة الفرس مثلاً علئ الجدار ء إِنّما كانت علئ الهيئة المخصوصة ؛ لأنّ 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحقٌ  ٠١8/57‏ . 


(؟) تقدّم عن الفخر الرازى وغيره كما فى الصفحة 771 ه ١‏ . 
() الأربعين فى أصول الدين ..708/١‏ 


0 بسعانج دقام كوافلءاوباع ع واب كوم اكطاوؤ د اجاننا جوع مو الئل الفبلدى / 2 
الفرس فى حدٌْ نفسه هكذاء ولا يتصوّر أن ينعكس الحال بينهما . 

فالعلم أن زيداً سيقوم غدأ مثلاً» إما يتحمّق إذا كان هو فى نفسه 
وأمتناعه ع وسلب القدرة والاختيارء وإلا لزم أن لا يكون تعالئ فاعلاٌ 
مختاراً لكونه عالماً بأفعاله وجوداً وعدماً0(". انتهئ كلام شارح 
«المواقف». 

وظهر أن الرجل السارق الحلّى سرق هذين الوجهين من كلام أهل 
السّنة والجماعة وجعلهما حجة عليهم . 

وجواب الأول من الوجهين : إن لا نذعى تأثير العلم فى الفعل - كما 
ذكرنا - حتئ يلزم من تأخره عن المعلوم عدم تأثيره» بل نعي انقلاب 
العلم جهلا0". والتابعيّة لا تدفع هذا المحذور ؛ لِما ستعلم . 

وحقواات الثاني من الوجهين : إِنا نُسلم أن الفعل الذي تعلق به علم 
الواجب فى الأزل ممكن بالذات » واجب بالغير . 

والمراد حصول الوجوب الذي ينفى الاختيار ويصير به الفعل 
اضطرارياً . وهو حاصل ., سواء كان الوجوب بالذات أو بالغير . 

وأما جواب شارح «المواقف» فنقول : لا تُسلّم أن العلم مطلقاً تابع 
للمعلوم ‏ بل العلم الانفعالي الذي يتحمّق بعد وقوع المعلوم هو تابع 
للمعلوم . 

وإن أراد بالتابعيّة التطابق؛ فلا تُسلم أن الأصل فى المطابقة هو 


.١61- 1١06/8 شرح المواقف‎ )١( 
. 710 تقدم فى الصفحة‎ )6( 


رد الفضل بن روزبهان أ مج ا ل تالو ا ل ا ا ا اا 
المعلوم فى العلم الفعلى . بل الأمر بالعكس عند التحقيق. فإِنّ علم 
المهندس الذي يحصل به تقدير بناء البيت » هو الأصل والعلة لبناء البيت . 
والبيت يتبعه » فإن خالف شىء من أجزاء البيت ما قدّر المهندس فى علمه 
الفعلى . لزم انقلاب العلم جهلاً . 

وأنت تعلم أن علم الله تعالئ بالموجودات التى ستكون هو علم 
فعلىٌ » كعلم المهندس الذي يحصل من ذاته ثم يطابقه البيت . 
الواقع . ويتبعه وجود الممكنات » فإنٌ وقع شىء من الكائنات علئ خلاف 
ما قدّره علمه الفعلى فى الأزل» لزم .انقلاب العلم جهلاً. وهذا هو 
التحقيق ! 
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تقدم أن إيراد الرازي له على سبيل النقض لا ينافى انّخاذ الأشاعرة 
له دليلاً. ٠‏ كما نقله عنهم من هو منهم, ٠‏ وهو القوشجى كما مر للا 

وأمّا ما ادّعاه من ظهور سرقة المصئّف للجواتين بسبب ما نقله عن 
شارح «المواقف». فمن المضحكات ؛ لأنّ تصنيف «١شرح‏ المواقف» 
متأخر عن تصنيف المصئّف لهذا الكتاب بنحو من مائة سنة , فإِنّ السلطان 
محمّد خدابنده تشيّع سنة سبع بعد السبعمائة . وصنف له هذا الكتاب''', 
وكان تصنيف «شرح المواقف» سنة سبع بعد الثمانمائة » كما ذكره الشارح 
فى آخر شرحه!" . 

على أن الجواب الثاني من خواصٌ هذا الكتاب» إذ لم يذكر في 
شرح المواقف» ولا غيره . 

ولو كان واحد من الجوابّين من كلام الأشاعرة لما خفى علئ صاحب 
«المواقف» . فإنٌ عادته جمع كلامهم وكلام غيرهم. سوئ كثير من كلمات 
أهل الحقّ ! فلمًا لم يطلع عليهما عُلِمَ أنهما من خواصٌ خصومهم , كما هى 
)01( تقدّم فى الصفحة 31 من هذا الجزء . 
)١(‏ أنظر : نهج الح : 8 مقدّمة العلامة الحلى ؛ وأنظر : اعيان الشيعة .١١١/9‏ 

الذريعة 8١1/58‏ رقم 87١5؟.‏ 

(6) شرح المواقف .1١١/48‏ 

وقد كانت وفاة العلامة الحلى يي كانت فى سنة 7ه ء وتوقّى الإيجى مؤلف 


«المواقف» فى سنئة 01ل/اه . فيما كانت وفاة الجرجاني شارح والمواقف» فى سئة 
7امهها. 


عادتهم فى ترك النظر بكلمات الإمامية . رغبة عن الحقّ . وتعصّباأ لما هم 
عليه. 

لكن لما كان لشارح «المواقف» حاشية علئ «شرح التجريد القديم»١)‏ 
اطلع علئ الجواب الأوّلء فذكره فى «شرح المواقف»2'" ؛ لأنٌ شيخ 
المتكلمين نصير الدين يوي قد ذكره فى «التجريد»7". فكان هذا الجواب 

ع ناما أجاب به الخصم عن الأزل بقول ا د 
0 وإنما واه ديه 
5200 نما ا 


وأمّا ما أجاب به عن الثانى . . 


ففيه : إن الوجوب بالغيرء الحاصل من فرض وقوع الممكن 


)01( هر الشبرج المسمئ « تشييد القواعد» أو والعديد الفراعد في شرح تجريد العقائد» 
تالش تنهين الناى مهو نعي الهدن ين ايد الأصفهاني . المتوف “سد 
1ؤلاها. 

وتسميته بالشرح القديم لا لكونه أقدم الشروح ٠‏ بل لتقدّمه علئ «شرح التجريد» 
المعروف ب «الشرح الجديد» . للشيخ علاء الدين علىَ بن محمد الفوشجي . 
المتوفول سنة 8م ها . 

وقد كتب شارح «المواقف» السيّد الشريف على بن محمّد الجرجانى ٠‏ المتوفئ 
سنة 8١7‏ ه حاشية عل الشرح القديم هذاء اشتهرت باسم «حاشية التجريد» . 

أنظر : الذريعة 701/7 » مقدّمة تجريد الاعتقاد : 6٠١‏ . كشف الظنون ."171/١‏ 

(؟) شرح المواقف .١060//8‏ 

.١١5 ١١7 : تجريد الاعتقاد‎ )( 


39 ادقع اص وا موه كا انو اس واوك ولد و ورا و متتو زوجيو الال ادق ب 7 
بالاختيار ‏ كما بيّنه المصئّف - لا يجعل الفعل اضطرارياً . وإلا كان خلفاً: 
بل كثير من الوجوب أو الامتناع بالغير لا يسلب القدرة والاختيارء كالظلم 
وفعل القبيح » فإئهما ممتنعان علئ الله تعالئ لقبحهما. وهو قادر مختار فى 
تركهما . 

وبالجملة : المدار فى القدرة والاختيار علئ كون الفعل منوطاً بإشاءة 
الفاعل وأفعال العباد كذلك , غاية الأمر أنّ الله تعالئ علم أنّهم يفعلون أفعالاً 
ويتركون أفعالاً بإشاءتهم للأمرين » كما يُعلم ذلك فى حمّه تعالى . وهو 
لا يوجب الخروج عن القدرة والاختيار . 

وأمّا ما أورد به علئ الجواب الذي نقله شارح «المواقف».. 

ففيه : إِنّه إِنْ أراد بقوله : «إنّ علم الله تعالئ بالموجودات فعلىٌ» أنه 
سبب حقيقى مؤثّر فيهاء ومنها أفعالناء فهو باطل ألبتّة حتّئ لو قلنا: إِنّه 
تعالئ فاعل لأفعالنا ؛ لأنّ المؤئّر فيها قدرته لا علمه . 

وإنْ أراد به أن علمه شرط لهاء فلا يضرّنا تسليمه. إذ لا يستدعىي 
خروج أفعالنا عن قدرتنا ؛ لأنّ الأثر للفاعل» لا للشرط . 

والقوم يعنون بكون العلم الفعلى سبباً لوجود المعلوم فى الخارج . 
أنه دخيل في السببية من حيث كونه شرطأ. كعلم المهندس . بخلاف 
لق الاتسعاتق ونان لسن يبرط ((لمطدو وول هر يسيكيي أن ا لحرت 
وجود المعلوم . كعلمنا بما وقع . 

وبخلاف الفعلى والانفعالى أيضاً الذي يعرّفونه بما ليس سبباً لوجود 
المعلوم فى الخارج » ولا مسبّباً عنه » كعلم الله سبحانه بذاته ‏ فإنّه بالاتفاق 
عين ذاته . ويختلفان بالاعتبار . 

على أن الحقٌّ أن العلم الفعلى ليس شرطأ لوجود المعلوم . ضرورة 


أن العلم تابع للمعلوم ؛ لأنه انكشاف الشىء وحضوره لدئ العالم به, 
فيكون وجود المعلوم واقعا متقدّمأ رتبة على العلم ؛ لكونه شرطا له أو 
بحكمه. 

فلو كان العلم الفعلى شرطأ أيضاً لوجود المعلوم جاء الدور"", 
فلا بد أن يكون العلم. الفعلى كغيره؛ ليس شرطاً في وجود المعلوم . 

نعم » تصوّر الشىء شرط لإقدام العاقل الملتفت علئ إيجاد الشيء. 
وهو أمر آخر»ء ومنه تصوّر المهندس » وهو غير العلم الفعلىي المصطلح عليه 
بالعلم الحضوري . . 

فإذا عرفت هذاء عرفت ما فى كلام. الخصم من الخطأء فتدبّر ! 


. 5١1/١ وبه قال الفخر الرازي فى الأربعين فى أصول الدين‎ )١( 


حك 4ه اممف هللايو نوو لمان نوا قبا ولو واو يوه. :3لاثلل الد ف رح 7 
قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه ١‏ : 


وأمًا المعارضة فى الوجهين .ء فإنّهما آتيان فى حقٌّ واجب الوجود 
اله 

فنا نقول في الأوّل : لو كان الله تعالئ قادراً مختاراً فإمًا أن يتمكن من 
الترك أو لاء فإن لم يتمكن من الترك كان موجباً مجبوراً على الفعل . 
لا قادراً مختاراً . 

وإِنْ تمكن . فإمًا أن يترججح أحد الطرفين علئ الآخر أو لا. فإنْ لم 
يترججح لزم وجود الممكن المساوي من غير مربجح . فإنْ كان محالاً في حقٌ 
العبد . كان محالاً فى حقٌ الله تعالئ ؛ لعدم الفرق . 

وإن تربجح فإن انتهئ إلئ الوجوب لزم الجبر. وإلا تسلسل أو وقع 
المتساوي من غير مربجح . فكل ما تقولونه ها هنا نقوله نحن فى حقّ 
العييك: 


. ١١ : نهج الح‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ع مدان امايق © امساس حيط ا نان قوط سر و ل ا 1 


وقال الفضل '" : 


ذكر صاحب «المواقف» هذا الدليل فى كتابه . وأورد عليه أنّ هذا 
ينفى كون الله تعالئ قادراً مختاراً . لإمكان إقامة الدليل بعينه . فيقال : لو كان 
الله موجداً لفعله بالقدرة استقلالاً . فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه . وأن 
يتوقف فعله علئ مربجح . إلى آخر ما مرّ تقريره. 

واعببغة ولك بالفرق بأنّ إرادة العبد محدثة . أي الفعل يتوقف 
علئ مربجح هو الإرادة الجازمة . لكن إرادة العبد محدّثة . فافتقرت إلئ أن 
تنتهى إلئ إرادة يخلقها الله تعالئ فيه . بلا إرادة وآختيار منه . دفعاً للتسلسل 
فى الارادات التى تفرض صدورها عنه . وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر 
إن إراقة أخدري كار 


فظهر الفرق وأندفع النقض . 


.١١/7  ّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
.١6١ ١55/8 شرح المواقف‎ , 717 - ١7 : المواقف‎ .)1( 


غ1 مومضو و ماه طاسوا 01 ستو اذه موص العم ماه لالائل: التلدى 7 


هذا الجواب للرازي فى «الأربعين» كما نقل عنه(" . 

وأورد عليه المحمّق الطوسى طله فى «التجريد» بما مضمونه: إن 
التقسيم إلئ الإرادتين » والفرق بينهما بالحدوث والقدم ؛ لا يدفع الإشكال ؛ 
لأن الترك إِنْ لم يمكن مع الإرادة القديمة كان الله تعالئ موجباً لا قادراً 
مختاراً . 

وإن أمكن . فإِنْ لم يتوقف فعله تعالئ على مربجح استغنئ الجائز عن 
المربجح . 

ا 


وسيأتى للكلام تمّة عند القول فى المعارضة الآتية . 


35/١ انظ الأرسيق اف امول الدين‎ 1١0) 
.١99و‎ ١97 (؟) تجريد الاعتقاد:‎ 


قال :لحف نت اندر نواه :181 


ونقول فى الثانى : إن ما علمه تعالئ إن وجب ولزم بسبب هذا 
الوجوب خروج القادر منا عن قدرته وإدخاله فى الموجب. لزم فى حق الله 
تعالئ ذلك بعينه . وإن لم يقتض سقط الاستدلال . 

فقد ظهر من هذا أنّ هذين الدليلين آتيان فى حقّ الله تعالى . وهما إن 
صحا لزم خروج الواجب عن كونه قادراً . ويكون موجبا . 

وهذا هو الكفر الصريح . إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه 
المسالة . 

والحاصل : إنّ هؤلاء إن اعترفوا بصحّة هذين الدليلين لزمهم الكفرء 
وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما. 


. 6 : نهج الحىٌ‎ )١( 


وقال الفضا 00 


قد عرفت فى كلام شارح «المواقف» أنه ذكر هذا النقض . وليس هو 
من خواصّه حتّئ يتبختر به ويأخذ فى الإرعاد والإبراق والطامّات . 

والحواب : 

أمَا عمًا يرد علئ الدليل الأوّل فهو : إن فعل الباري محتاج إلى 
مرجح قديم يتعلّق فى الأزل بالفعل الحادث فى وقت معين . 

وذلك المربَح القديم لا يحتاج إلئ مربجح آخر. فيكون الله تعالئ 
مستقلا فى الفعل . 

ولو قال قائل : إذا وجب الفعل مع ذلك المرجّح القديم كان موجباً 
مهنا : 

قلنا : إِنْ الوجوب المترتّب علئ الاختيار لا ينافيه بل يحققه . 

فإن قلت : نحن نقول: اخختيار العبد أيضاً يوجب فعلهء وهذا 
الوجوب المترتئب علئ الاختيار لا ينافي كونه قادراً مختاراً . 

قلت لا فبك أن الكتانة: حادث ».ولس ضادرا عنم زاخقنارة+ وال 
نقلنا الكلام إلئ ذلك الاختيارء وتسلسل . بل عن غيره ؛ فلا يكون مستقلا 
فى فعله باختياره » بخلاف إرادة الباري , فإنها مستندة إلى ذاته . فوجوب 
الفعل بها لا ينافي استقلاله فى القدرة عليه!" . 


.١١ا//7”‎  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
.١0١/8 شرح المواقف‎ )0( 


رد الفضل بن روزيهان ل ل ا م ا نس الك 

وأمّا عمًا يرد علئ الدليل الثانى فهو : إنّ علم الله تعالى فى ذاته 
مقارن لصفة القدرة والإرادة» فإذا علم الشيء اي ره 
الارادة والقدرة وتخلق الموجودات . 

وكلّ واحد من الصفات الثلاث يتعلق بمتعلقه من الأشياء . وعلئ كل 
ما تقتضيه . فمقتضئ العلم التعلق من حيث الانكشاف . ومقتضئ الارادة 
الترجيح . ومقتضئ القدرة صحّة وقوع الفعل والترك فلا يلزم الوجوب ؛ 
لأنّ صفة العلم لا تصادم صفة القدرة. لأنهما قديمتان حاصلتان معاً. 
بخلاف القدرة الحادثة , فإنّ العلم القديم يصادمه . ومقتضئ العلم القديم 
يسلب عنه القدرة. وهذا جائز فى الصفات الحادثة بخلاف الصفات 
القديمة » فليس ثمّة إيجاب 

تأمّل» فإنّ هذا الجواب دقيق , وبالتأمّل فيه حقيق . 

وأا ما ذكره من لزوم الكفرء فمن باب طامّاته وترّهاته . وهذه مسائل 
علمية عملية يباحث الناس فيهاء فهو من ضعف رأيه وكثرة تعصّبه ينزله 
علئ الكفر والتفسيق » نعوذ بالله من. جهل ذلك الفسّيق . 


قن نينا أن تضفت:البيفتف لينذا الكتات :قبل 'تصنيت سرح 
المواقف» بنحو مائة سنة . فلا ينافى كون هذا النقض من خواص 
المصئّف . بل صئّف المصئّف هذا الكتاب سنة سبع بعد السبعمائة أو بعدها 
قل لاجو لفاس الفقيه سند مر 4 اند ذال سل المسيانة اال شكون 
هذا الكتاب أسبق من «المواقف» فضلاً عن شرحها بكثير . 

وأمًا التبختر . فالمصتف أجل منه قدراً, وإنْ حقٌ له ؛ لأنه أكثر الناس 

ولا يبعد أنه صف هذا الكتاب بنحو عشرة أيّام. بحسب ما ذكر 
العلماء من كثرة تصانيفه وسرعته فى تأليفهاء أجزل الله رحمته عليه 
وضاعف أجره. 

وأمّا الارعادء فلا يتوقف علئ كون ذلك من خواصّه. وإِنْ كان 
قريباً. بل يكفى فيه أن يكون من إفادات شيخه نصير الملة والدين. أو 
غيوة ميق اطتفاننا , 

وأمّا ما أجاب به الخصم عن معارضة الدليل الأوّل.. 

ففيه أوَلاً : إن دعوئ عدم صدور اختيار العبد منه بل من الله تعالى 
باطلة ؛ لما سبق تحقيقه!" من أنّ بعض آثار قدرة العبد صادرة عنه 
)١(‏ راجع ما مرّ آنفأ فى الصفحة 788 . 


(5) آنظر : الدرر الكامنة 191/5 رقم 7504 . معجم المؤْلّفين 7/1 رقم 71001 . 
() تقدم فى الصفحة ١١5 ١5١‏ من هذا الجزء . 


بلا سبق إرادة . كأكثر أفعال القوئ الباطنة . ومنها : الارادة.؛ وبعض أفعال 
القوئ الظاهرة . كفعل الغافل والنائم . فلا يتوقف صدور الارادة عن العبد 
شدزتة على إزاؤة خرف بكر يلوه العمتسل + 

وثانياً : إنّ كون إرادة الله سبحانه مستندة إلئ ذاته لا ينفى الجبر عن 
فعله علئ مذهبهم؛ لأنّها من صفاته. وصفاته بزعمهم صادرة عنه 
بالإيجاب . فيكون فعله المترتب عليها صادراً عنه بالإيجاب والجبر 
لا بالقدرة . كما أشار إليه شارح «المواقف» بعد بيان ما ذكره الخصم فى 
جواب معارضة الدليل الأوّل ء قال : ْ 

«لكن ينّجه أن يقال : استناد إرادته القديمة إلى ذاته بطريق الايجاب 
دون القدرة, فإذا وجب الفعل بما ليس اختيارياً له. تطرّق إليه شائبة 
الإيجاب»'''. 

وقد ترك الخصم ذكر هذا مع أن كلامه مأخوذ من «شرح المواقف» 
بعين لفظه ليروّج منه الباطل ! فالله حسيبه . 

وأمّا ما أجاب به عن معارضة الدليل الثاني . . 

ففيه : مع أنّ مجرّد القدم لا يرفع دعوئ التصادم لو صحّت. أن الذي 
أوجب عندهم الجبر هو أنّ ما علم الله تعالئ وجوده واجب. وما علم عدمه 
ممتنع . وإلا لزم انقلاب علمه تعالئ جهلاً . وهذا جار فى أفعال الله تعالى 
وأفعال العبد بلا فرق» ولا دخل لحديث التصادم فى رفعه أصلاً . 

هذا كله إذا قلنا بقدم إرادة الله تعالئ المخالفة للعلم بالمصلحة كما 
يدّعيه الأشاعرة . . 


.١0١//8 شرح الواقف‎ )1١( 


دلائل الصدق / ج ” 

وأمًا إذا قلنا بحدوثها كما اختاره جماعة١".‏ ودل عليه كثير من 
الآيات . كقوله تعالى : « إذا أردنا أن نهلك قرية ..)١»‏ وقوله تعالى: 
«ائما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .."١»‏ ونحوهماء فإنّه 
حا ل يل اران العا ل ور 

وأمّا ما ذكره من أنّ لزوم الكفر من باب طامّاته . . 

ففيه : إنه كيف لا يلزمهم الكفر وهى - كما قال الخصم ‏ مسائل 
علمية عمليةء فإِنّهم إذا التزموا بصحّة الدليلين. وعملوا واعتقدوا 
بمقتضاهماء كان الله تعالئ عندهم موجباً لا قادراً مختاراً. وهو عين الكفر. 


عون بالل 


)١(‏ أنظر : المغنى ‏ للقاضى عبد الجبّار ‏ 8 فى ١0/5‏ و410اء شرح الأصول 
الخمسة : ٠غ‏ . الكشف عن مناهج الادلة ‏ لابن رشد -: 81 . 

(؟) سورة الأسراء /ا١1: .١1‏ 

ور قن 5 ا 


قال المصئتف - قدس الله نفسه :)١١-‏ 


فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له أن يقلّد من يستدل بدليل 
يعتقد صحّته ويحتجّ به غداً يوم القيامة . وهو يوجب الكفر والالحاد ؟ ! 

وأيّ عذر لهم عن ذلك وعن الكفر والالحاد ؟!.. 

«فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً 4١"'؟!‏ 

هذه حجّتهم تنطق بصريح الكفر علئ ما ترئ . وتلك الأقاويل التي 
لهم قد عرفت أنّه يلزم منها نسبة الله سبحانه إلى كل خسيسة ورذيلة! 
تعالئ الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

فليحذر المقلّد وينظر كيف هؤلاء القوم الذين يقلدونهم ؟! فإن 
استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والإيضاح اتَّباعَهم . كفاهم بذلك ضلالاً ! 

وإنُ راجعوا عقولهم وتركوا اتباع الأهواء. عرفوا الحقٌّ بعين 
الإنصاف . . وفقهم الله لإصابة الصواب . 


. ١١6 : نهج الحقٌّ‎ )١( 
(؟) سورة النساء 4 : 8/ا.‎ 


,> ا لح 2 رو قد اي در الا ا الو 1س ا وك ا ا دلائل الصدق / ج " 


وقال الفضل'" : 


قد عثرت علئ ما فصلناه فى دفع اعتراضاته المسروقة المنحولة إلئ 
نفسه من كتب الأشاعرة ومن فضلات المعتزلة . 

ومثله مع المعتزلة في لحس فضلاتهم كمُثل الزبّال يمر علئ نجاسة 
رجل أكل بالليل بعض الأطعمة الرقيقة كماء الحمّص . فجرئ فى الطريق . 
عاد الرنال رالا التحكصن ,من سابع ود لتحي ويا 1 

فهذا ابن المطهّر النجس ! كالزبّال يمر على فضلات المعتزلة ويأخذ 
منها الاعتراضات ويكقّر بها سادات العلماء ؛ ينسبهم إلئ أقبح أنواع الكفر. 
يحسب أنه يُحسن صنعاً. نعوذ بالله من الضلال.ء والله الهادي . 


.١١٠١/5؟‎  ّقحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


قد عرفت أنه لم يشتمل كلامه إلا علئ التمويه ؛ الذي لا ينفعه حين 
الندامة » ولا يكون له عذراً يوم القيامة» والعجب منه أنه يجازي المصّف 
بما يدل على أنّه فاعل مختار . 

فإذا كان الله تعالئ هو الذي خلق تكفير المصنف لهم . فلينتتصف من 
الله تعالئ لا من المصئّف . وليحارب الله تعالئ لا المحل الذي لا أثر له 


ص 


أصلاً . 
ولينظر العاقل أنّ الذي وقع فى البين من المخاصمة والعداء كله من 
الله سبحانه » فيكون لاعباً . أو من عبيده ؟ ! 
وهل يحسن من الله تعالئ أن يفعل ذلك ثم يعاقب غيره على ما 
لا أثر له فيه ؟ ! تعالئ الله عمًّا يصفون . 


2# ل 


كلام العلامة الحلى في إبطال الكسب ا مم قم 
قال المصئف _ أجزل الله ثوابه 27 : 


المطلب الثانى عشر 
فى إبطال الكسب 


إعلم أذ أنا'العدين الأجعري واقات: لما لرسب هذه الأمري لين 
والإلزامات الفظيعة والأقوال الهائلة » من إنكار ما عَُلم بالضرورة ثبوته » وهو 
الفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الجمادية وما شابه ذلك , التجأ 
إلن ارتكاب قولٍ توهّم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات . . 8 ولاات 
حين مناص »7(". فقال مذهباً غريباً عجيباً لزمه بسببه إنكار العلوم 
الضرورية . كما هو دأبه() وعادته فى ما تقدّم من إنكار الضروريات, 
فذهب إلى إثبات الكسب للعبد , فقال : 

الله تعالئن يوجد الفعل» والعبد مكتسب له( . فإذا طولب بتحقيق 


. ١١6 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(0)أسوزة قن رك 36 

(6) كان فى الأصل : «رأيه». وهو تضحيف . وما أثبتناه من المصدر هو المناسب 
للسياق . 

(5) آنظر : اللمع فى الردّ علئ أهل الزيغ والبدع : ١‏ - 8/ا. مقالات الإسلاميّين : 
8 . 


كم" طق ف شاي بوط 1 ا رول روه أنه فلاه اموا مي ولق ما ما 3 وخ ف وأو و مالو م اام اك ا ا 2 دلائل الصدق / ج ” 
الكسب وما هو؟ وأىّ وجه يقتضيه ؟ وأىّ حاجة تدعو إليه ؟ اضطرب هو 
وأصحابه فى الجواب عنه . . 
العيد الفعل . وعدمه عقيب اختياره العدم . فمعنئ الكسب إجراء العادة 
بخلق الله الفعل عند اختيار العبد(. 

وقال بعضهم : معنئ الكسب أن الله تعالئ يخلق الفعل من غير أن 
يكون للعبد فيه أثر ألبمّة . لكنّ العبد يؤثر فى وصف كون الفعل طاعة 
العتك 19 
عن العبد(). 


)1( أنظر : الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي : 69 ١ك‏ شرح المقاصد 770/158 
23351 العلم الشامخ : 84" عن ابن الهمام . 

0( أنظر : تمهيد الأوائل : /841» الملل والنحل ‏ للشهرستانى  85/١‏ - 86 . شرح 
المقاصد 551/15 . العلم الشامخ : 7١‏ عن ابى منصور السمرقندي . 

() آنظر : شرح المقاصد 170/8 ., العلم الشامخ : ١07‏ و 0" حكاية عن والد 
البسيكن:. 


رد الفضل بن روزبهان و ونام الا و جو امي الم ا ا ا ا م 


وقال الفضل '" : 


قد مرّ أن مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعري : أنّ أفعال العباد 
الاختيارية مخلوقة لله تعالى . مكسوبة للعبدء والمراد بكسبه إيّاه مقارنته 
لمهدرته وإرادته » من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل فى وجوده 
سوئ كونه محلا له .. هذا مذهب الشيخ”" . 

ولو رجع المنصف إلئ نفسه علم أنه علئ متن الصراط المستقيم في 
حتّئ تكون قواعد الإسلام. ورعاية أحكام التكليف والبعثة والثواب 
والعقاب محفوظة مرعيّة » من غير تكلف إيجاد الشركاء فى الخلق . 

ونحن إن شاء الله تعالئ نفسّر كلام الشيخ و: نكشف عن حقيقة مذهبه 
علئن وجه يرتضيه المنصف . وينقاد لصحته المتعسّف . فنقول : 

يُفهم من كلام الشيخ أنّه فسّر كسب العبد للفعل بمقارنة الفعل لقدرته 
وإرادته تارةً » وفسّره بكون العبد محلاً للفعل تارة . 

وتحقيقه : إن الله تعالئى خلق فى العبد إرادة يرجح بها الأشياءء 
وقدرة يصحح بها الفعل والترك . 

ومن أنكر هذا فقد أنكر أجلىئ الضروريات عند حدوث الفعل . 


.١١"/7؟‎  ّنحلا إيطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١١ (؟) تقدم فى الصفحة‎ 


يكن ف عا ادو وا محم واه واه وا اولي لكا واب دوقع الاثل الصدى بج 
فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لايجاد الفعل. وذلك الفعل ممكن . 
والممكن إذا تعلّقت به القدرة والإرادة وحصل الترجيح . فهو يوجد 
لا محالة بقدم الإرادة القديمة الدائمة الإلهية » والقدرة القديمة » فأوجد الله 
بهما الفعل لكونهما تميّزا من الارادة والهدرة الحادثة . 

والصفة القوية تغلب الصفة الضعيفة . كالنور القوي يقهر النور 
الضعيف ويغلبه . 

فلمًا أوجد الله تعالئ الفعل. وكان قبل الإيجاد تهيّأت صفة اختيار 
العبد إلئ إيجاد الفعل, ولكن سبقت القدرة الالهية فأحدثته . فبقى للفعل 
0 1 

نسبة إلئ العبد ؛ وهى أن الفعل كان مقارناً لتهيِّؤ الارادة والاختيار 
نحو تحصيل الفعلء وحصول الفعل عقيب تهيّئْه . فعبّر الشيخ عن هذه 
النسبة بالكسب ؛ لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء 
والثواب والعقاب علئ فعل العبد . 

ونسبة إلئ الله تعالئ ؛ وهو أنّه كان مخلوقاً لله تعالى » موجداً منه . 

وهذا معنئ كون الفعل مخلوقاً لله تعالى مكسوباً للعبد . 

ثم إنّ فعل العبد صفة للعبد . فيكون العبد محلا له ؛ لأنّ كل موصوف 
هو محل لصفته , كالأسود فإنّه محل للسوادء فيجوز أن يقال باعتبار كون 
الفعل صفة له _: إِنّه كسبه ؛ ومعنئ الكسب كونه محلا له . 

والثواب والعقاب يترئّب علئ المحليّة » كالإحراق الذي يترتب على 
الحطب » بواسطة كونه محلا لليبوسة المفرطة . 

وهل يحسن أن يقال: لم ترّبَ الإحراق علئ الحطب لسبب كونه 
محلاً لليبوسة ؟ ! والحال أنّ الحطب لم يحصل بنفسه هذه اليبوسة ! وأىّ 


رد الفضل بن روزبهان 0 ااا 
ذنب للحطب ؟ ! وهل هذا الإحراق إلا الظلم والجور والعدوان ؟ ! 

إِنْ حَسُنَ ذلك حَسُنَ أن يقال : لِمَ جعل الله تعالئ الكافر محل الكفر 
ثم أحرقه بالنار ؟ ! 

والعاقل يعلم أنه لا يحسن الأرّل فلا يحسن الثاني ! 

فرغ جهدك لنيل ما حققناه فى هذا المقام فى معنئ الكسب 
الأشعري ء لثلًا يبقى لك شبهة . فهذا نهاية التوضيح . 

ولكنٌّ المعتزلي عمى بصره فعظم ضرره. ألقته الشبهة فى مهواة 
غائلة » وآغتاله القول١"‏ فى مَهَمّة!" هائلة . ونعم ما قلت شعراً : 
ظَهَرَ الحنّ من الأشعري والنورٌ جَلِني 

طلعَ الشمسش ولكن عَمِيَ الس 

فانظر إلئ هذا الجلى الجاهل . كيف افترئ في معنئ الكسب . 
المذاهب والأقوال, كالحمار الراتع فى جنة عالية » قطوفها دانية . والله - 
يجازيه ! 


)١(‏ فى نسخة إحقاق الحقٌّ : الغول ؛ ولعلّها الأنسب 
(5) المهمّة : كل :ما تواء المرةء من فعل أو أمر وأراده وعزم عليه وهَّمّ بأن يفعله ؛ 
انظر 2 العروس ل ايه 0 
م الات 0 0 
العالى ؟ ! 
بكم وى وأمثاله ويدافع عنهم دون لم وذراية ١‏ 
78 شبيه الشيء 3 كه وأشبهنا بدنيانا الطغامُ 
0 


ظهر لك من تضاعيف الكلمات أن الكسب بمعزل عن الحقٌّء وأنّ 
التنزيه الذي موّهوا به من باب تسمية الشىء باسم ضذه. إذ لم يشتمل إلا 
علئ إنكار العدل والرحمة . وإثبات العبث في التكليف والبعثة . 

وأمّا ما ادّعاه من التحقيق . ففيه وجوه من الخلل : 

أمَا أَوَلاً : فلن قوله : «فأوجد الله بهما الفعل لكونهما تميّزا»» خطأ ؛ 
لأنّ تميّز الارادة والقدرة القديمتين عن الحادثتين لا يوجب أن يوجد الله 
سبحانه أفعال العبادء ولا يوجب التزاحم بينهما حبّى تحصل الغلبة . 

نعم . يوجب التزاحم لو قلنا: إن قدرة الله على الشىء تستلزم فعله 
له. كما يظهر من بعض ما يحكئ عن الرازي'''. ويظهر من الخصم في 
المبحث الآتى . حيث إِنّه فى أثناء كلامه علئ قول المضافية : :أوامها 
دليلهم آت ...2 إلئ آخرهء قال : «فالاختيار مقدور لله تعالئ فيكون مخلوقاً 
لله تعالئ» . 

ولكن لا يمكن أن يقال: إن القدرة تستلزم فعل كل مقدور. لعدم 
اقتضاء ذاتها له ؛ وللزوم أن يكون كل ممكن فرضٌ موجوداً لأنّه مقدورء أو 
انحصار قدرته بالموجودات ., وهو كما ترئ . 

وأمًا ثانياً : فلأن إثبات التهيّؤ لإرادة العبد لا فائدة فيه إذ لا يصححح 
اللوازم الفاسدة من العقاب للعبد بلا ذنب. والعبث فى البعثة والتكليف , 


. 7١/9 أنظر : المطالب العالية من العلم الإلهى‎ )١( 


ونحوها ؛ علئ أنه إن زعم أن التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه. وإلا 
فلا يثمر تكلفه إلا تطويل مسافة الجبر . 

وأمّا ثالثاً : فلأن قوله : «لأنَ الغالب فى القرآن ذكر الكسب عند إرادة 
ترئّب الجزاء» . . إن أراد به أن لفظ الكسب فى القرآن يراد به المعنئ الذي 
اصطلحه الأشاعرة . فهو باطل ؛ لأنّه اصطلاح 50586 فاللازم حمله علئ 
معناه اللغوي . وهو : العمل . 

وأيّ دلالة فى ذكر الكسب - عند إرادة ترتّب الجزاء ‏ علئ كون 
المراد هو الكسب الأشعري حتّى يحمل عليه ؟ ! 

وان ارادحية اث :وعتوة الفظ الكحب :فى القدران :قد إرادة كرتب 
الجزاء ‏ سبب لتسمية المعنئ الذي تصوّره الأشعري بالكسب. ففيه : 

نا لو تصوّرنا وجهاً للسببية . فلا يثبت به إلا تصحيح الاصطلاح . 
لا حمل الكتاب العزيز عليه . كما هى عادتهم . 

وأمًا رابعاً : فلأنٌ قوله : «إنّ فعل العبد صفة للعبد فيكون محلا له ؛ 
لأنّ كلل موصوف محل لصفته». باطل ؛ لأنّ أفعال الله تعالى صفات له. لذا 
يوصف بالمحيى . والمميت . والخالق . والرازق . ونحوها. وهو ليس محلا 
لها بنحو محلّيّة الأسود للسواد الذي مثّل به . 

ثم إن ما فرّعه عليه بقوله : «فيجوز أن يقال باعتبار كون الفعل صفة 
له : إنه كسبه» . غير تام ؛ فإنّه يستدعى أن يقال باعتبار كون افعال الله تعالئ 
صفة له: إن كسبهاء وهو باطل ؛ لأنّ الكسب لا يطلق إلا حيث يكون الفاعل 
نايدا حلي النق له أو وفع التعيتةعنه. 


10( أنظر مادة «وكسب ) فى : لسان العرب ]لالم المصباح المدس : “5# 
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وأمّا خامساً : فلأنٌ قوله : «والنثواب والعقاب يترئّب على المحلّيّة . 
كالاحراق الذي يترتب علئ الحطب»ء ظاهر الفساد. فإنه يستلزم صحّة 
العقاب علئ الطول والقصر ؛ لأنه محل لهماء ولا يكون الاختيار فارقاً ما دام 
غير مؤثّر» ولذا قاس الانسان علئ الحطب. وقاس كفره علئ يبوسة 
الحطب » وهذا القياس فاسد ؛ لعدم الضرر والأذئ علئ الحطب لانتفاء 
الشعور والاحساس عنه . ولذا لا يكون الاحراق ظلماً له. بخلاف عذاب 
الحسّاس الذي لا ذنب منه ولا أثر له بالمعصية أصلاً . 

فيا عجباً ممّن يتفوّه بهذه الكلمات, ويزعم أنه لا تبقى معها شبهة . 
وأنّ صاحبها علئ متن الصراط , وما هو إلا كبيته الذى سمّاه شعراً ! ! 


قال المصئنف ‏ قدّس الله نفسه 00 : 


وهذه الأخوية فاسدة.. 

أمَا الأوّل : فلأنٌ الاختيار والارادة من جملة الأفعال؛ فإذا جاز 
صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه . 

وأيّ فرق بينهما ؟! وأىّ حاجة وضرورة إلى التمحّل بهذا ؟! وهو 
أن ينسب القبائح بأسرها إلئ الله تعالئ . وأن ينسب الله تعالئ إلئ الظلم 
والجور والعدوان وغير ذلك . وليس بمعلوم . 

وأيضاً : دليلهم آَتِ فى نفس هذا الاختيارء فإن كان صحيحاً امتنع 
إسناده إلئ العبد وكان صادراً عن الله تعالئ . وإن لم يكن صحيحاً امتنع 
الاحتجاج به . 

وأيضاً : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجباً لوقوع الفعل. كان 
الفعل مستنداً إلئ فاعل الاختيار , إِمّا العبد أو الله تعالئ . فلا وجه للمٌمخلص 
بهذه الواسطة . وإن لم يكن موجبا . لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلاً 
فى نسبتهما إلئ إيقاع الفعل وعدمه . فيكون الفعل من الله تعالئ لا غيرء 
من غير شركة للعبد فيه . 

وأيضاً + الغاذة قير واجبة الاسشمراز »حجان أن::يوحد الاسهار 
ولا يخلق الله تعالئ الفعل عقيبه . ويخلق الله تعالئ الفعل ابتداء من غير 
تقدم اختيار» فحينئذٍ ينتفى المَخِلص بهذا العذر”" . 


. ١١5 : نهج الحقٌّ‎ )١( 
(؟) فى المخطوط : الفدر.‎ 
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وقال الفضل'" : 


قد علمت معنئ الكسب كما ذكره الشيخ("» وأمًا هذه الأقرال التى 
نقلها عن الأصحاب فما رأيناها فى كتبهم. ولكن ما أورد علئ تلك 
الأقوال فمجاب .. 

أمَا ما أورد علئ القول الأوّل . وهو : إن الاختيار والارادة من 
جملة الأفعال»؛ فباطل ؛ لأنّهما من جملة الصفات , وهو يدّعى أنّهما من 
جملة الأفعال. وأصحابه قائلون بأنٌ الارادة [ والاختيار] مما بخلتها الله 
تعالئ فى العبد , والعبد بهما يرجح الفعل!" . 

فالحمد لله الذي أنطقه بالحنٌّ علئ رغم منه, فإنّه صار قائلاً بأنّ أفعال 
العبد مما يخلقه الله تعالى . ولكن ربّما يدفعه بأنّه من الأفعال الاضطرارية . 
وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراريّ . 

وأمًا قوله : «دليلهم آت فى نفس هذا الاختيار»» وبيانه : إن الاختيار 
فعل من الأفعال فيكون مخلوقاً لله تعالئ ؛ لأنّه ممكن. وكلل ممكن فهو 
مقدور لله تعالئ » فالاختيار مقدور لله فيكون مخلوقاً لله تعالئ؛ فكيف 
يقال : إنّ الفعل يخلقه الله تعالى عقيب الاختيار ؟ ! 

فجوابه : إن الاختيار من الصفات التى يخلقها الله تعالى أوَّلاً فى 
العبد » كسائر ضفاته النفسانية » وكيفيّاته المعقولة المجيرية 3 كرتب 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنٌّ  11/5١‏ . 


(') آنظر الصفحتين 1١7‏ و00 . 
() الامامية لا تقول بذلك علئ إطلاقه » وسيأتى رد المصئّف يع عليه . 


رد الفضل بن روزبهان م اب و لي لم 
عليه الفعل» فلا يأتى ما ذكره من المحذور ؛ لأنّا نختار أن الدليل صحيح . 
وليس هو مستندأ إلئ العبد وهو صادر عن الله تعالئ . 

وأمّا قوله : «وأيضاً : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجباً لوقوع 
الفعل , كان الفعل مستنداً إلى فاعل الاختيار . . .» إلئن آخر الدليل . 

فجوابه : إِنا نختار أنّ الاختيار صادر عن الله تعالئ لا عن العبد . 

وأيضاً : نختار أنّ الاختيار يدل العبد ليس موجباً للفعل . 

قوله : «لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلاً فى نسبتهما إلى إيقاع 
الفعل وعدمه». 

قلنا: ممنوع لِما مر من أنّ الاختيار صفة توجب للعبد التوبجّه نحو 
تحصيل الأفعال. ويخلق الفعل عقيب توجيه العبد للاختيار. والفعل مقارن 
لذلك الاختيارء وليس الأكل كذلك . فالفرق واضح"" . 

وأمّا قوله : «العادة غير واجبة الاستمرارء فجاز أن يوجد الانختيار 
ولا يخلق الله الفعل عقيبه». 

فنقول : هذا هو المدّعئ ء والمراد بالجواز هو الإمكان الذاتي وإن 
خالفته العادة» ونحن لا نريد مَُخلصاً بإثبات وجوب خلق الفعل عقيب 
الاختيار . 


5 
ن 2 


.ا١١7 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
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ينبغى أن نذكر هنا بعض ما فى «شرح المقاصد» لتعرف صدق 
المصئّف فى ما حكاه عنهم . فإنّه بعد بيان أن فعل العبد واقع بقدرة الله 
وحدهاء وأنّ العبد كاسب . قال : 

«لا بُدَ من بيان معنئ الكسب دفعاً لما يقال إِنّه اسم بلا مسمّئ. 
فاكتفئ بعض أهل السّنّة . بأنا نعلم بالبرهان أنَ لا خالق سوئ الله تعالئ . 
ولا تأثير إلا للقدرة القديمة . ونعلم بالضرورة أنّ القدرة الحادثة للعبد تتعلق 
عدن أفعالة+ كالضعوة ؤززن العفن “اعوط »اسم آثن تعلق القادرة 
الحادثة كسباً وإنْ لم تعرف حقيقته . 

قال الإمام الرازي : هى صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة 
الله تعالئ . فإِنّ الصلاة والقتل مثلاً كلاهما حركة . ويتمايزان بكون إحداهما 
طاعة والاخخرف عشي روما به الاشخرالة عور ينا به العا برح تدا هل الجر كد 
بقدرة الله تعالئ » وخصوصية الوصف بقدرة العبد. وهى المسماة ب: 
المي اال 

وقريب من ذلك ما يقال : إن أصل الحركة بقدرة الله تعالئ . وتعيّنها 
بقدرة العبد.ء وهو كسب. وفيه نظر . 

وقيل : الفعل الذي يخلقه الله تعالئ فى العبد يخلق معه قدرة للعبد 
متعلقة به. يسمّئ كسباً للعبد. بخلاف ما إذا لم يخلق معه تلك القدرة . 
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وقيل : إِنّ للعبد قدرة تختلف بها السب والاضافات فقط . كتعيين 
أحد طرفى الفعل والترك وترجيحه. ولا يلزم منها وجود أمر حقيقى , 
فالأمر الإضافى الذي يجب من العبد ولا يجب عند وجود الأثر هو 
الكتية:: 

وهذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا صححة انفراد القادرية . وما 
يقع فى محل قدرته. بخلاف الخلق. فإنّه ما يقع به المقدور مع صحة 
انفراد القادرية . وما يقع لا فى محل قدرته . 

فالكسب لا يوجب وجود المقدور. بل يوجب ‏ من حيث هو 
كسب اتّصاف الفاعل بذلك المقدور ؛ ولهذا يكون مرجعاً لاختلاف 
الاضافات . ككون الفعل طاعة أو معصية. حسااً أو قبيحاً . فإنّ الاتصاف 
بالقبيح بقصده وإرادته قبيح . بخلاف خلق القبيح . فإنه لا ينافى المصلحة 
والعاقبة الحميدة . بل ربّما يشتمل عليهما . 

وملخص الكلام ما أشار إليه الإمام حبّة الإسلام , وهو: إنّه لما بطل 
الجبر المحض بالضرورة . وكون العبد خالقاً لأفعاله بالدليل. وجب 
الاتتصاد فى الاعتقاد, وهو أنّها مقدورة بقدرة الله تعالئ اختراعاً. وبقدرة 
العبد على وجه آخر من التعلق يعبّر عنه عندنا بالاكتساب . 

إلئ أن قال : فحركة العبد باعتبار نسبتها إلئ قدرته تسمّئ كسباً له 
وباعتبار نسبتها إلئ قدرة الله تعالئ خلقاً. فهى خلق للربٌ ووصف للعبد 
وكسب لهء وقدرته خلق للربٌ ووصف للعبد وليس بكسب له'"0!" . 

وإنّما أطلنا بنقل كلامه لتعرف حال أساطينهم فضلاً عن مثل هذا 


. 1٠١ : الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 
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ويكفى فى بطلان هذه الكلمات مجرد النظر فيهاء مع أن الكسب 
- بأيّ معنئ فسّر -إن كان من فعل الله تعالئ دون العبد فلا فائدة فى إثباته , 
وإن كان من أثر العبد فقد خالفوا مذهبهم ولم يكن موجب لاثباته وإنكار 
تأثير العبد فى الفعل . 

ولولا تعلّق القصد برد ما أورده الخصم لكان الأؤلئ الاعراض عن 
مثله » إلا إنّه لا مناص من ردّهء فنقول : 

ما ما ذكره من أن الإرادة من جملة الصفات . فصحيح . سواء أراد 
بالصفات ما كان من مقولة الكيفف. أو ما لوحظ فيه جهة التلبّس 
لا الحدوث؛ لكن لا ينافي أن تكون الارادة فعلاً باعتبار حدوثهاء. ولذا 
تفرك المتكلدونة إن اللذ ماله قاض للتحدل والرتعمة والمقفرة .فاعتباز 
حدوثها منه » وموصوف بها باعتبار تلبّسه بها!".. 

فصمّ قول المصئّف : «إِنّ إرادة العبد من جملة الأفعال» . 

على أنه لا أثر للاصطلاح والتسمية » فإنّ كلام المصنف فى الصدور 
الذي يسلمه القائل بالقول الأوّلء فأورد عليه أنّه إذا جاز صدورهما عن 
العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه . . . إلى آخره . 

وأمّا قوله : «وأصحابه قائلون بأنّ الارادة مما يخلقها الله تعالى فى 
العنك1..: ْ 

فإن أراد أنّها ربّما يخلقها الله تعالى» فلا يضرنا القول به. وإن أراد 
أنها مخلوقة له دائماً. فكذب عليناء كيف ؟ ! وقد سبق أنّ العبد فاعل لها 


. 30١ 07١/7 آنظر مؤدّاه فى : المطالب العالية من العلم الإلهى‎ )١( 


قادر عليها وجوداً وعدماً . ولو بالقدرة علئ أسبابها ! 
وَأَما مده لله 'تعال غلن إقران المضتفت أن يعشن أفعال"الحبد مما 
يخلقه الله تعالئ . فمن المضحك . إذ لم يظهر من المصئّف اختيار أنّ إرادة 
العبد صادرة عن الله تعالئ إن لم يظهر منه الخلاف . ومجرّد قول أصحابه 
به - لو سُلّم - لا يستلزم أن يقول المصئّف بهء إذ ليس هو من أصول 
الدين . 
على أن القول بأنْ بعض أفعالنا مخلوق لله تعالئ لا ينافى مذهبنا ؛ 
لأنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة في الإيجاب الكلّى حيث يقولون: إن جميع 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى١".‏ ونحن نمنعه. فلا ينافى الإيجاب 
الجزئي . 
ثم إن معنئ قول الخصم : «ولكن ربّما يدفعه...» إلئ آخره ؛ هو أَنّ 
المصّف قد يجيب عن ذلك بأنّ الإرادة والاختيار ليسا محل النزاع ؛ لأنّ 
النزاع إنّما هو في الأفعال الاخمتيارية . وليست الإرادة والاخمتيار صادرين 
بالاختيار . 
وفيه : إنّ المصئّف لا يجيب بهذا ؛ لأنّ الإرادة عنده فعل اختيارى !'! . 
أي من آثار قدرة العبدء وإنّما يجيب بخطأ الخصم . حيث زعم أن الإرادة 
عندنا من أفعال الله تعالئ . كما عرفت . 
ثم إن أراد بقوله : «وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراري» 
إنكار كون الاختيار فعلاً . فباطل ؛ لما عرفت من معنئ الفعل . 
وإِنْ أراد به دعوئ أنّ الاختيار مسبوق بالاختيار. لزمه التسلسل . 


. 71١ : المواقف‎ 74١ : تمهيد الأوائل‎ ٠ 41 : الابانة عن أصول الديانة‎ )١( 
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وإنْ أراد به أنّ الاختيار من آثار قدرة العبدء فنعم الوفاق» ولزمهم 
إشكال المصنف بقوله : «إن جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل 
الفعل عنه» . 
الاختيار» . . 

ففيه : إِنّ إشكال المصئّف إنّما هو علئ صاحب القول الأوّل الذي 
يذهب إلى أن الاحتيار صادر عن العبد . ومنه يعلم ما فى جوابه أيضاً عن 
الإشكال الثالث بقوله : «فجوابه : إِنْ الاختيار صادر عن الله لا عن العبد» . 

وأمّا ما ذكره من الفرق بين الاختيار والأكل . . 

ففيه : إِنّ التوجّه الذي يوجبه الاختيار ‏ كما زعم إن كان أثرا للعبد 
كان خروجاً عن مذهبه . وإلا فأيّ فائدة فى إثبات التوججه غير تطويل مسافة 
الجبر ؟! ضرورة أن الفرق المهم بين الاختيار والأكل مثلاً. هو الفرق فى 
مقام تأثير العبد فى الفعل بوجه من الوجوه. لا الفرق كيفما كان. وإلا 
فالفروق كثيرة . 

وآعلم أنّ الأشاعرة لما رأوا مفاسد الجبر زعموا أنّ المَخلص منها 
يحصل بوجود القدرة والاختيار فى العبد ؛ لأنّهما هما المحمّقان للكسب. 
وإن كانا معاً من فِعل الله تعالى كأصل الفعل. فحينئذ يكون وجود الاختيار 
لازماً لا مناص منه ليكون به المّخلص . فإذا جعلوه عادياً غير لازم الوجود 
واقعاً. لا سيّما والعاديّات قد تتخلف. لم يكن مَخلصاً. 

وهذا هو مقصود المصنّف فى كلامه الأخير . 


خحلق فا نهاأ سهعةة:. 
ق الفعل عقيب الاختيار . فاجاب ؛ 0 ' 
| 1 نف وكلّ أحد يعلم أنّ ما جعلوه مَخلصاً هو 
0 ب تخلق الله الفعل عقيبه ؟ ! 
وجود الاختيار لاا وجوب خلق 


بها بع ١ .: ٍ ١‏ 
- م ا ا 
و 
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قال المصئتف - رفع الله درجته 0 


وأمّا الثانى : فلأنَ كون الفعل طاعة أو معصية. إمّا أن يكون نفس 
العل فى لساري وأو أدرا زائداً عليه . 

فإن كان الأرّلء كان أيضاً من الله تعالى . فلا يصدر عن العبد شيء» 
فيبطل العذر . 

وإن كان الثاني . كان العبد مستقاا بفعل هذا الزائد . 

وإذا جاز إسناد هذا الفعل . فليجز إسناد أصل الفعل ! 

وأىّ ضرورة للتمحّل بمثل هذه المحاذير الفاسدة التى لا تنهض 
بالاعتذار ؟ ! ش 

وأيّ فارق بين الفعلين ؟! ولِمَ كان أحدهما صادراً عن الله تعالى 
والآخر صادراً عن العبد ؟ ! 

وأيضاً : دليلهم آتِ فى هذا الوصف . فإن كان حمّاً عندهم امتنع 
إسناد هذا الوصف إلى العبد . وإن كان باطلاً امتنع الاحتجاج به . 

وأيضاً : كون الفعل طاعة. هو كون الفعل موافقاً لأمر الشريعة. 
وكونه موافقاً لأمر الشريعة إِنّما هو شىء يرجع إلى ذات الفعلء إنْ طابق 
الأمر كان طاعة» وإلا فلا. 

وحينئذٍ لا يكون الفعل مستندأً إلئ العبد. لا في ذاته ء ولا في شىء 
من صفاته » فينتفى هذا العذر أيضاً كما انتفئ عذرهم الأوّل . 


. 1١7 : نهج الحقٌ‎ )١( 


وأيضاً : الطاعة حسنة والمعصية قبيحة» ولهذا ذم الله تعالئ إبليس 
وفرعون علئ مخالفتهما أمر الله . 

وكل فعل يفعله الله تعالئ فهو حسن عندهم , إذ لا معنئ للحسن 
عندهم سوئى صدوره من الله . 

فلو كان أصل الفعل صادراً من الله امتنع وصفه بالقبح وكان موصوقاً 
بالحسن . 

فالمعصية التى تصدر من العبد إذا كانت صادرة من الله امتنع وصفها 
بالقبح . فلا تكون معصية. فلا يستحقٌ فاعلها الذمٌ والعقاب. فلا يحسن 
من الله تعالئ ذم إبليس وأبى لهب وغيرهماء حيث لم يصدر عنهم قبيح 
ولا معصية . فلا تتحقق معصية من العبد ألبنّة ! 

وأيضاً : المعصية قد نهئ الله تعالى عنها إجماعاً . والقرآن مملوء من 
المناهى والتوعد عليها . 

وكل ما نهئ الله عنه فهو قبيح . إذ لا معنئ للقبيح عندهم إلا ما نهئ 
الله عنهء مع إنها قد صدرت عن إبليس وفرعون وغيرهما من البشر . 

وكل ما صدر من العبد فهو مستند إلئ الله تعالى . والفاعل له هو الله 
لا غير عندهم . فيكون حسناً وقد فرضناه قبيحاً » وهذا خلف . 

وأمّا الثالث : فهو باطل بالضرورة . إذ إثبات ما لا يعقل غير معقول, 
وكفاهم من الاعتذار الفاسد اعتذارهم بما لا يعلمون. 

وهل يجوز للعاقل المنصف من نفسه المصير إلى هذه الجهالات. 
والدخول فى هذه الظلمات , والإعراض عن الحقٌّ الواضح ء والدليل اللائح . 
والمصير إلئ ما لا يفهمه القائل ولا السامع ؟ ! 


ولا يدري هل يدفع عنهم ما التزموا به أو لا؟ ! فإنّ هذا الدفم وصف 
من صفاته . والوصف إنما يعلم بعد علم الذات. فإذا لم يفهموه كيف 
يجوز لهم الاعتذار به ؟ ! 

فلينظر العاقل فى نفسه قبل دخوله فى رمسه . ولا يبقئ للقول مجال . 
ولا يمكن الاعتذار بهذا المحال ! 


و الفضل بن روزيهان جا ني ات جا ود ولب ني اس ع خاو المح انو ب نا اريف امس اود 1 


وقال الفضل '' 


القول الثاني الذي ذكره في معنئ الكسب هو مذهب القاضى أبي بكر 
الباقلاني من الأشاعرة . . 

ومذهبه : إن الأفعال الاختيارية من العبد واقعة بمجموع القدرتين. 
علئ أنّ تتعلق قدرة الله تعالئ بأصل الفعل . وقدرة العبد بصفته . أعنى 
بكونه طاعة أو معصية إلئ غير ذلك من الأوصاف التى لا يوصف بها أفعاله 
تعال . كما في لطم اليتيم تأديبأ أو إيذاءً. فإنٌ ذات اللطه واقعة بقدرة الله 
تعالئ وتأثيره. وكونه طاعة على الأوّل ومعصية علئ الثانى بقدرة العبد 
تانمي 

هذا مذهب القاضى . وهو غير مقبول عند عامّة الأصحاب ؛ لشمول 
الأدلة المبطلة لمدخلية اختيار العبد فى التأثير فى أصل الفعل تأثيره في 
الصفة بلا فرق . 

وهذا الإبطال مشهور فى كتب الأشاعرة 7" فليس من خواصًه . 


. ١9/57  ٌّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
شرح‎ .7١١ : تمهيد الأوائل : اغ"ء المواقف‎ .77” 757/١ (؟) التقريب والإرشاد‎ 
.١5ا//8 المواقف‎ 
المعروف أن أوّل من أثبت من الأشاعرة تأثيرأ غير مستقلٌ لقدرة العبد في الفعل‎ )( 
هو أبو المعالى الجوينى فى كتابه «النظامية» كما فى العلم الشامخ : 771 وحكاه‎ 
ورذه الشهرستاني فى نهاية‎ . 0/١ عنه كذلك الشهرستاني في الملل والتحل‎ 
. قائلاً باستحالة هذا التأثير‎ 79  /8 : الاقدام فى علم الكلام‎ 
هذاء ولم يُعرف للأشاعرة قول بتأثير قدرة العبد ال اه‎ 
59/5 والزرقاني في مناهل العرفان‎ .15١ - ١4/١ فى اليواقيت والجواهر‎ 


فض لوس تالاه مدر #باوجد محس وابجااة نويه لذلا تل امدق / 2 

وأمًا باقي ما أورده علئ معنئ الكسب حسب ما هو مذهب القاضي 
فغير وارد عليه » ونحن نبطله حرفا بحرف» فتقول : 

أمّا قوله : «كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقاً لأمر الشريعة. 
وكونه موافقاً لأمر الشريعة إِنّما هو شىء يرجع إلئ ذات الفعل ...2 إلى 
آخر الدليل . 

فجوابه : إِنَا لا نسلم أن كونه موافقاً لأمر الشريعة شىيء يرجع إلى 
ذات الفعلء فإنٌ المراد من رجوعه إلى ذات الفعل إن كان المراد أنّه ليس 
صفة الفعل ء. بل هو ذات الفعل . فبطلانه ظاهر . 

وإن كان المراد أنّه راجع إلى الذات. بمعنئ أنه وصف للذات 
فمسلّم ء لكن لا نسلم عدم جواز إسناده إلى العبد باعتبار الصفة . وهذا أوّل 
الكلام . 

ثم إنّ ما ذكر أنّ : «الطاعة حسنة والمعصية قبيحة ... وكلّ فعل يفعله 
الله تعالئ فهو حسن عندهم ء إذ لا معنئ للحسن عندهم... سوئ صدوره 
من الله ء فلو كان أصل الفعل صادراً من الله امتنع وصفه بالقبح وكان 
موصوفاً بالحسن ...2 إلئ آخره . 

فكؤايف: إن الطاعة فيينة بوالسعهية قببحة هل الاأشناغ ةا :ولكدة 
مدرك هذا الحسن والقبح هو الشرء لا العقز . فك فعل يفعله الله تعالئ 


د 


فهو حسن بالنسبه إليه » وريّما يكون قبيحاً بالنسبة إلى المحل كالعاصي . 
قوله : «فلو كان أصل الفعل صادراً من الله تعالئ امتنع وصفه 
بالمبح». 


قلنا : المعصية صادرة من العبد مخلوقة لله تعالئ . وكلّ ما كان صادراً 


رد الفضل بن روزبهان اا 1 1 1 1 1 1 ااا 
من الله تعالئ كالخلق ؛ امتنع وصفه بالمبح . 

والمعصية صادرة من العبد ويجوز وصفها بالقبح . فلا يلزم شىء ممًا 
ذكره بتفاصيله . 

وأمّا قوله : «وأمًا الثالث : فهو باطل بالضرورة» إذ إثبات ما لا يعقل 
غير معقول». 

فنقول : هذا القول إن صدر من الأشاعرة. يكون مراد القائل: إِنّ 
هناك شىء ينسب إليه أوصاف فعل العبدء ولا بد من إثبات شىء لئلًا يلزم 
بطلان التكليف والثواب والعقاب , ولكنه غير معلوم الحقيقة . وعلئ هذا 
الوجه لا خلل فى الكلام . 


لا يخفئ أنّ نسبة القول الثاني إلئ القاضىي الباقلانى منافية لقوله 
سابقاً : «هذه الأقوال ما رأيناها فى كتب الأصحاب» '١!!‏ . 

والظاهر : إن المصئتف مختصٌ بإبطال مذهب القاضى بالوجوه 
المذكورة ؛ لأنّ ما تخيّل الخصم مشاركة المصئّف للأشاعرة فيه هو قوله: 
«وأيضاً : دليلهم آت فى هذا الوصف» . وهو كما ترئ ‏ توطئة للإيراد 
يووا ف الم رن اله قن لتر الهو قر لاك كه 11 ادم ل دلوم 
حمّاً امتنع إسناد هذا الوستفن: اليه العبد . وإن كان باطلاً امتنع الاحتجاج به» . 

وبهذا تعلم أن الخصم لم يُجب عن هذا الوجه. كما أنه لم يتعررض 
للجواب عمًا قبله الذي هو أَوّل الوجوه . 

وآعلم أن المصنّف أبطل قول القاضى بخمسة وجوه : 

الأوَلان منها راجعان إلئ إبطال تفرقة القاضى بين الفعل وصفته . 

وثالثها : إلى إبطال قوله بإسناد الوصف إلى العبد . 

وأخيراها : إلى إبطال قوله بأنّ أصل الفعل من الله تعالئ . 

وقد عرفت أنّ الخصم أغفل جواب الأوّل ء ولم يفهم الثاني . كما أنه 
أغفل جواب الأخير . وهو ما ذكره المصئّف بقوله : «وأيضاً المعصية قد 
نهئ الله تعالى عنها . . .» إلئ آخره . 

وحاصله : إن المعصية ‏ يعنى أصل الفعل - كالزنا منهئٌّ عنه . وكل 


. من هذا الجزء‎ 7١1 تقدم فى الصفحة‎ )١( 


ما نهئ الله تعالئ عنه قبيح . فإذا زعم القاضى وقومه أن الزنا مثلاً فعل الله 
تعاللة كان تسيا » وهذا خلفة: 

وأما الثالث . وهو الذي ذكره بقوله : «وأيضاً : كون الفعل طاعة هو 
كون الفعل موافقاً لأمر الشريعة».. 

فقد أجاب عنه الخصم بقوله : «فجوابه : إِنَا لا نسلم ...» إلئ آخره . 

وردّد فيه بمراده بالرجوع بين أمرين لم يُردهما قطعاً. فإنّ مراده 
بالرجوع فى قوله : «وكونه موافقاً لأمر الشريعة يرنجع إلئ ذات الفعل» هو 
استناد الموافقة إلى ذات الفعل ., لا أنّها ذاته أو وصفه كما تخيّله الخصم . 

وحاصل مقصود المصنف ‏ كما هو صريح كلامه -: إن معنق كون 
الفعل طاعة هو كونه موافقاً للأمرء وكونه موافقاً له مستند إلى ذات الفعل. 
لا إلئ العبد. فكيف يقول القاضى باستناد الطاعة إلئ العبد ؟ ! ومنه يعلم ما 
فى قول الخصم : «لا نسلّم عدم جواز إسناده إلئ العبد باعتبار الصفة» . 

وأمًا ما أجاب به عن الرابع بقوله : «ثمّ إن ما ذكر أنّ الطاعة 
حسنة ...» إلى آخره.. 

تخما لاه 51/6 مسامل عراة الستنت بوذا الس أنه لو كان أصل 
الفعل صادراً عن الله تعالئ ‏ كما يزعمه القاضى وقومه ‏ لكان حسناً وآمتنع 
قبحهء فلا يكون معصية ؛ لأنّها قبيحة فلا تتحمّق من العبد معصية ألبنّة ‏ 
ولاا يحسن ذمّه وعقابه ! 

والحال : إِنَا علمنا أن الله سبحانه ذم إبليس وأبا لهب وغيرهماء 
وهذا وارد علئ القاضي وقومهء سواء كان الحسن والقبح عقليّين أم 
شرعيّين , لامتناع كون فعل الله تعالئ قبيحأ بقبح عقلي أو شرعي . 


رضن جو لق و لاد رك كل مار تي بده :اوت وزو امد رو وو ةو ل ام لقو فال اج وتو ل ل أ “لاصاة دلائل الصدق / ج ١‏ 


ولا نعقل ما ذكره الخصم وأصحابه أن الفعل الواحد الشخصى يكون 
جين الس رذن فاعلد:المز از فيد اقنيساً باللسيية إلى بممدلة للقي الا أثر بيه 
أصلاً . 

كه لهل" معو الكل ا المعصية ضادرة هن الغذة كلوقه نه كمال 
فإنّه أشبه باللغوء إذ كيف يمكن إثبات صدورها ممّن لم يوجدها ونفى 
صدورها عن خالقها وموجدها؟! وهل معنى للخلق إلا الصدور 
والايجاد ؟ ! 

هذاء ويمكن أن يريد المصئّف بهذا الوجه الاشكال علئ دعوئ 
القاضى صدور وصف المعصية من العبد. لا الاشكال على دعواه صدور 
صل النعل مق القد تاك كه تاد 

فيكون معنئ كلامه : إنّ أصل الفعل إذا كان صادراً عن الله سبحانه كما 
زعمه القاضى . بطل قوله بصدور وصف المعصية عن العبد ؛ لأنّ فعل الله 
تعالئ لا يوصف بالقبيح . فلا يوصف بالمعصية . ويلزمه انتفاء المعصية عن 
العبد. كما يلزمه أن لا يحسن من الله سبحانه ذم إبليس وسائر العصاة. 
والحال أنّ الله تعالئ قد ذمّهم . 

وأما قوله : «يكون مراد القائل : إن هناك شىء ينسب إليه ...» إلى 
آخره.. ش 

ففيه : إِنّه إذا لم يطلع على كلمات القائل ومحلّه من العلم. فكيف 
حكم بأنّ هذا مراده ؟ ! 

على أن الشيء المجهول الذي أثبته إن كان للعبد تأثير فيه. بطل 
مذهبهم . وإلا بطل التكليف والبعثة والعقاب ! 


9 ٠ 
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كلام العلامة الحلى في أن القدرة متقدّمة على الفعل نا ا ل 
القدرة متقدمة [على الفعل] 
قال المصتف ‏ أعلى الله منزلته 27 : 


فى أَنْ القدرة متقدمة 


ذهبت الامامية والمعتزلة كافة إلى أن القدرة التى للعبد متقدّمة على 
الفعل!. 

وقالت الأشاعرة هنا قولاً غريباً عجيباً . وهو : إن القدرة لا توجد 
قبل الفعل. بل مع الفعل . غير متقدمة عليه لا بزمان ولا بآن”" . 

فلزمهم من ذلك محالات . منها: تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّ الكافر 
مكلف بالإيمان إجماعاً ما ومنهم . 

فإنْ كان قادراً عليه حال كفرهء ناقضوا مذهبهم من أن القدرة مع 
الفعل غير متقدمة عليه . 


. 119 : نهج الحقٌّ‎ )١( 

(١‏ الدخيرة في علم الكلام : حلم شرح جمل العلم والعمل لاواء الاقتصاد فى ما 
يتعلق بالاعتقاد : ] ٠‏ تجريد الاعتقاد: 170 . شرح الأصول الخمسة : الخد 5 
890. 

() اللمع فى الردٌ علئ أهل الزيغ والبدع : ١917‏ تمهيد الأوائل : 776 » محصّل أفكار 


المتقدّمين والمتاخرين : : 2.107 شرح المقاصد 07/7 . شرح المواقفف ك/ظث/6 . 


ضسضن موا ا جاع عه قوق فأ واي قي ا حو د ب مب او درا ووه جل لكل المكدف 1 ١‏ 

وإنْ لم يكن قادرأ عليه . لزمهم تكليف ما لا يطاق . 

وقد نصّ الله تعالى علئ امتناعه فقال: « لا يكلف اله نفساً إلا 
وسعها # !'. 

والعقل دل عليه. وقد تقدّم'". 

وإنْ قالوا: إِنّه غير مكلف حال كفرهء لزم حرق الإجماع ؛ لأن الله 
تعالئ أمره بالإيمان» بل عندهم أنّه أمرهم فى الأزل ونهاهم. فكيف 
لا يكون مكلفاً ؟ ! 


. 585 : ٠ سورة البقرة‎ )١( 
. راجع الصفحة 97 18 من هذا الجزء‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان اق اق ساف تو ع وف عم ااا ا ا ا ا ا 


وقال الفضل "'" : 


مذهب الأشاعرة : إن القدرة حادثة مع الفعل, انها توجد حال 
حدوث الفعل وتتعلّق به فى هذه الحالة» ولا توجد القدرة الحادثة قبله 
فضلاً عن تعلّقها به , إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل . بل امتنع وجوده فيه ... 
وإنْ لم يمتنع وجوده قبله ‏ بل أمكن . فلنفرض وجوهه فيه .. فالحالة التى 
فرضناها أنّها حالة سابقة علئ الفعل ليست كذلك . بل هى حال الفعل . هذا 
خلف محال .. ئ 

لأنّ كون المتقدّم علئ الفعل مقارناً يستلزم اجتماع النقيضين . أعنى 
كونه متقدّمأ وغير متقدّم. فقد لزم من وجود الفعل قبله محال. فلا يكون 
ممكنأ . إذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات . 

وإذا لم يكن الفعل ممكناً قبله لم يكن مقدوراً قبله . فلا تكون القدرة 
عليه موجودة حيئئذ . ولا شك أنْ وجود القدرة بعد الفعل مما لا يتصوّر . . 

فتعيّن أن تكون موجودة معه. وهو المطلوب'". 

هذا دليل الأشاعرة علئ هذا المذعئ . 

وأمّا ما ذكر من لزوم المحالات أن الكافر مكلف بالإيمان بالاجماع . 
فإنْ كان قادراً على الإيمان حال الكفر لزم أن تكون القدرة متقدّمة على 
الفعل . وهو خلاف مذهبهم .. 

وإنْ لم يكن قادراً لزم تكليف ما لا يطاق . 


.١5”/57  ّنحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
.1١ 88/5 آنظر : شرح المواقف‎ )0( 


تكرضن حصو نون شدنع عع سمطو نجه ووو وموم ووز والائل؟ الضدق ا 

فجوابه : إِنّا نختار أنّه غير قادر علئ الإيمان حال الكفرء ولا يلزم 
وقوع تكليف مالا يطاق ؛ لأنٌ شرط صحّة التكليف عندنا أن يكون الشىء 
المكلّف به متعلقاً للقدرة » أو يكون ضذه متعلقاً للقدرة » وهذا الشرط 
حاصل فى الإيمان» فإنّه وإنْ لم يكن مقدوراً له قبل حدوثه . لكنّ تركه 
بالتلّس بضده - الذي هو الكفر ‏ مقدور له حال كونه كافراً7" . 


. 98/57 أنظر : شرح المواقف‎ )١( 


ما ذكره من دليل الأشاعرة هو عين ما فى «المواقف» وشرحها 
بألفاظه (' , وقد أشكلا فيه بما أغفله الخصم إضاعة للح . 

وحاصله : إِنْه إن كان المراد بواجود الفعل قبل وجوده هو وجوده 
بشرط كونه قبل الوجود . فهو مسلم المحاليّة »ء ولا كلام فيه . 

وإنْ كان المراد به وجوده فى زمان عدم الفعل بدلا عن العدم ؛ فهو 
لبدن تحال 

وأمّا ما أجاب به عن لزوم التكليف بما لا يطاق». فهو مبنئّ على ما 
ذهبوا إليه من تعلق القدرة بطرف دون آخر2 ., وهو باطل . 

ولو سلم فقدرة الكافر إِنّما تعلّقت بترك الإيمان؛ والمطلوب تعلقها 
بالإيمان » ليكون مما يسع المكلف الذي نفت الآية التكليف بغيره . 

وبالضرورة : إنّ مجرّد تعلق القدرة بالكفر وبترك الإيمان لا يجعل 
الإيمان ممّا يسع المكلّف ومصداقاً له . 

وأجيب عن أصل الإشكال بأنّ الكافر مكلف فى الحال بالإيمان فى 
ثانى الحال . 

وفيه : مع أنه منافٍ لما يزعمونه ‏ كما ستعرف - من أن التكليف مع 
)١(‏ المواقف : ١‏ » شرح المواقف 88/5. 


() آنظر : اللمع فى الردٌ علئ أهل الزيغ والبدع : 48. تمهيد الأوائل : 7م _ مم 
المواقف : "١‏ . شرح المواقف .5٠١٠١/8‏ 


لرضنا كببْهدف64فجج :4ه 0 00 ل 0ن كن 
الفعل: أن المفروض تكليف الكافر بالإيمان فى حال كفره, لا فى ثانى 
الحال ؛ ولو سلَّم . فإنْ كان ثانى الحال حال كفر أيضاً . بقى الإشكال. وإِنْ 
كأن سال ابماق: فالا يهان واجي» ينيل 59 لأنٌ الشىء إذا وجد 
وجب . 

ومنه يعلم وجه تشنيع المعتزلة علئ الأشاعرة بلزوم عدم العصيان ؛ 
لأن المكلف به ليس بمقدور قبل وجوده وواجب حينه!" . 

وقد صححح القوشجى تشنيعهم بتقرير أنّه قبل الإتيان غير مقدورء 
وحينه يحصل الامتثال. وحيئئذٍ فهو أيضاً وارد بالنسبة إلئ التكليف 
بالايمان7 . 


. 90 91/57 .؛ شرح المواقف‎ ١0١/4 - أنظر : المغنى - للقاضى عبد الجبّار‎ )١( 


كلام العلامة الحلى فى أن القدرة متقدّمة م ا ل 
قال المصنف ‏ شرف الله قدره 20 : 


ومنها : الاستغناء عن القدرة ؛ لأن الحاجة إلئ القدرة إِنما هي لاخراج 
الفعل من العدم إلئ الوجود . وهذا إِنّما يتحمّق حال العدم ؛ لأنّ حال 
الوجود هى حال الاستغناء عن القدرة ؛ لأنّ الفعل حال الوجود يكون واجباً 
عا نا إلى المدرة . 

على أن مذهبهم أن القدرة غير مؤئرة ألبنّة ؛ لأنّ المؤئّر في 
الموجودات كلها هو الله تعالىك! . 

فبحثهم عن القدرة حيئذٍ يكون من باب الفضول ؛ لأنّه خلاف 
كتهت + 


.١؟9‎ : نهج الحنٌّ‎ )١( 
شرح العقائد‎ .١6١ : آنظر : المطالب العالية من العلم الالهى 70/9؛ المواقف‎ )١( 
231:11: النتتفية‎ 


رذن مطراووي قه نمو تومته بحو ومع انون ناسود عونا فراه معني لالااثل الفيدى ا ١‏ 


وقال الفضل '" : 


الحاجة إلئ القدرة انّصاف العبد بصفة تخرجه عن الاضطرار. حتّئ 
يصمح كونه محلاً للثواب والعقاب» إذ لو لم تكن هذه القدرة حادثة مع 
الفعل , لا يتحمّق له صورة الاختيار » والله حكيم يخلق الأشياء لمصالح 
لا تحصئ . 

ولا يلزم من عدم كون القدرة مؤثرة فى الفعل الاستغناء عنها من 
جميع الوجوه. ولا يلزم أن يكون البحث عنها فضولاً . 


.١16/5؟‎  ّحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


إذا لم تكن القدرة مؤثّرة» فكيف يعلم وجودها ؟ ! وكيف يخرج عن 
الاضطرار ؟ ! ومن أين تكون مصحّحة للثواب والعقاب ؟! على أنّ الثواب 
عندهم تفضل محض ء والعقاب تصرف فى الملك بلا حاجة إلئ القدرة(" . 

وأمّا ما زعمه من أنه لو لم تكن القدرة حادثة لا تتحّق له صورة 
الاختيار» فخطأ ؛ إذ لا يتوقف إيجاد صورة الاختيار علئ وجود القدرة إذا 
لم يكن لهما أثر أصلاً كما زعمواء علئ أنّه لا فائدة في صورة الاختيار 
بلا تأثيرء كما لا نتصوّر حكمة فى خلق القدرة غير التأثير . 

ولو سلم فالبحث عنها ‏ بلحاظ جهة التأثير - فضول . 


)١(‏ آنظر : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١١7/5‏ و ١18‏ و ١11١٠‏ . المواقفف: 


.١١12- ١١0/6 شرح المقاصد‎ .» 


ل مامتنة و بع ده اقمع عاسو وال نجل الج امسر وجوه أولاتل الضداق ع 
قال | لجمضتقه وطاي ا 1 


ومنها : إلزام حدوث قدرة الله تعالئ أو قِدَّم العالم ؛ لأنّ القدرة مقارنة 
للفعل . وحينئذٍ يلزم أحد الأمرين , وكلاهما محال .. 

لأنّ قدرة الله تعالى يستحيل أن تكون حادثة ء والعالم يمتنع أن يكون 
تيهنا : 

ولأن القِدّم مناف للقدرة ؛ لأنّ القدرة إِنّما تتوجه إلئ إيجاد المعدوم , 
فإذا كان الفعل قديماً امتنع استناده إلئ القادر . 

وفيت ضحي الأقجاء مضت عرلا القوم عن القدرة للعبد والكلام في 
أحكامها. مع أن القدرة غير مؤثّرة فى الفعل البثةا ونه لآ بمو ثر. عير ' الله 
تعالى . فأىّ فرق بين القدرة واللون وغيرهما بالنسبة إلئ الفعلء إذا كانت 
غير انز ثراولا مضيخيحة: للتاثيه ؟] 

وقال أبو على ابن سينا رادا عليهم : «لعل القائم لا يقدر على 
القعود»!' . 


.117١ : نهج الح‎ )١( 
. ١187 : الالهيّات من كتاب الشفاء‎ 6 


رد الفضل بن روزيهان ا اا 


وقال الفضل '" : 


حاصل هذا الاعتراض : إِنْ كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة 
الله تعالئ أو قِدَم مقدوره. إذ الفرض كون القدرة والمقدور معاً. فيلزم من 
حدوث مهمدوره تعالئ حدوث قدرتهء أو من قِدَم فدرته قدم ممدورهء 
وكلاهما باطل ؛ بل قدرته أزلية إجماعاً . متعلقة فى الأزل بمقدوراته . 

فقد ثبت تعلق القدرة بمقدورها قبل حدوثه . ولو كان ذلك ممتنعاً 
فى القدرة الحادثة لكان ممتنعاً في لكك ةا 1 

وأجاب شارح «المواقف» عن هذا الاعتراض بأنّ «القدرة القديمة 
الباقية مخالفة فى الماهيّة للقدرة الحادثة التى لا يجوز بقاؤها عندناء 
فلا يلزم من جواز تقدمها علئ الفعل جواز تقدم الحادثة عليه . 

ثمّ إن القدرة القديمة متعلقة فى الأزل بالفعل تعلقاً معنوياً لا يترتّب 
عليه وجود الفعل. ولها تعلق آخر به حال حدوثه . تعلقاً حادثاً موجبا 
لوجوده . فلا يلزم من قِدمها مع تعلقها المعنوي قِدم أثارها. فاندفع 
اللاشكال بحذافيره» !ا ' 

وأمّا ما ذكره من التعجّب من بحث الأشاعرة عن القدرة مع القول 
بأنها غير مؤئّرة فى الفعل. فبالحرىّ أن يتعجّب من تعجّبه ؛ لأنّ القدرة 
صفة حادثة فى العبد.ء وهى من صفات الكمال . 


.١18/75  ّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


(؟) آنظر : شرح المواقف 11/7 90. 
(؟) شرح المواقف 93/51. 


1 متاحو ا مجر بو ب دو و امو ري اتن الف 0 

فالبحث عنها لكونها من الأعراض والكيفيات النفسانية وعدم كونها 
مؤثّرة فى الفعل؛ من جملة أحوالها المحمولة عليهاء فَلِمّ لا يبحث عنها ؟ ! 

وأمّا قوله : (أنْ لا فرق بينها وبين اللون) ؛ فقد أبطلنا هذا القول فى 
فنا ستق مراراء بان لون لاقني اله لو لقان و روالشدرة تعلق مم اتدل 
ليترئب علئ خلقها صورة الاختيارء ويخرج بها العبد من الجبر المطلق, 
ويترتّب علئ فعله الثواب والعقاب والتكليف ؛ والله أعلم . 

قال الإمام الرازي : القدرة تطلق علئ مجرد القوّة التى هى مبدأ 
للأفعال المختلفة(" الحيوانية . وهي القوّة العضلية التي هي بحيث متى 
انضم إليها إرادة أحد لذ يق صل :دللنه ال رمع القايظات إليها 
إرادة الضدٌ الآخر.ء حصل ذلك الآخرء ولا شك أن نسبتها إلى المدين 
سواء . وهي قبل الفعل . 

والقدرة أيضاً تطلق على القوّة المستجمعة لشرائط التاثيرن: ولا شك 
أنها لا تتعلق بالضدّين معأ وإلا اجتمعا فى الوجود ء بل هى بالنسبة إلى كلل 
مقدور غيرها بالنسبة إلى دون انز ذلك لاختلاف الشرائط . . . وهذه 
القدرة مع الفعل ؛ لأنّ وجود المقدور لا يتخلف عن المؤثّر التام 9" . 

ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القَوّةَ المستجمعة لشرائط التأثير» 
ولذلك حكم بأنّها مع الفعل» وأنّها لا تتعلّق بالضدّين . 

والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرد القوّة العضلية . فلذلك قالوا بوجودها 


)١(‏ أنظر : المواقف : ١.١01‏ وجاء فى تفسير الفخر الرازى ١51/١‏ ما نصّه : «وأعلم 
أن لفظ القرّة يقرب من لفظ القدرة» وهو مؤْدّئ «القدرة تطلق علئ مجرّد القرّة» . 
فلاحظ ! 

.3 : - أنظر : شرح التجريد  للقوشجي‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان 1100111 اا 
قال الفعل ب تعلقها بالامود المتضادّة . فهذا وجه الجمع بين المذهبين!" . 
وبهذا يخرج جواب أبي على ابن سينا حيث قال : «لعل القائم 
لا يقدر علئ القعود» فإنّه غير قادرء بمعنئ أنّه لم يحصل له بعد المَوّة 
المستجمعة لشرائط التأثير » وهو قادر بمعنئ أنّه صاحب القَرّة العضلية . 


.٠١0- ٠١5/1 شرح المواقف‎ )١( 


ع #اسعواك ا كيه وت الماع و كد وريز التو شعو وروي مولا تل الصدن 72 


لا أثر لمخالفة القدرة القديمة للحادثة في الماهيّة ؛ لأنّ دليل الأشاعرة 
السابق المانع من تقدّم القدرة الحادثة آتِ فى القديمة أيضاً . كدليلهم الآخر 
الآتى فى كلام القوشجي . 

علئ أنّ المخالفة ممنوعة بمقتضئ مذهبهم ؛ لأنّ القدرتين من 
الأعراض واقعاً فى مذهبهم . والعرض لا يبقئ زمانين عندهم . 

قال التوخشسن الست انار عل أن القدرة مع الفعل لا قبله 
بو جهيوسن” 

اعدسمان الها عرق و رضي لذ جو عافن ,قاو كارت قن 
الفعل لانعدمت حال الفعل » فيلزم وجود المقدور بدون القدرة. والمعلول 
بدون العلة. وهو محال . 

557 عنه : أمّا أوَّلا : فبالتقض بقدرة الله تعالى » وما يقال من أنَّ 
العرض لا يطلق علئ صفاته تعالئ . وأنّ صفاته ليست مغايرة لذاته . فممًا 
لا يجدي نفعاً. ولأنّ الكلام فى المعانى لا فى إطلاق الألفاظ "١0‏ . 

وأما قول شارح «الموائقف): «ثم إن الهقدرة الهقديمة تعلقة ا 
الأزل حدةه إلره ]ضر 10 ْ 

ففيه : إِنّه إذا جاز ذلك فى القديمة فليجز مثله فى الحادثة . بأن تكون 


)10( شرح التجريد : 1 . 
68 شرح المواقف كارك . 


نفسها وتعلقها المعنوي متقدّمَّين علئ الفعل كما هو المطلوب . إذ لا ندّعىي 
تقدّمها علئ الفعل بتعلقها الموجب لوجوده. 

وأمّا ما أجاب به الخصم عن تعجّب المصئّف . فقد مر ما فيه. من 
أن البحث عن تقذمها أو مقارنتهاء إنّما هو فرع تأثيرها ومبنئ عليه؛ فإذا 
زعموا أنّها غير مؤثّرة » كان بحثهم عن جهة التقدّم والمقارنة فضولاً. وإن 
كان البصخ عنهاامن مدية أخر سحي 

وأمّا ما ذكره من الفرق بين القدرة واللون . 

ففيه : إن المطلوب هو الفرق بالنسبة إلئ الدخل بالفعل» لا الفرق 
بأيّ وجه كان » وما ذكره من صورة الاختيارء قد عرفت أنه لا فائدة فيه مع 
عدم تأثير القدرة . 

علنه اله لأايعو فنتم لق «ضوزة اعفان هن .كملق القددرة يحل رضن 
عدم الأثر لهما. 

كما إن القدرة بلا تأثير لا تصحّح العقاب والثواب. ولا تخرج العبد 
عن الجبر الحقيقي . 

وأمّا كلام الرازي » فهو فى الحقيقة تسليم منه لخصومههم ؛ لأنّ محل 
النزاع هو المعنئ الأوّل » الذي لا يخالف المعنئ الثاني بذات القدرة » وإِنّما 
يخالفه بعدم اجتماع شرائط تأثيرها . 

كما إن احتمال الرازي لإرادة الأشعري للمعنئ الثاني خطأ. كما ذكره 
شارح «المواقف» ؛ لأنّ القدرة الحادثة ليست مؤئّرة عند الأشعري . فكيف 
يقال : إِنّه أراد بالقدرة القرّة المستجمعة لشرائط التأثير ؟ ! 

وأمّا ما ذكره من أنّه يخرج بهذا جواب ابن سينا . . 

ففيه : ما حكاه السيّد السعيد عن ابن سينا فى كلام له متّصل بهذا 


احدون ا ما رو ال اروز لقان بوتي كي مجن اس كوس و مكو نجي وخ دم ارو و4 وها بطل فاه و1 توه دلائل الصدق / ج ” 
الجواب . فإنّه صرّح به بأنّ : القدرة ليست إلا القوّة التى يكون لها التأثير 
بالقرّة» ورد علئ من فسّرها بالقَوّة المستجمعة لشرائط التأثير . 

ونقل السيّد عله أيضاً عن ابن سينا أنه أبطل القول بأنّ القدرة مع 
الفعل. حيث إِنّه فى فصل القوّة والفعل والقدرة والعجزء. من «إلهيّات 
الشفاء» قال : «وقد قال بعض الأوائل - وغاريقون منهم -: إن القوّة تكون 
مع الفعل ولا تتقدم . 

وقال بهذا أيضاً قوم من الواردين بعده بحين كثير . 

فالقائل بهذا القول كأنه يقول : إِنَ القاعد ليس يقوئ علئ القيام » أي : 
لا يمكن فى جبلته أن يقوم ما لم يقم؛ فكيف يقوم ؟ ! وإنّ الخشب ليس 
فصلتة إن تحت اناا كنت تت ؟] 

وهذا القائل لا محالة غير قوي علئ أنْ يرئ ويبصر فى اليوم الواحد 
رار : فيكون بالحقيقة أعمئ 0١0‏ , 


)01 الالهيّات من كتاب الشفاء : 187 . إحقاق الحقٌّ .١6١/١٠‏ 


كلام العلامة الحلى فى أنَّ القدرة صالحة للضدين ع اف نمطي للم 
المدرة صالحة للضد ين 
قال المصتف عطر الله مرقده ا 


المطلب الرابع عشر 
في أن القدرة صالحة للضد ين 
ذهب جميع العقلاء إلى ذلك عدا :الأشاعرةء فإِنّهم قالوا: القدرة غير 
صالحة للضدين (" . وهذا مناف لمفهوم القدرة . فإنَ القادر هو الذي إذا شاء 
أن يفعل فعل» وإذا شاء أن يترك ترك . 
فلو فرضنا القدرة علئ أحد الضدّين لا غير ء لم يكن الآخر مقدوراً. 
فلم يلزم من مفهوم القادر أنّه إذا شاء أن يترك ترك . 


.ا١١‎ : نهج الحقٌّ‎ )١( 
اللمع فى الردّ علئ أهل الزيغ والبدع : 98 . تمهيد الأوائل : 777 . محصّل أفكار‎ )١( 
.٠١* ١١7/5 المتقدّمين والمتأخَّرين : 107 » المواقف : 107 . شرح المواقف‎ 


القن ا ا يه ل ول ب سا ا الم و وو ا امي قا دن الصدق / ج 1 


وقال الفضل"": 


فزعي الأشاغرة:: إن القدرة الوائجوة لأ ملق بالقديو» بناء غتلب: 
كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله . 

بل قالوا: إِنّ القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورّين مطلقأ. سواء كانا 
متضادّين أو متمائلين أو مختلفين , لا معأ ولا على سبيل البدل . بل القدرة 
الواحدة لا تتعلق إلا بمقدور واحد . وذلك لأنّها مع المقدور”". 

ولا شك أن ما نجده عند صدور أحد المقدورين مغاير لما نجده 
عند صدور الآخر. 

ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الامامية : إِنّ قدرة الغين كشعالة 
بجميع مقدوراته المتضاذة وغير المتضادة!" . 

وأنا أقول : ولعلّ النزاع لفظى لا علئ الوجه الذي ذكره الإمام 
الرازي , فإنّ الأشاعرة يجعلون كل فرد من أفراد القدرة الحادثة متعلقاً 
بمقدور واحد . وهو الكائن عند حدوث الفعلء فكلّ فرد له متعلق . 

والمعتزلة يجعلون القدرة مطلقاً متعلّقة بجميع المقدورات ؛ وهذا 
لا ينافى جعل كل فرد ذا تعلق واحد . 

والمعتزلى لا يقول: إن الفرد من أفراد القدرة الحادثة إذا حدث 
(1) إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الح 5/؟6١.‏ 
(1) أنظر : تمهيد الأوائل : 757 المواقف : 107 . 


(*) أنظر : شرح الاصول الخمسة : 4١6‏ . شرح المواقفف ٠١ ٠١5/1‏ . الذخيرة 
فى علم الكلام : 86 » الاقتصاد فى ما يتعلق بالاعتقاد : ٠١‏ . 


رد الفضل بن روزبهان ماوع قوق انم مقن ا ب اا ع وو لك 
وحصل منه الفعل؛ فعين ذلك الفرد يتعلّق بضدهء بل يقول: إِنّ القدرة 
الحادثة مطلقأ تتعلق بالضدّين . وهذا لا ينفيه الأشاعرة؛ فالنزاع لفظى ؛ 
ا 

وأمّا ما ذكره من : «أنّه يوجب عدم كون القادر قادراً ؛ لأنّه إذا لم 
تصلح القدرة للضدّين لا يكون الفاعل قادراً علئ عدم الفعل وهو الترك . 
فيكون مضطراً لا قادراً» . 

فالحؤات عن وللهة ده إن ارين كونة مقك ا اماه شر تقدور 
لهء فهو ممنوع. وإِن أرفدية أن مقدوره ومتعلّق قدرته متعيّنء وأنّه 
لا مقدور له بهذه القدرة سواهء فهذا عين ما ندعيه ونلتزمه . . 

ولا منازعة لنا في عيةة مقطا فإِنَ الاضطرار بمعنئ امتناع 
الانفكاك لا يناف يالقدرة , ألا يرئ أنّ من أحاط به بناءٌ من جميع جوانبه . 
بحيث يعجز عن التقلّب من جهة إلى أخرئء فإنّه قادر علئ الكون في 
مكانه بإجماع منّا ومنهم , مع أنه لا سبيل له إلئ الانفكاك عن مقدوره”" . 


. ٠١5/7 آنظر : شرح المواقف‎ )١( 


لا يخفئ أن تعلق القدرة بالشىء قد يكون بمعنئ أنّه إن شاء 
فِعْلّه فَعَلّْهء وإن شاء تَرْكّه تَرَكَّهء وهو معنى صحّة الطرفين 
وصلاحيّتهما. 

واقى ركو حيدن تأثيرها فى متعلقها. وهذا بالضرورة لا يقع 
بالطرفين ؛ لأنّ التأثير للنقيضين فى أن واحد محالء لعدم إمكان 
اجتماعهما . 

ولا ريب أن النزاع بيننا وبين الأشاعرة فى المعنئ الأوّلء إذ لو كان 
مقصود الأشاعرة هو المعنئ الثاني . لاستدلوا بما هو ضروري. من أن 
التأثير للنقيضين فى آن واحد محال. ولم يحتاجوا إلئ كلفة بنائه على 
بقارتة القلارة لإمقااون القن تخلوا [الأمعز لال عليه 

وحينئذٍ فلا وجه لِما زعمه الخصم من كون النزاع لفظياً ؛ لأنه إذا 
كان محل النزاع هو التعلّق بالمعنئ الأوّل كما عرفت» فلا بُدَ أن يكون 
المراد هو القدرة المطلقة ؛ لأنها هى التى تصلح للنقيضين » لا فرد القدرة 
الخاصٌ الجامع لشرائط التأثير ؛ لأنّه إِنّما يكون فرداً خاصًاً عند 
التأثير بأحد الطرفين . فلا يمكن أن يصلح فى هذا الحين للتأثير بالطرف 
الاسن.: 

ولا يخفئ أنّ هذا الذي جمع به الخصم وأظهر التفرّد به راجع إلئ ما 
جمع به الرازي ؛ لأن القدرة المطلقة هى القرّة العضلية , وفردها هو المَرّة 


المستجمعة لشرائط التأثير (" . 

وأمّا ما أجاب به عن إلزام المصئف . فمنافٍ لما توهّمه من كون 
النزاع لفظياً » إذ لو سلّموا تعلّق القدرة المطلقة بالطرفين. كما هو محل 
دعوئ المصنف . لقال : نحن لا نمنع هذا حتئ ينافى مفهوم القدرة ء وإنّما 
نمنع تعلق فردها بالطرفين وهو لا ينافي مذهبكم . 

ولكن قد يعذر الخصم علئ إتيان هذه المنافاة ؛ لأنّه لا يعرف من 
الاستدلال والردَ إلا ما فى «المواقف» وشرحهاء كما هو دأبه فى هذا 
الكتاب . وقد وجد هذا الكلام في «شرح المواقف» تأرو قاف جما 
بأنه ينفى ما توهّمه(). 

ثم إن واضح البطلان ؛ لأنا نختار منه الشٌّ الأوّل من ترديده؛ ونحكم 
بسفسطة مانعه ء إذ لو كان الفعل الذي لا يتمكن فاعله من تركه مقدوراً له 
كاذ كل قعل تلت ,به كص يرن يقلو ان #زقه متدرا له ةا 
ترك تلبس به ولم يقدر علئ نقيضه .. 

فيكون من سقط من شاهق قادراً على هذا السقوط فى حين 
السقوط , وكان تارك الطيران إلئ السماء قادراً على الترك. وهو عين 
السفسطة . 

ومن هذا القبيل مثال البناء الذي ذكرهء فإنّ دعوئ قدرة من أحاط به 
البناء وعجز عن التقلّب شبيهة بدعوئ القدرة فى هذه الأمثلة . 

نعم » هو قادر علئ الكون فى البناء المذكورء وعلئ السقوط فى 
)١(‏ تقدم قرول الفخر الرازي في الصفحة 87:”. 
(0) آنظر : شرح المواقف .٠١4/57‏ 


دعاق ادنم ده 0 لمارا امامو عنم لقو مات مجاه سوفن ركد تون بولاتل الصدث /ج ‏ 
المثال السابق » قبل الكون وقبل السقوط , وأمّا حينهما فهما غير مقدورّين 
له فى هذا الحين .. 

وضرورة العقلاء حاكمة بذلك . ودعوئ الإجماع منا ومنهم مع 
وضوح الكذب علينا غير غريبة ! 


قال المصتف _ أعلى الله مقامه 2١‏ : 


فى الارادة 


ذهبت الإمامية وجميع المعتزلة إلى أن الإنسان مريد لأفعاله. بل 
كل قادر فإنّه مريد ؛ لأنّها صفة تقتضى التخصيص . وأنّها نفس الداعى '" 

وخالفت الأشاعرة فى ذلك» فأثبتوا صفة زائدة عليه 9 . 

وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها ؛ لأنّ الفعل إذا كان صادراً عن الله 
تعالى ومستنداً إليه ؛ وكان لا مؤْنّرَ إلا الله تعالئ. فأىّ دليل حينئذ يدل 
علئ ثبوت الارادة ؟ ! وكيف يمكن ثبوتها لنا ؟ ! 


7١ : نهج الحقٌ‎ )١( 

"6 النرة في عل لكلاو كاب 118+ هون بعال لقي اغبي‎ ١ 
تجريد‎ .١17/١ الاقتصاد فى ما يتعلّق بالاعتقاد 01 - 298 المنقذ من التقليد‎ 
/60لاء‎  ”55 : الاعتقاد 199ء المحيط بالتكليف : 2377 شرح الأصول الخمسة‎ 
.711/١ - الأربعين في ,أصول الدين للفخر الرازى‎ 

9 الابانة عن أصول الديانة : ١77‏ وما بعدها نيك الأزائل : 599 و3079”. الملل 
والنحل ١/١م/‏ - ١8‏ الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازى - ٠١7/١‏ ». محضل 
أفكار المتقدّمين والمتأخَّرين : 717 » المسائل الخمسون : 07 و 08 . شرح المقاصد 
و1ل0”ء شرح العقائد النسفية : ١١0 ١114‏ . شرح المواقف 14/8 0]. 


لدان سرود ا محعد وك ابا زرا وقد رودن الود 0 مومه عن وراد 7لا ثزيا القند ف عر 7 

لأنّ طريق الإثبات هو أن القادر كما يقدر علئ الفعل , كذا يقدر علئ 
الترك » فالقدرة صالحة للايجاد والترك ء وإِنّما يتخصص أحد المقدورّين 
بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدرة الموجودة وغير العلم التابع . 

فالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم سد عليهم ما غلم وجوده 
بالضرورة ء وهو القدرة والارادة . 

فلينظر العاقل المنصف من نفسه. هل يجوز له اثباع من ينكر 
الضروريات ويجحد الوجدانيات ؟ ! 

وهل يشك عاقل فى أنّه قادر مريدء وأنّه فرقٌ بين حركاته الارادية 
وحركة الجماد ؟ ! 

وهل يسوغ لعاقل أن يجعل مثل هؤلاء وسائط بينه وبين ربّه ؟! 

وهل تتم له المحاجة عند الله تعالى بأنَى البعك هن لووول سال 
يومئذٍ كيف قلدت من تعلم بالضرورة بطلان قوله ؟ ! 

وهل سمعت تحريم التقليد فى الكتاب العزيز مطلقاً ؟ ! 

فكيف لأمثال هؤلاء ؟ ! 

فما يكون تخوانة غدا لرقه:؟! 

وما علينا إلا البلاغ المبين ! 

وقد طوّلنا فى هذا الكتاب ليرجع الضال عن زلله » ويستمرٌ المستقيم 
على معتقده . 


3 الفضل بن روزبهان 200 ب ك اخو ل نطاوب حاو من بك اا ان لانن 


وقال الفضل '" : 


هذا المطلب لا يتحصّل مقصوده من عباراته الركيكة . والظاهر أنّه 
أراد أن الأشاعرة لا يقدرون علئ إثبات صفة الارادة ؛ لأنّ إسناد الفعل إلى 
الله تعالئ » وأَنّه لا مؤئّر إلا هوء يوجب عدم إثبات صفة الإرادة . 
وقد علمت فى ما سلف بطلان هذاء فإنٌ وجود القدرة والإرادة في 
العبد معلوم بالضرورة . وكونهما غير مؤْثّْرئين فى الفعل لا يوجب عدم 
ثبوتهما فى العبد ‏ كما مرّ مراراً - والله أعلم . 
وما ذكره من الطامّات قد كرّره مرّات», ومن كثرة التطويل الذى كله 
حشو حصل له الخجل ., وما أحسن ما قلت في تطويلاته شعراً : 
لقد طوَّلتَ والتطويل حشوٌ 2 وفى ماقلتّه نفع قليل 
وقالوا الحشو لا التطويل لكن كلامّك كله حشوٌ طويلٌ 


6. 56 
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.١5١/7٠  ّنحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


لم يخفّ على المصتّف أنّ وجود القدرة والإرادة فى العبد ضروري » 
كيف وقد صرّح به هناء وصرح فى ما سبق بأنهما مؤثران بالضرورة ؟ ! 

ولكن لما علم من حالهم أنْهم يكابرون الضرورةء ويطالبون بإقامة 
الأدلّة علئ الأمور البديهية . كما كابروا في أمر تأثيرهما وفى اوه 
السابقة . جرئ علئ منوالهم فى المقام . وألزمهم بعدم وجود الدليل على 
وجود القدرة والإرادة بناءً علئ مذهبهم من كون المؤثر هو الله تعالئ 
وحده . بل يلزمهم الحكم بعدم وجود الإرادة » إذ لا يتصوّر وجه حاجة إليها 
غير تخصيص أحد الطرفين المقدورّين . 

فإذا منعوا صلاحية القدرة للطرفين وقالوا: إنها هى المخصّصة 
لأحدهما. لم يكن معنئ لتخصيص الإرادة . فيلزمهم نفى وجود ما عُلم 
وجوده بالضرورة . وينسد طريق ثبوته. لا سيّما والله سبحانه لا يفعل 
العببت: 

ودعوئ الأشاعرة ترئّب التكليف والثواب والعقاب علئ وجودها 
المجرّد عن التأثير. قد عرفت بطلانها . 

وأمًا ما نسبه إلئ المصئّف من الطامّات . وإيراد الحشو فى العبارات . 
فهو موكول إلئ المنصف . 

وكفاك فى معرفة تضلعه فى البيان وسموٌ مداركه. ما سمّاه شعراً 


واستحسنه من هذين البيتين ونحوهما!! 


كلام العلامة الحلى في أنَّ المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا لس 
المتولد من الفعل من جملة أفعالنا 
قال المصنف ‏ رفع الله درجته ١١-‏ : 


فى المتولد 


ذهبت الامامية إلئ أنّ المتولد من أفعالنا [ مستند إلينا]!' . 


فزعم معمّر'": إِنَّه لا فعل للعبد إلا الإرادة. وما يحصل بعدها فهو 


. 177 : نهج الحىٌ‎ )١( 

(؟) اوائل المقالات : ٠١‏ . الذخيرة فى علم الكلام : ””/ا. شرح جمل العلم والعمل : 
. تمريب المعارف : ٠١8‏ . تجريد الاعتقاد : .٠٠١‏ 

() هو: أبو عمرو - أو : أبو المعتمر ‏ معمّر بن عببّاد البصري السلمي . مولاهم 
العطار . المتكلّم المعتزلى . المتونّئ سنة ١١6‏ هه تفرّد بمقالات أنكرها عليه 
معتزلة البصرة ففيٌ إل بغذاد . وكان يقول : «فى العالّم أشياء موجودة لا نهاية 
لها . ولا لها عند الله عدد ولا مقدار» . وكان بينه وبين النظّام مناظرات ومنازعات . 
له عدّة تصانيف . منها : كتاب المعانى . كتاب الاستطاعة . كتاب الجزء الذى 
لذ نحا والقول بالأعراضن- والجواهن. 2 

أنظر ترجمته فى : الفهرست - للنديم -: 6.» سير أعلام النيلاء 013/٠١‏ 

رقم ١107‏ طبقات المعتزلة : 014 . 
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وقال بعض المعتزلة!' : لا فعل للعبد إلا الفكر(" . 

وقال النظام : لا فعل للعبد إلا ما يوجد فى محل قدرته . وما يجاورها 
فهو واقع بطبع المحل © . 

وذهبت الأشاعرة إلى أن المتولّد من فعل الله تعالى 0 . 

وقد خالف الكل ما هو معلوم بالضرورة عند كل عاقل . . 

فنا نستحسن المدح والذمٌّ علئ المتولّد كالمباشر . كالكتابة والبناء 
والقتل , وغيرها . 

وحسن المدح والذمّ فرع علئ العلم بالصدور عناء ومن كابر فى 
حسن مدح الكاتب والبناء المجيدين فى صنعتهما , البارعين فيهاء فقد كابر 


مقتضى' عقله() . 


كن # 2 


(١)‏ المت د للغاضى عبد الجثار  ١١/9‏ وفيه أنه قول تعامة رن اسمن والجاحظ 
أيضاً حكاية عن أبي القاسم البلخي فى كتاب «المقالات» . الفصل فى الملل 
والأهواء والنحلٍ ؟//اىء الملل والنحل .69/١‏ شرح المقاصد 85/١/ا؟ا ‏ 507 . 

(9) هو قمامة” ين الأشرمن النميري . 

فه المغنى - للقاضي عبد الجبّار - ١١/9‏ . القرق بين الفِرق : لاه١ 1‏ 6مواء الملل 
والنحل ‏ للشهرستانى - 11/١‏ - 37 » شرح المقاصد 7015/14 . 

(غ) المغني - للقاضي عبد الجبّار - ١١/9‏ » الملل والنحل ١‏ ؛. شرح المقاصد 
4 » شرح المواقف .١١1١//8‏ 

(0) 7 تمهيد الأوائل : غ#م ‏ وم محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 2.٠5١‏ 
المواقف : 7١1‏ . شرح العقائد النسفية : ١.١60١‏ شرح المقاصد 307١/15‏ . 

(1) راجع : الذخيرة فى علم الكلام : /ا - 86/ا. تقريب المعارف : .٠١9 ٠١8‏ 


رد الفضل بن روزبهان خاي القع ف دج وجي د لوده اوقا 8 ب وام و اماك مج د و 1090 


وقال الفضل '" : 


إعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم» ورأوا فيها ترئباً. 
الوا :التوليك»:وهنئ أن يوجد فعل لفاعله فعلاً آخرء نحو حركة اليد وحركة 
المفتاح . 

والمعتمد في إبطال التوليد عند الأشاعرة استناد جميع الكائنات إلى 
الله تعالئ ابتداء . 

وأمّا ترتّب المدح والذمٌ للعبد ؛ فلأته محل للفعل ومباشر وكاسب 
له. 

وكذا ما يترتّب علئ فعله١"‏ وإن أحدثه الله تعالئ بقدرته. فلا يلزم 
مخالفة الضرورة كما مر مراراً . 


.١56/57  ّقحلا إيطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. تقدّم فى الهامش رقم © من الصفحة السابقة‎ )١( 


ون ا ل ا تق الصدق / ج ” 


فيه ما عرفت أنه لا يصحّ إسناد جميع أفعال العباد إلئ الله سبحانه . 
وأنّ الكسب لا يغنى فى دفع شىء من الإشكالات السابقة , إذ لا أثر للعبد 
فيه كأصل الفعل » لاستناد جميع الكائنات عندهم إلئ الله سبحانه . 

وحيئئذٍ فلا محل لمدح العبد وذمّه علئ المتولّد بطريق أؤلئ ؛ لأنّه 
فعل الله تعالئ بلا أثر للعبد فيه أصلاً عندهم . 


كلام العلامة الحلى في أن التكليف سابق على الفعل 1 00000 
التكليف سابق علئ الفعل 
قال المصئف ‏ طاب ثراه 27 : 


المطلب السابع عشر 
في التكليف 
لا خلاف بين المسلمين فى أن الله تعالى كلف عباده فعل الطاعات 
واجتناب المعاصى . وأنّ التكليف سابق على الفعل'' . 
وقالت الأشاعرة ها هنا مذهباً غريباً عجيباً ! وهو : إِنّ التكليف بالفعل 
حالة الفعل لا قبله!" . 
وهذا يلزم منه محالات .. 


. ١7“ : نهج الحىٌ‎ )١( 

(5) شرح الاصول الخمسة: 4١١ 8٠١‏ . تقريب المعارف : ١7‏ . تجريد الاعتقاد : 
ا 1 

(*) التمريب والاإرشاد اا 597 ء. المحصول فى علم أصول المقه 2“"0/١‏ 
الإحكام فى أصول الاحكام ‏ للآمدىي  0177/١‏ فواتح الرحموت ١5/١‏ 
م3 . 


نض ابا م لو ملاعلاه اول معو ةوالتل العدن 1 


وقال الفة | ١)‏ 


لما ذهبت الأشاعرة إلى أنّ القدرة مع الفعل» والتكليف لا يكون إلا 
حال القدرة'": فيلزم أن يكون التكليف مع الفعل. وهذا شىء لزم من 
القول الأول . 


.١5537/57  ّقحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق‎ )١( 

(0) التقريب والإرشاد 54٠0/5‏ 147 المحصول في علم أصول الفقه "80/١‏ وما 
بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام ‏ للآمدي  2177/١‏ فواتح الرحموت 
8/١‏ -_ه١ا.‏ 


أن اللزوم 
ا و 
لتكليف 0-005 الا تبحعق الفدوة 
7 0 55 
ف - 3 ظ 
3 الهدرة 0 
. 0 ]| لتكلشيئف 
ف سخا 1 لتكليف . فلا يتم 
بيده قت التكلم 
موي90 
لفعل في 
على ١ ١‏ 
الفعل . 


5" . 
ة #60 
أنظر الصفحة 0 
)010( 


قال المصئف ‏ قدّس الله سه 27 : 


الأول أن تيكو التكلن كس الستدزي» 51 لعز معان وفوف 
يكون واجبأ. والواجب غير مقدور . 


. 1 : نهج الحقٌ‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان تحرج ا رن اب واد قبط راجو مإ اد ارط لخن جو اا بو وب ا 552507 


وقال الفضل '" : 


لا نسلم أن الواجب غير مقدور مطلقاً . بل ما أوجبته القدرة الحادثة 
مقدور لتلك الهدرة التي اوت 

وكذلك فعل العبد بعد الحصول, فيكون مقدوراً. وإذا صار مقدوراً 
تعلق به التكليف ولا محذور فيه . 


. ١11/5 إيطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الح‎ )١( 


م ميق ف ييف ا ألا مانا بورق ل ف روبد عالطا لط عات قز و ولا كل !الي ف اب 


لا ريب أن المقدور لا يبقئ علئ المقدوريّة حين عروض الوجوب 
عليه وإنْ كان وجوبه بالقدرة» إذ لو بقى مقدوراً لم يصر واجبأ. فإذا فرض 
تعلّق التكليف بالفعل حين وقوعه , فقد تعلق به وهو واجب غير مقدور, 
وهو محال. ومجرّد مقدوريته بالذات لا تسوّغ التكليف به وهو فى حال 
الوجوب . 

ولو سُلْم بقاؤه علئ المقدوريّة . فلا ريب أن التكليف بالشىء محرك 
وباعث عليه . والموجود لا يتصوّر التحريك نحوه . وكما لا يجوز التكليف 
بالشىء بعد وقوعه وإِنْ كان مقدوراً فى نفسه., لا يجوز التكليف به حين 


وفوعه. 


كلام العلامة الحلى ل 
قال المصنف ‏ أعلى الله مقامه 20 : 


الثانى : يلزم أن لا يكون أحد عاصياً ألبنّة ؛ لأنّ العصيان مخالفة 
الأمرء فإذا لم يكن الأمر ثابتأ إلا حالة الفعل؛ وحال العصيان هو حال عدم 
الفعل ؛ فلا يكون مكلفا حيئئذٍ وإلا لزم تقدّم التكليف على الفعل. وهو 
خلاف مذهبهم . 

لكن العصيان ثابت بالإجماع ونصّ القرآن . . 

قال الله تعالئ : ١‏ أفعصيت أمرى » (" . . 

(ولا أعصى لك أمراً» ©.., ' 

(ءالآن وقد عصيتٌ قبل 606.. 

ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة أيضاً . 

فلينظر العاقل من نفسه. هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الذين طعنوا 
فى الضروريات؟ ! 

فإ كل عاقل يسلّم بالضرورة من دين محمد يَليكّ أن الكافر 
عاصء وكذا الفاسق.. «يا أيّها الذين آمنواانَقَوا الله وقولوا 
قولاً سديداً * يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم »!" . 

فأيّ سداد فى هذا القول المخالف لنصوص القرآن ؟ ! 
)١(‏ نهج الحىٌ : "1 . 
)١(‏ سورة طه :7١‏ 9. 
(6) سورة الكهف :١8‏ 19. 


1 سوزة برنس 4 
)0( سوره الاحزاب ا" : ولا و الا. 


571 الع سو 1 ا مار الولو الي ات لبت ترف ار حل مط ورا جر لاتوت وبمار اكوا ال ا دلائل الصدق / و 


وقال الفضل''': 


الأمر عندنا أزلى ٠‏ فكيف ينسب إلينا أنّ الأمر عندنا لم يكن ثابتا إلا 
حالة الفعل ؟ ! 

وأمّا قوله : «حال العصيان حال عدم الفعل».. 

فنقول : ممنوع ؛ لأنّ الأمر إذا توبجّه إلئ المكلف وتعلق بهء فهو إِما 
أن يفعل المأمور به . أو لا يفعل. فإنُ فعل المأمور به فهو مطيع . وإنْ فعل 
غيره فهو عاص . 
يصمح أن يقال: إنّ العصيان حال عدم الفعل. والعصيان صفة الفعل. 

والحاصل : إِنّ عصيان الأمر مخالفته . وإذا صدر الفعل عن المكلف . 
فإنْ وافق الأمر فهو طاعة. وإِنْ خالفه فهو عصيان . 

فالعصيان حاصل حال الفعل . ولا يلزم أصاة من هذا الكلام أن 
ا ركون العضبا ند تاننا . 

وأمًا قوله : «والعصيان ثابت» . وإقامة الدليل علئ هذا المدعئ . فهو 
من باب طامّاته . وإقامته الأدلة الكثيرة على مدّعئ ضروري فى الشرع متّفق 
عليه. 


.١5ا//5‎  ٌنحلا إبطال نهج الباطل - المطبوء مع إحقاق‎ )١( 


نعم » لما كان الأمر عندهم أزلياً وجب أن يكون الأمر سابقاً على 
الفعل . فينافي قولهم بأنّ الأمر مع الفعل» وليس علينا أن ندفع هذه المنافاة . 

ودعوئ أن الأمر أزلى وَتَغَلقة حادث لو صحّت لا تدفع المنافاة ؛ ما 
دام الأمر بنفسه ثابتأ فى الأزل كما زعموه . 

ولا يمكن إنكار قولهم بأن الأمر مع الفعل؛ بدليل ما تكلفوه من 
الأجوبة عن المحالات التى ذكرها المصئّف . فإِنّهم لو ذهبوا إلى أن 
التكليف قبل الفعل لما لزمهم شىء من المحالات » وما احتاجوا إلى تكلّف 
تلك الأجوبة واكاك باس جامد عن ول المصتف عليه : «حال 
العصيان حال عدم الفعل " 

وحاصله : إِنّ المكلف فاعل حال عصيانه فعلاً آخرَ مقارناً لترك 
المأمور به ء فيكون العصيان حال الفعل» وهذا مبننّ علئ أن مرادهم بالفعل 
في قولهم : «التكليف مع الفعل» هو الأعمّ من فعل المأمور به وفعل ضده . 
لزعمهم أن القدرة المعتبرة فى التكليف هى القدرة علئ الشىء أو ضذه . 

وفيه : إنهم لو أرادوا الأعمّ لا خصوص الفعل المأمور بهء لما 
عاجوا إن كلفةا الحزات_ عن المصالات: الأعر؟ لأن المامور ساقس قبل 
فعل المأمور به بفعل ضده ء فيكون التكليف مع الفعل - أي : فِعل الضد - 
وقبل فعل المأمور بهء فلا يكون تكليفاً بالواجب» ولا طلباً لتحصيل 
الحاصل . 

فتكلّفهم بالجواب عن هذين المحالين دليل علئ أن مرادهم بالفعل 


اس خا لطت طاطم جام اراضوة ‏ عبنة بو لس وو لانن معدن 1 
هو خصوص فعل المأمور به؛ فيبطل ما أجاب به الخصم . 

هذاء وآعلم أن كلام المصئّف إِنّما هو فى عصيان الأمر كما هو 
صريح كلام الخصم . 

وإنّما خصّ المصئّف الاشكال به دون عصيان النهى ؛ لأنّه فى مقام 
الردّ علئ قولهم : «التكليف مع الفعل». 

ومن المقرّر أنّ التكليف فى النهى إِنّما هو بالترك ؛ لأنّه طلب الترك . 
دكن التعدت مع ا ب شرن لسار الندر علق المكانيه نه رركيو 
أن القدرة علئ الشىء معه . 

وحينئفٍ فتقرير الإشكال علئ كون التكليف مع الترك هكذا: إن 
عصيان النهى مخالفته . فإذا لم يكن النهى ثابتاً إلا حالة الترك. وحال 
العصيان هى حال فعل المنهئ عنه. لم يكن مكلفاً حينئذٍ » وإلا لزم ثبوت 
النهى لا مع الترك ء وإذا لم يكن منهيّاً حين فعل المنهى عنه. لم يكن 
عاصياً . . 

ويمكن أن يدّعى أن النهى متعلق بالفعل بنحو الزجر عنهء فيكون 
التكليف مطلقاً على زعمهم مع الفعل؛ ويكون تخصيص المصئّف 
للاشكال بعصيان الامر ؛ لااختصاصه به . 

وأمًا ما ذكره من أنّ المصئّف فى إقامته الأدلة على ثبوت العصيان قد 
أقامها على مدذعئ ضروريّ . فصحيح . لكنه أراد بها التشنيع عليهم باستلزام 
مذهبهم لمخالفة الضروري الثابت بالإجماع ونصٌ الكتاب ! 


قال المصئف ‏ رفع الله منزلته 20 : 


الثالث : لو كان التكليف حالة الفعل خاصّة لا قبله » لزم : إمَا تحصيل 
الحاصل ؛ أو : مخالفة التقديرء والتالى باطل بقسميه بالضرورة. فالمقدَّم 
مثله . 

بيان الشرطية : إنَ التكليف إمّا أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف, 
أو ميو 

والأوّل: يستلزم تحصيل الحاصل . 

والثاني : يستلزم تقدم التكليف علئ الفعل . 

وهو خلاف الفرض . وأيضاً هو المطلوب . وأيضاً يستلزم التكرار . 


. ١: : نهج الحق‎ )١( 


ان عن ا ماوع د ا جوج انوا المشوة اول الو لا و قاد نل الفيدن ب جه 


وقال الفضل'": 


نختار أن التكليف بالفعل الثابت حالة التكليف . 

قوله : «يستلزم تحصيل الحاصل» . 

قلنا: تحصيل الحاصل بهذا التحصيل ليس بمحالء وها هنا كذلك ؛ 
لأنّ التكليف وُجد مع القدرة والفعل؛: فهو حاصل بهذا التحصيل 


.١19/5؟‎  ّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


قد تكرّر هذا الجواب فى كلماتهم . وهو من الغرائب ؛ لأنٌ الحصول 
المطلوب لا بد أن ينبعث عن الطلب . 

فلو كان الحصول مقارناً للطلب ومطلوبا به ؛ لزم إعادة نفس الحصول 
ليتصوّر الانبعاث عن الطلب » فيلزم تحصيل الحاصل وإعادته بعينه» وهو 
محال . 


كلام العلامة الحلي في شرائط التكليف ل ا مي ام 
ل ل ل 


فى شرائط التكليف 


ذهبت الاماميّة إلى أن شرائط التكليف سمّة : 
الأول : وجود المكلف ؛ لامتناع تكليف المعدوم, فإنَ الضرورة 
قاضية بقبح أمر الجمادء وهو إلئ الإنسان أقرب من المعدوم( 
وقبح أمر الرجل عبيداً يريد أن يشتريهم وهو فى منزله وحدهء. 
ا ا لإمرواام كريس كل عائل متيام رم إي 
والاخبار عنه7", فيقول الله فى الأزل: «يا أيّها الناس اعبدوا 
)١(‏ نهج الحى : 171 . ' 
(1) التذكرة بأصول الفقه : ”», القّيبة - للطوسى -: ٠6‏ . العدّة فى أصول الفقه 
6١/١‏ . 
م التمريب والارشاد حالف وما بعدهاء. المستصفىئ من علم الأصول ١/86م»‏ 
المحصول في علم أصول الفقه ١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ‏ 


١‏ .متكت منتهئ الرصول والأمل في لت الأصول والحدل غؤء فواتح 


ةن ححا شدي الجخ قدي وعد دان لاسرع وو اس عي ذا را الصدق / ج ّ 


ربكم »!", ولا شخص هناك .. 
ويقول : «إنا أرسلنا نوحاً » (), ولا لوح هناك . 


وهذه مكابرة فى الضرورة . 


. 7١ سورة البقرة ؟:‎ )١( 
.١ :71١ سورة نوح‎ )6( 


رد الفضل بن روزيهان ل 


وقال الفضل'" : 


قد عرفت جواب هذا فى مبحث إثبات الكلام النفساني ‏ وأنّ 
الخطاب موجود فى الأزل قبل وجود المخاطبين بحسب الكلام 
النفسانى 7" , ويحدث التعلق عند وجودهم . 

ولا قبح فى هذاء فإنٌ من زوّر فى نفسه كلاماً ليخاطب به العبيد 
اّذين يريد أن يشتريهم بأن يخاطبهم بعد الشراء لا يعد سفيهاً . 

نم ما ذكر أنّ الأشاعرة جوّزوا تكليف المعدوم ء فهذا ينافي ما أثبته 
في الفصل السابق أنّهم يقولون: إِنَ التكليف مع الفعل», وليس قبله 

فإذا كان وجود التكليف عند الأشاعرة مع الفعل» فهل يجوز عندهم 
أن يقولوا بتكليف المعدوم ؟ ! 


. ١/١/7  ّنحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
.7580 - راجع ج */ ”> و5غ1”‎ (2) 


تقدّم في ذلك المبحث أنّ خطاب المعدوم وتكليفه سفه بالضرورة . 
إذ لا يصحّان من دون مخاطب ومكلف . ولا أثر لحدوث التعلق لو عقلنا 
التعلق7" , 

والقياس علئ من زوّر في نفسه كلاماً. خطأ ظاهر ؛ لأنّ الموون'لنن 
بمخاطب . وإِنّما هو متصوّر ومقدر لخطاب فى المستقبل » فلا يقاس عليه 
الكلام النفسي الذي هو خطاب وتكليف في الأزل . 

وأمّا ما ذكره من المنافاة» فقد عرفت أنه ليس علئ المصئّف رفع 
التنافي عن أقوالهم » وكيف يمكن إنكارهم لتكليف المعدوم وقد قالوا: إِنّه 


)010( راجع ج 78/7 و85؟. 


قال المصئف ‏ طاب رمسه لك 


الثانى : كون المكلف عاقلاً ؛ فلا يصمّ تكليف الرضيع . ولا المجنون 
المطدة 277 

وخالفت الأشاعرة فى ذلك وجوّزوا تكليف هؤلاء © . 

فلينظر العاقل هل يحكم عقله بأن يؤاخذ المولود حال ولادته 
بالصلاة وتركها. وترك الصوم والحج والزكاة. وهل يصح مؤاخذة المجنون 
المطبى على ذلك ؟ ! 


. ١0 : نهج الحقٌ‎ )١( 

3( شرح جمل العلم والعمل : ٠‏ الذخيرة فى علم الكلام : 0١‏ تقريب 
المعارف : ١74‏ . المنقذ من التقليد 707/١‏ . 

(") ذكر ذلك الباقلانى عن بعض الفقهاء ؛.آنظر : التقريب والإرشاد 51٠/١‏ و "747 
غغ> . 


8 اا ا ا ااا ا ا 0 دلائل الصدق / ج 7 


وقال الفضل " : 


مذهب الأشاعرة : إِنَ القلم مرفوع عن الصبئ حنّئ يبلغ الحلم. 
وعن المجنون حتئ يفيق!" . 

وما ذكره افتراء عليهم محض ء كما هو عادته في الافتراء والكذب 
والاختراع . 


. ١7” /”  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. 7375/١ أنظر : التقريب والارشاد‎ )'( 


ما نسبه المصنف إليهم هو تجويز تكليف غير العاقل», وما نقله 
الخصم هو عدم الوقوعء ولا ربط لأحدهما بالآخرء ولا يمكن إنكار 
تجويزهم ذلك ؛ لأنّهم يجوّزون تكليف ما لا يطاق ؛ وهذا نوع منه . 

ويقولون : إن الله يحكم ما يريد ولا يقبح منه شىء2"7. فيجوز أن 
يكلف من لا عقل له» ويعاقبه علئ المخالفة . 

على أنه قد نقل عنهم السيّد السعيد ما يدل علئ أنّهم يقولون 
بالوقوع!" . 

ولا يهمّنا أمره بعد كون ما نسبه المصئّف إليهم هو التجويز . 


)١(‏ راجع : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 14/7 و 104. الأربعين فى أصول 
الدين ‏ للفخر الرازى - 777/١‏ و 86" » المواقف : 77٠0‏ . شرح المقاصد 5 / 598 . 
(؟) إحقاق الحقٌ ١74/5٠‏ . 


مم أن لل ع أرق قن بان نوو نولفا ناس الو اراك ور ا م مو 317 ا كن الصدق / ج و 
قال المصتّف قدس الله روحه (" : 


الثالث : فهم المكلف ؛ فلا يصحّ تكليف من لا يفهم الخطاب قبل 
)00 

وخالفت الأشاعرة فى ذلك» فلزمهم التكليف بالمهمل وإلزام 
المفكلت معرفته ومعرفةه المراد منهء مع أنه لم يوصع لشىء ألبتّة: ولا يراد 
منه شسىء أصلة 27 , 


فهل يجوز للعاقل أن يرضئ لنفسه المصير إلئ هذه الأقاويل ؟ ! 


فهمه 


.١"0 تهج الحق‎ )١( 

)١(‏ العذة ة فى أصول الفقه 10١/7‏ وما بعدها. 
فر أنظر 5 تفسير الفشكر الرازى 7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدىي ‏ 

.١54 - ١547/١ فواتح الرحموت‎ » /١ 


اويل 
زبهان 00 
د الفضل بن روزبها 
رد 


م .)0١(‏ 
وقال الفضل 


- 9 م و‎ 8 ٠ 
بفهمو‎ ء١يإ‎ 8 
-. ٠. - سن خطاب ا‎ 
« , ! ٠ ب اعا‎ 55 -. | 
) ظ ظ فسه ٠١و اه فذهب 84 ظ ملهم‎ 
| ١ ٠ ل يتعلق نه اختلف‎ [ 
4 ظ لمكلف‎ 
يفهمه‎ ١ 
طبة نا‎ 
ظ / / يي‎ 


73 
ءاد 
”2 


طل - المطبو قَّ - 7/هلا١ا.‏ 
حقاق الحى - 
| 
جه 0 0 0 
0 | ل 
.١*“ )‏ 
0 الفخر الرازى " / 
ل 
)'٠(‏ تعسمير 


1 ومس ابد موقا سام موك قرو ادا كا لله طون لكو لائل القند ف / 2 


كيف لا تصمّ نسبة المصنف إليهم صحة تكليف من لا يفهم 
الخطاب . وقد زعموا أن الله يحكم ما يريد ولا يقبح منه شىء(2؟ ! 

وأما ما نقله الخصم ء فالظاهر أنّه فى الوقوع لا الجوازء كما يرشد إليه 

وتمثيل المجوّز للثاني بما زعم وقوعه؛ وهو المقطعات كما نقله 
الخصم ء وإلا فبالنظر إلئ الجواز العقلى وعدمه لا وجه للتفصيل . 


)١(‏ آنظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 14/7 و ١104‏ . الأربعين فى أصول 
الدين ‏ للفخر الرازي - 775/١‏ و 7”10» المواقف : 770 . شرح المقاصد 791/1 . 


قال المصنفف ‏ طاب ثراه 20 : 


الرابع : إمكان الفعل إلئ المكلف ؛ فلا يصمّ التكليف بالمحال' . 

وغتالفت الأشاغرة فيه + فجوزوا تكليف الرّمِن الطيران إل السيماء» 
وتكليف العاجز خلق مثل الله تعالى وضدذه وشريكه وولد لهء وأن يعاقبه 
على ذلك » وتكليفه الصعود علئ السطح العالى بأن يضع رجلاً فى الأرض 
ورجلاً علئ السطح”" . 

وكفئ مّن ذهب إلئ هذا نقصأ في عقله » وقلَةَ في دينه . وجرماً عند 
الك كان سين نه إن ب محا اانه لهي د عدا لو كاد 
أحداً إلا بما لا يطاق . 

أو ثُرئ ما يكون جواب هذا القائل إذا وقف بين يدي الله تعالى 
وسأله : كيف ذهبت إلى هذا القول وكذبت القرآن العزيزء وإنّ فيه: 
١لا‏ يكلف اله نفساً إلا وسعها»(4. 


. ١186 : نهج الح‎ )١( 

(١؟)‏ شرح جمل العلم والعمل : 98 99. الذخيرة فى علم الكلام : ١١١ ١٠7‏ 
و١١٠ء»‏ تقريب المعارف : ١٠175809 ١١7‏ تجريد الاعتقاد : 5١7"‏ . 

9 أنظر : اللمع في الردّ علئ أهل الزيسغ والبدع : 94 ٠١١‏ , الفصل فى الملل 
والاهواء والنحل ١1٠/7‏ و6١.‏ المواقف: «"ا” ‏ ا#”#. 

(؟) سورة اليقرة ؟ : 585 . 


إن 11[ [ [ 00 الصدق / ج قا 


وقال الفضل'" : 


قد عرفتٌ فى الفصل الذي ذكر فيه «تكليف ما لا يطاق». أن ما 
ليطا هلك تقاف فراقوومولة جوز اللكل تدر الرسطة بذونة الخاليف. 

والأوّل واقع بالاتّفاق . كتكليف أبي لوضانالا تمان وفة] ضيب 
التجويز العقلى . والاستقراء يحكم بأن التكليف بما لا يطاق لم يقع, 
ولقوله تعالى : للا يُكلف اله نفساً إلا وُسعها»'". وهذا مذهب 
اانا ار | 

والعجب من هذا الرجل أنه يفتري الكذب ثم يعترض عليه ء فكأنه 
لم يتّفق له مطالعة كتاب فى الكلام علئ مذهب الأشاعرة . وسمع عقائدهم 
من مشايخه من الشيعة وتقرّر بينهم أن هذه عقائد الأشاغرة: 

ثم لم يستح من الله تعالئ ومن الناظر في كتابه » وأتئ بهذه الترّهات 
والمزخرفات . 1 


.١ا/3/7‎  ّىحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 
. 75853 : ” سورة البقفرة‎ )1١( 
. من هذا الجزء‎ ٠٠١ 99 تقدم فى الصفحة‎ )*( 


سبق هناك بيان ما فى دعوئ الاتّفاق علئ وقوع التكليف بما لا يطاق 
فى المرتبة الآولئ . 

وحمّقنا أنا لا نجوّزه بالمراتب كلها . وأنّهم يجوّزونه فيها جميعاً . 

وأوضحنا المقام فى تكليف أبى لهب بالإيمان . 

وذكرنا أنّ الله سبحانه لم يكلف عندهم إلا بما لا يطاق ؛ لأنّ أفعال 
العباد مخلوقة له ولا أثر للعبد فيهاء فكلها لا تطاق للعبد ولا مما يسعه١".‏ 
ومع ذلك قد كلّفه الله سبحانه بها. فيكون قوله تعالئ: لا يكلف اله 
نفساً إلا وُسعها » "١‏ كاذباً على مذهبهم . كما ذكره المصئّف ولم يجهله 
الخصم . ولكنّه قصد بتكذيب المصئّف وإساءة الأدب معه والتجاهل 
بمذهبه , التمويه وتلبيس الحقيقة . 


. من هذا الجزء‎ ٠١5 ١٠١١ تقدم فى الصفحة‎ )١( 
. 785 : سورة البقرة ؟‎ )١( 


84 تبك ب مد بس دا وس ونان احور لطن وي مو ونم مم وك لد لزن الصدق / ج ” 
قال المصنف تفنو ميق الله نفسه :)١١-‏ 


الخامس : أنْ يكون الفعل ما يستحقٌ به الثواب7". وإلا لزم العبث 
والظلم علئ الله تعالى . 

وخالفت الأشاعرة فيه . فلم يجعلوا الثواب مستحقّاً على شيء من 
الأفعال» بل جوّزوا التكليف بما يستحقٌ عليه العقاب7" . وأنْ يرسل رسولاً 
يكلف الخلق فِعل جميع القبائح وترك جميع الطاعات . 

فيلزمهم من هذا أن يكون المطيع المبالغ فى الطاعة مِن أسفه الناس 
وأجهل الجهلاء . من حيث يتعب بماله وبدنه فى فعله شيئأ ربّما يكون 
هلاكه فيه . 

ون يكون المبالغ فى المعصية والفسوق أعقل العقلاء حيث يتعجّل 
اللذة» وربّما يكون تركها سبب الهلاك وفعلها سبب النجاة . 

فكان وضع المدارس والرُبئط(؟) والمساجد من نقص التدبيرات 
البشريةء. حيث تخسر الأموال فى مالا نفع فيه ولا فائدة عاجلة 
ولا آجلة. 
)١(‏ نهج الح : 175 . 
)0 أنظر : الذخيرة في علم الكلام: 1١7‏ و2111 تقريب المعارف : ١١9‏ . الاقتصاد 

فى ما يتعلق بالاعتقاد : ١١١‏ . ٍ 

(8) التعريب والإرشاة 511/1 الفصل فب الملل والاهواء والنحل ١5/5‏ و٠١8١.‏ 
0 الوُئط : الخيل تُربط بالأفنية وتُعلّف.. ورياط الخيل مرابطتها في الشغور لصدّ 


الأعداء ؛ وواحد الرُئط : الرّبيط . وجمع الرَبط : الرّباط » وهو جمع الجمع . 
أنظر مادّة «ربط» فى : لسان العرب ١١75/60‏ . تاج العروس 509/١٠١‏ -5153. 


و الفضل بن روزبهان امطام احيرأ وس يكز طني واوا امود و لديل و مالساو ار اق ب ولق ا ما ا 


وقال الفضا )0 


شرط الفعل الذي يقع به التكليف أن يكون مما يترتّب عليه الثواب 
فى عادة الله تعالئ», لا أنه يجب علىئ الله تعالئ إثابة المكلّف المطيع ؛ لأنَه 
لا يجب عليه شىء, بل جرئ عادة الله تعالئ بإعطاء الثواب عقيب العمل 
الصالح . وليس للمكلفين علئ الله تعالئ دين يجب عليه قضاؤه . 

ولو كان إلا كذلك , ٠‏ للزم أن يكون العباد متاجرين مع الله تعالئى. 
كالأجراء الذين يأخذون أجرتهم عند الفزاغ من العمل , ولو لم يعط المؤجَر 
عرقي الكاق الما جاتر ١‏ 

وهذا مذهب باطل لا يذهب إليه من يعرف نِعَمَ الله تعالى على 
عباده. ويعرف علوٌ الشأن الإلهى . وأنّ الناس كلهم عبيد الله ء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء. وليس لهم عليه حق ولا استحقاق. بل الثواب 
بفضله وجرئ عادته أن يعطى العبد المطيع عقيب طاعته . كما جرئ عادته 
بإعطاء الشبع عقيب أكل الخبز . 

وهل يحسن أن يقال: إنّه إذا لم يجب علئ الله تعالئ إعطاء الشبع 
عقيب أكل الخبزء تموت الناس من الجوع ؟ ! 

كذلك لا يحسن أن يقال: لو لم يجب علئ الله تعالئ إثابة المطيع 
وجزاء العاصى , لارتفع الفرق بين المطيع والعاصي ؛ ولكان فعل الخيرات 
فاثازة الميذاك: شبائعا غينا ؟] 


.١الا/ل/”‎  ّىحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحفاق‎ )١( 


لمان مباك وطن وان وناك واه ووو الكواو لواو لو 31م مامه لمعيه إدلائل الفيدي ع 1١‏ 
لذن" تقوال# سرت عاو اله كما القى له متعلقن إلا سويز حرق 
العادة على إعطاء دراك انطع فل عر لبي ل 
فلم يرتفع الفرق بين المطيع والعاصى . كما جرئ عادته بإعطاء الشبع 
عقيب أكل الخبزء فهل يكون من أكل الخبز فشبع . كمن ترك أكل الخبر 
فجاع ؟ ! 


قد سبق أن الثواب غيبى . فلا تصمّ دعوئ العلم بالعادة فيه.. 

وأما إحرازها بإخبار الله تعالئ » فغير تام ؛ لابتنائه على صدق كلامه 
تعالئ » وهو غير محقق علئ مذهبهم ! 

مع أنه قال تعالئ : «١‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت 74(" , ولعل ما أخبر 
يسم النواتي هذا يكوه 

فأين العادة فى الثواب وإحرازها ؟ ! لا سيّما وقد أجاز الخصم خرقها 
كما هو واقع فى عادات الدنيا . 

وأمًا ما ذكره من نفي كون الثواب دَيناً علئ الله تعالئ » فنحن نمنعه 
ونقول : إِنّه دين ء أي إنَّه حقٌ عليه اقتضاه عدله . 

وأمّا كون العباد متاجرين مع الله تعالى؛ فهو مما نطق به الكتاب 
العزيزء قال تعالئ : 9« إِنّ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سرّا وعلانية يرجُون تجارة لن تبّور * ليوفيهم | خجورهة 
ويزيدهم من فضله » "١‏ .. 

وقال تعالئ : 9 إن الله آشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة 4 إلئ قوله تعالئ : ١‏ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » 0" .. 
)١(‏ سورة الرعد :1١‏ 8798. 


0( سموره فاطر 60“” : 89 وا١ء”7.‏ 
() سورة التوبة 9: .١١١‏ 


دكن 000 ااا ل 
وقال تعالئ : « هل أدلكم علئ تجارة تُنجيكم من عذاب أليم * 
تؤمنون بالله . . . © (" الآية.. 
«إنالا نضيع أجر المصلحين .."١#*‏ 
« نعم أجرٌ العاملين 8 . 
«إنما توفون أجوركم »!.. 
, فيوفيهم أجورهم ١»‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة . 
وأمًا قوله : «لو لم يعطٍ المؤجر أجرتهم كان ظالماً وجائراً» .. 
فهو من مقالة أهل الحقٌّ التى صرّح بها الكتاب المجيد . قال تعالئ : 
«وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يُوف إليكم وأنتم لا تظلمون »© " . 
وقال تعالئ : ومن يعمل من الصالحات من در أو أنثئ وهوى 
مؤمنّ فأولئك يدخلون الجئة ولا يُظلمون ثقيراً » © . 
وقال تعالئ : « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريبَ فيه ووّفيت كل 
53) :سويرة العف 55 او 1 
)١(‏ سورة الكهف .7٠ :١8‏ 
() سورة الأعراف /ا: ٠لا١ا.‏ 
(؛) سورة آل عمران 7: ١5‏ . سورة العنكبورت 79: 08. 
(60) سوره آل عمران ": 86١ا.‏ 
(5) سبورة آل ران *: لاه6ء. سسورة النساء ط: ١"‏ ا. 
(/0) اسورة الأنقال 4 4 
(8) سورة النساء غ#: 15؟7١.‏ 


نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون » "١‏ . 

وقال تعالئ: «اوما تنفقوا من خير يُوف إليكم وأنتم 
لا تظلمون »(). 

ركان تعازوه ل ولعسيوى كل فقس نما كيت وفت 
لا يَظلمون »'(". 

وقال تعالئ : ( وتُوفَى كل نفس ما عملت وهم لا يُظلمون »4 0". 

رقال تعالئ : فط ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم 
لا يتظلمون »(6. 

إل غير ذلك من الأيات المستفيضة . 

وأمّا قوله : «لا يذهب إليه من يعرف نعم الله على عباده». . 

فإنْ أراد به أنّ من يعرف نِعَمّه لا يرئ أنّه مستحقٌ للأجر . فظاهر 
البطلان ؛ لأنّ وجوب شكر المنعم لا ينافى استحقاق الأجر علئ ما كلفه به 
الوزن صقن بع اعد أن معو هله عد الججان باراسر كا 

وإنْ أراد أن حصول الإنعام من الله تعالئ كافب فى صحّة التكليف منه 
بلا إعطاء أجر ء ليكون التكليف ناشئاً من طلب المنعم جزاءً نِعَمِه بالشكر 
عليهاء كما عن أبى القاسم البلخى". فهو أظهر بطلاناً ؛ إذ يقبح من 
)١(‏ سورة آل عمران : 70 . 


(؟) سورة البقرة * : 70975 . 

(*) سوره الجاثية 10: ؟7. 

(غ) سورة النحل .١١١ :1١5‏ 

(0) سورة الأحقاف 15 : 19. 

(5) أنظر : شرح الاصول الخمسة : 5١09‏ . 


الكريم طلب جزاء نعمته من دون أن يعطيه ثواباً على ما كلفه به . بل يكون 
تكليفه بلا أجر عبثا وظلماً ! 

ولو كان الثواب تفضّلاً محضأً. لصح منع الثواب عن سيّد النبيّين أو 
مساواته فيه لسائر المؤمنين, بل للأطفال والمجانين . ولجاز خلق النار دون 
الجئة . 

وأمّا ما ذكره من مثال الموت من الجوع ؛ فإنّما لا يحسن السؤال فيه 
إذا ترئّب عليه فائدة للعبدء أو كان جزاء عمله السيّئ . وإلا فيقبح إيلام 
العبد بلا فائدة له ولا ذنب منهء ويصح السؤال عنه . 

كما يصحّ السؤال عن ترك إثابة المطيع وجعله بمنزلة العاصي » لكن 
مذ فاه الاموو' اميك مذ فعله ولا تصدر عنه. فلا يُسأل عنها ؛ لانتفاء 
الموضوع . 


قال المم تفي تدس ارو ان 


السادس : أن لا يكون حراماً ؛ لامتناع كون الشىء الواحد من الجهة 
الراحلزة هامورا نيه:نتهة] “عنه :لهال التكلفة يما لآ يطاق 19 . 

وأيضاً : يكون مرادأ ومكروهاً فى وقت واحد من جهة واحدة . وهذا 

وخالفت الأشاعرة فى ذلك . فجوّزوا أن يكون الشىء الواحد 
فأموارا ايه رك عن لكان كرت ا الةرطاق عندهم!" . ش 


: . 171 : نهج الح‎ )١( 

.١81١/١ العدّة فى أصول الفقه‎ ."١ : التذكرة بأصول الفقه‎ )١( 

() أنظر : التقريب والاإرشاد 5137/١‏ /117” و 2.51٠١‏ تمهيد الأوائل : ”٠‏ . الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل .١61١/7‏ فواتح الرحموت .١١١- 1١١١/١‏ 


تكن تجاه مق جاع لاشو و سبي مدي تفوس ولط م كوو عق اوالاائل العد 3ع 


وقال الفضا 00 


لا خلاف فى أنّ المأمور به لا بْدَ أن لا يكون حراماً ؛ لأنّ الحرام ما 
نهئ الله عنه . . 

ولا يكون الشىء الواحد مأموراً به . منهيّأ عنه . في وقت واحد. من 
جهة واحدة. ولكن إن اختلف الوقت والجهة والشرائط التى اعتبرت فى 
التناقض . يجوز أن يتعلّق به الأمر فى وقت من جهة ,ء والنهى فى وقت آخر 
عن معية خرف انين امدهين: أله ال + 

وأمّا إمكان التكليف بما لا يطاق . فقد سمعته غير مرّة» وأنّه لا يقع 


ولم يقع . 


.١8١/5  ّنحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق‎ )١( 


قد نصدّقه فى ما يتعلّق بالوقوع , بأن لم يقولوا بوقوع الأمر بالحرام . 
ولكنّ كلام المصدّف فى التجويز كما لا ينكره الخصم . وكفاهم نقصأ 
فى تجويز مثله علئ الله سبحانه » وهو مما لا يجوز علئ أقل العقلاء . 


عن امناو منيكة ورد د وا لشو مسبو و وزلنب1 رم وج و وو وص دل الددن 0 
قال | لعستفة نطاب ترابة لقلا 


ومن الح أنْهم حرّموا الصلاة فى الدار المغصوبة. ومع ذلك لم 
يوجبوا القضاء وقالوا: إنها صحيحة''' . 

مع أن الصحيح هو المعتبر فى نظر الشارع. وإنّما يطلق على 
المطلوب شرعاً . والحرام غير معتبر فى نظر الشارع. مطلوب الشرك 


وهل هذا إلا محض التناقض ؟ ! 


. ١ا/‎ : نهج الحقٌ‎ )١( 
. ١18/7  يوونلل‎  عومجملا‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان لخن مرا مطمونه للا يواد اط او مو للا ل ب ااام بو م ا ف 1954 


وقال الفضا 2000 


الستلذة السصيحة بها اتسحيوية فرزاقط الننكة الت اعشترت اقبى 
الشرع . فالصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة ؛ لأنها بدك لشرائط 
الصحّة التي اعتبرت فى الصلاة فى الشرع . وليس وقوعها فى مكان مملوك 
غير مغصوب من شرائط صحّة الصلاة.. نعمء من شرائطها أن تقع فى 
مكان طاهر من النجاسات . 

ولو كان من شرائط الصحّة وقوعها فى مكان غير مغصوب. لكان 
الواقع فى المكان المغصوب منها فاسدة , وكان يجب قضاؤها ؛ لكونها غير 
معتبرة فى نظر الشرع ؛ لعدم استجماعها الشرائط المعتبرة فيها . 

وأمّا كونها حراماً. فلأجل أنّها تتضمّن الاستيلاء علئ حقٌ الغير 
عدواناً. فهى بهذا الاعتبار حرام » فالحرمة باعتبارء والصحّة باعتبار آخرء 
فأين التناقض ؟ ! 

والعجب أنه مشتهر بالدراية فى المعقولات . ولا يعلم شرائط حصنوال 


التناقض ! 


. ١187/7 - إبطال نهج الباطل  المطبوع مع إحقاق الحىٌّ‎ )١( 


3 11111 1 1 ا دلائل الصدق / ج ” 


إذا أقرُوا بحرمة الصلاة فى الدار المغصوبة ؛ لزمهم الحكم بعدم 
اعتبارها شرع «العدم مظلويكهاء اذ تقض اذ العبادة الصحيحة هي 
المطلوبة للشارع . المعتبرة فى نظره . 

وهذه عبارة أخرئ عن كون إباحة المكان شرطأ في صحّحة الصلاة . 
فإذا حكموا بصحّة الصلاة فى الدار المغصوبة ثبت التناقض ؛ لأنّه يكون هذا 
الوجود الشخصى للصلاة فى الدار المغصوبة معتبرأ وغيرَ معتبّر. صحيحأ 
وغيرَ صحيح . وهو تناقض ظاهر . 


كلام العلامة الحلّى في الإعراض علئ الألام ل ا ا 
الإعواض علئ الالام 
قال المصئفف ‏ أعلى الله مقامه "١‏ : 


في الإعواض 


ذهبت الإمامية إلئ أنّ الألم الذي يفعله الله تعالئ بالعبد. إمّا أن 
يكون علئ وجه الانتقام والعقوبة. وهو المستحى ؛ لقوله تعالئ : ا ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين ..)"١*‏ 

وقوله تعالى : « أَوَلا يرون أنّْهم يُفتنون فى كل عام مرّة أو مرّتين 
ثم لا يتوبون ولا هم يذَّكٌرون76". ولا عوض فيه. 7 

وإمّا أن يكون على وجه الابتداء » وإِنّما يحسن فعله من الله تعالئ 
بشرطين : 

أحدهما : أنْ يشتمل علئ مصلحة ما للمتألم أو لغيره. وهو نوع من 
اللطف ؛ لأنّه لولا ذلك لكان عبئاً . والله تعالئ منرّه عنه . 
)١(‏ نهج الح : /ا7١‏ . 


(1) سورة البقرة ؟': 0 . 
() سورة التوبة .١751:9‏ 


00 الت ف وروا مودو ا صا اواو او اط ةبعك الئل الفندق 2 

الثانى : أنْ يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد علئ الألم . بحيث 
لو عرض علئ المتألم الألم والعوضٌ اختار الألم . وإلا لزم الظلم والجور 
من الله سبحانه على عبيده ؛ لأنّ إيلام الحيوان وتعذيبه على غير ذنئب 
ولا لفائدة تصل إليه ظلم وجورء وهو علئ الله تعالئ محال!" . 

وخالفت الأشاعرة فى ذلك . فجوّزوا أن يؤلم الله عبده بأنواع الألم 
من غير جرم ولا ذنب لا لغرض وغاية ولا يوصل إليه العوض . ويعذب 
الأطفال والأنبياء والأولياء من غير فائدة ولا يعرّضهم على ذلك بشىء 
ألبتّة7": مع أن العلم الضروري حاصل لنا بأنَ من فعل من البشر مثل هذا 
عذه العقلاء ظالماً جائراً سفيهاً . 

فكيفف يجوز للانسان نسبة الله تعالى إلى مثل هذه النقائص 
ولا يخشئ ريه ؟ ! 

وكيف لا يخجل منه غداً يوم القيامة إذا سألته الملائكة يوم الحساب : 
هل كنف تعد اد ادق خبر امتعقاقيولة تنواضه عد الماعوها برهي 
به؟! 

فيقول : كلا . ما كنت أفعل ذلك . 

فيقال له : كيف نسبت ربّك إلى هذا الفعل الذي لم ترضه لنفسك ؟ ! 


)١(‏ الذخيرة فى علم الكلام : 79 . تقريب المعارف : 1707 . الاقتصاد فى ما يتعلق 
بالاعتقاد: ١٠6١‏ . المنقذ من التقليد 78٠/١‏ . 

- 787 تمهيد الأوائل:‎ .1١1 1١١6 اللمع في الردّ علئ أهل الزيغ والبدع:‎ )١( 
.7١ : المواقف‎ . ١55 و‎ ١174/5 الفصل فى الملل والاهواء والنحل‎ .0 


رد الفضل بن روزبهان ا 
وقال الو لفضا 00 


إعلم أن الإعواض مذهب المعتزلة20. ولهم علئ هذا الأصل 
اختلافات ركيكة تدلّ علئ فساد الأصل مذكورة فى كتب القوم . 

وأمّا الأشاعرة . فذهبوا إلى أنّ الله تعالى لا يجب عليه شىء : 
لا عرض على الألم ولا غيره ؛ لأنّه كرف فى ملكددنا وقاي والدر فين 
إنْما يجب علئ من يتصرف في غير ملكه'" . ٠‏ 

نعم . جرت عادة الله علئ أن المتألم بالآلام إِمَا أن يكفر عنه سيّئاته , 
أو يرفع له درجاته إن لم يكن له سيّئات . ولكن لا علئ طريق الوجوب 
عليه. 
وأمًا حديث العرض فى أفعال الله تعالئ . فقد مرّ بطلانه فى ما سبق . 

وأمّا تعذيب الأطفال والأنبياء والأولياء » ففيه فوائد ترجع إليهم . من 
رفع الدرجات وحطً السيّئات ‏ كما أشير إليه فى الأحاديث الصحاح » ولكن 
علئ سبيل جري العادة لا على سبيل الوجوب. فلا يلزم منه جور ولا ظلم . 

ثم ما ادّعئ من العلم الضروري بأنْ البشر لو عذْبٌ حيواناً بلا عرض 
لكان ظالماً . فهذا قياس فاسد ؛ لأنّ البشر يتصرف فى الحيوان بما ليس له 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحقّ ‏ ؟//ا8١.‏ 
(') انظر : شرح الاصرل الخمسة : 58 وما بعدها. 
(١‏ أنظر : تمهيد الاوائل : 784» الاقتصاد فى الاعتقاد ‏ للغزّالىي -: ١1١6‏ -1١١ء‏ 


محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١596‏ المواقف : 70 . شرح المواقف 
48/هة .75٠١ ١‏ 


3 مم رقم وام ووم ووالسسه بطل وا وه سوا وسو وفنه ز تن وروواء #ذللائل العندق  /‏ * 
والله تعالئ مالك مطلق يتصرف كيف يشاء . 

ونحن لا نمنع وقوع الجزاء والمنافع » ولكن نمنع وجوب هذا. 

ونحن نقول : من يعتقد أن الله تعالى يجب عليه الإعواض عن 
الآلام . إذا حضر يوم القيامة عند ربّه. ورأئ الجلال الإلهى . والعظمة 
الرّانية . والتصرّف المطلق الذي حاصل له فى الملك والملكوت . سيّما في 
موقف القيامة التي يقال فيها: إ لمن الملك اليوم لله الواحد القهّار » 00 
أمَا يكون مستحيياً من الله تعالئ أن يعتقد في الدنيا أنّه مع الله تعالى 
كالتاجر العامل, أعطئ الأعمال والآن يريد جزاء الواجب على الله تعالى ؟ ! 
فيدّعى علئ الله في ذلك المشهد : إِنّك عذبتنى وآلمتني فى الدنياء فالآن 
لا أعلف عن اداسف اوش اازاله رواحي هديك أن اتدوض» 

فيقول الله تعالى : يا عبد السوء ! أنا خلقتك وأنعمت عليك كيت 
وكيت. أتحسبنى كنت متاجرأ معك. معاملاً لك . حتّئ توجب على 
العوفر © أدخلرا العيد النتوع الثاز . 

فيقول : هكذا علمني ابن المطهّر الحلّى . وهو كان إمامي » وأنا الآن 
برىء منه . 

فيقول الله تعالئ : أدخلوا جميعاً النار ! « كذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من الثار » 0 . 

والله أعلم . وهو أصدق القائلين . 


: ١1١ : 8٠ سورة غافر‎ (1 
.١11/ : ” سورة البقرة‎ )١6( 


كم للمعتزلة من أصل خالفوا فيه العقل والنقل ! كقولهم : إنّ الإمامة 
بالاختيار”" . 

ركع الب هين الول عليه الالالال كالاضال اللي خن افييت! 
وذلك لأنّ لهم ميلاً إلى طريقة أمير المؤمنين . وهوى بموالاة أعدائه . 

ولذا أصابوا الحقّ فى أصل هذا الأصل . وأخطأوا فى كيفيّاته. ولو 
فسد الأصل بالاختلاف فى جهاته لفسد الإسلام باختلاف ا 

والأشاعرة لما جانبوا باب مدينة العلم وخالفوه بتمام جهدهم. لم 
عر مع حنينة لعل فى كل الاضرل الموكة رول هوا جنا مرو اليه 
مم التميشك: بأهل ينث التصحة. 

وممًا خالفوا فيه صريح الحقّ وحكم العقل والنقل. هذا الأصل. 
بحَجّة أنّ المالك المطلق يجوز له التضصدف كيف شاء بلا حد ولا نهاية : 
ولا يلزمه بتصرّفه شىء من الأشياء . 

فِإنُ أرادوا أنّ جواز تصرّفه كذلك نفس معنئ الملكية المطلقة . فهو 
ظاهر البطلان ؛ لأنّ الملكية سلطنة وأمر نسبى اعتباري . 

وإِنْ أرادوا به أنّه من أحكامها وآثارها. فهو عين المدّعئ . ومحل 
الكلام . 

وكيف يكون من أحكامها جواز تعذيب العبد بلا ذنب. وإيلامه 


.1707 : آنظر : شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


بلا عوض . وهما منافيان لحقٌ الرعاية وإنصاف المملوك ؟ ! 

فلا بُدَ عقلاً من ثبوت عوض عن الألم يرضئ به العبد . 

ولقوله تعالئ : 9 كتب ربكم علئ نفسه الرحمة 4''!. ومن الرحمة 
إعطاء العرض على الآلام . فيكون مما كتبه وأوجبه علئ نفسه تعالئ . 

وممًا يشهد بضرورة حكم العقل بوجوب العوض . تفريع الخصم 
خلافاً لمذهبه قوله : «فلا يلزم منه جور ولا ظلم» علئ ما أثبته من الفوائد 
فى تعذيب الأطفال والأنبياء والأولياء . فإنٌ تفريع ذلك علئ هذا يستدعي 
لزوم الجور والظلم بدون الفوائد. وإلا لم يكن محل للتفريع . 

وأمّا ما ذكره من العادة التى هى غيب . فقد عرفت ما فيه مراراً . 

وأمًا قوله : «وأمًا حديث العوض في أفعال الله تعالئ. فقد مر 
بطلانه» . . / 

ففيه : إِنّه لم يتقدّم ذكر العرض علئ أفعال الله تعالئ ‏ وهى الآلام - 
الذي عرّفه المتكلمون بالنفع المستحٌ , لا علئ وجه التعظيم والإجلال . 

وإنّما تقدّم فى الشرط الخامس للتكليف ذكر الثواب علئ أفعال العبد 
المكلف بهاء الذي عرّفوه بالنفع المستحقٌ علئ وجه التعظيم والإجلال'" . 
فكيف يزعم أن حديث العرض فى أفعال الله تعالى ‏ الذي وقع به كلام 
المصئف هنا قد مر بطلانه ؟ ! 

ولكنه اشتبه عليه الأمر وخلط من حيث لا يعلم؛ وعلئ هذا الخلط 


.08 5 سوره الأنعام‎ )١( 
. تقدم فى ردّ الفضل فى الصفحة 89" من هذا الجزء‎ )١( 


علئ الله تعالئ » فيدٌّعى علئ الله فى ذلك المشهد أنّك عذبتنى وآالمتنى فى 
الدنيا» . . ش ْ ْ 0 

إذ لا ربط للاآلام التى هى أفعال الله تعالئ . بأعمال العبد التى عملها . 
ولا دخل لجزاء أحدهما بجزاء الآخر . ش 

وأمااقوله ناو أماتكرن تجا من ااال أن مجع 

ففيه: إِنّه لا حياء فى اعتقاد الحقّ الذي دل عليه العقل وصرّح به 
الكتاب العزيز فى موردي الثواب والعوض . حيث كتب علئ نفسه الرحمة 
المستدعية لاعطائهما . 

نعمء ينبغى حياء العبد من ادّعائه بالحقٌ لو كانت له حاجة إلى 
النعوى رولك معدل ان يجي اللاجداان يده البجكين إن التعرف: 
فإنه أسرع الحاسبين وأرحم الراحمين . 

ثم إنْ هذا الاعتقاد والتعليم إنما هما من فعل الله وحده عندهم . فما 
بال ابن المطهّر يلام علئ التعليم وهو من الله تعالئ. ولا يلام عليه الخالق 
المؤثر ؟ !! 


ما هذا إلا عجب!! 


الله تعالئ لا يفعل القبيح 

المطلب الثالث : في أن الله تعالئ لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب 0000 
رد الفضل بن روزبهان 111111[ 1[1#[1[ 1[ 1171 
ردّ الشيخ المظفر يي ا ا ل 

ا المحالات التى تترئّب علئ القول بِأنَ الله يفعل القبيح ويخل بالواجب : 
منها : امتناع الجزم بصدق الانبياء د 10100000001 
رد الفضل بن روزبهان ل 
رد الشيخ المظفر 0 
ومنها : تكذيب الله تعالئ فى بعض أقواله ا 
رد الفضل بن روزبهان ا 
رد الشيخ المظفر 00 0000 
ومنها : يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده ل ا ل ا 


رد الفضل بن روزبهان 0 151 1[ذ1ز1ذ1[ز[ز[ |[ |[ |ز[ [ [ز[ [ 1 ا ااا 


الله تعالئ يفعل لغرضٍ وحكمة 
المطلب الرابع : في أن الله تعالئ بفعل لغرضٍ وحكمة 0000 
رد الفضل بن روزبهان ا ا ااا ا ا 0 
رد الشيخ المظفر اجون أ سومان الو ار اوج للخو ا ا وروم ا 1 
المحالات التى تترئّب علئ القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض 
زلا الساة 7 


منها : أنّ لا يكون الله محسناً إل العباد ز0103132 ا 
رد الفضل بن روزبهان شوتقه دان نط و م ا ا و بو ان المت ور و ا ال 
ردّ الشيخ المظفر ا 1[ 00 
ومنها : أن يكون خلق الله لجميع المنافع عبثاً د لوت ا قم 


رد الفضل بن روزيهان 2 
ردٌ الشيخ المظفر وج نا نج ل راخف شنه ووس ستع رو وو لاس ل ول 11 
ومنها , إبطال النبوّات 0( وعدم الجزم بصدق الأنبياء ا سوط ام 51 
رد الفضل بن روزبهان و ع عام رط ا عم امب اد ا ل لي افاي 0 
رد الشيخ المظفر اا ا ا ااا 0 
ومنها : مخالفة الكتاب العزيز امون ا ا ال تر يفا الما انح داه خب ا بس 01 
رد الفضل بن روزبهان ا ل م الي 0 
ردّ الشيخ المظفر 100 111[ ؤز1ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 10101110 
ومنها: جواز تعذيب المطيعين لله » وإثابة العاصين له به 38 فر يا با ا اك و 0/1 
رد الفضل بن روزبهان ا ا لس وج مقرو اي بط ا اد ل لوا ل 01 


ردّ الشيخ المظفر ا 11 1 0000 


الله تعالئ يحب الطاعات ويكره المعاصى 


المطلب الخامس : فى أنه تعالئن يريد الطاعات ويكره المعاصى ين 
رد الفضل بن روزبهان أذ ني ادي وتاي ايوق ووو اا ا ا و 


رد الشيخ المظفر د د د 000152 ا 0 
ا المحالات التى تترئّب علئ القول بِأنَ أنواع الشرور مرادة لله تعالئ وأنّه 
راض بها : 

منها : كون العاصي مطيعاً بعصيانه 1 ا 0 

رد الفضل بن روزبهان ا ا ا ل امه ا اه امه ا ألا 


ردّ الشيخ المظفر 00 
ومنها : كون الله يأمر بما يكره ا ا 0 


ردّ الشيخ المظفر 12171710111110 
ومنها : مخالفة النصوص القرآنية ا 
رد الفضل سس روزبهان نيه أ مارو جوت مكروجاو به وك و1 عر اف امه يه ل يفك بوكو ارو امار ماد 
رد الشيخ المظفر 10 ”15# 
منها : عدم انتفاء ثبوب الداعى إلئ الطاعات 20071 
د الفضل بن روزيهان كر اله ل اوه لي ور رم وي 
ردّ الشيخ المظفر ل 


وجوب الرضا بقضاء الله تعالى 


المطلب السادس : في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى لس اد 
و5 الفضل بن روزبهان هاه لخ لود بو د مر جر صن مقا ةك أ جاة مطل 67 فكلا 6 بوكقة وكا قاس نوه اناه لاه 
ردّ الشيخ المظفر 000 


الله تعالئ لا يعاقب علئ فعله 


المطلب السابع : فى أن الله تعالئ لا يعاقب الغير على فِعله .... 
رد الفضل بن روزبهان عم قواعء مجاه دقان وطاق يفاره م المي 1 : 


إمتناع تكليف ما لا يطاق 


المطلب الثامن : فى امتناع تكليف ما لا يطاق م 
رد الفضل بن روزبهان رو ملاعلاف جيه و اكه جا د لاما لودو د 


إرادة النبى موافقة لإرادة الله 
المطلب التاسع : في أن إرادة النبئ يَلَيْةَ موافقة لإرادة الله تعالى 


رد الشيخ المظفر 


المطلب العاشر : في إنا فاعلون وامواية امام لو 1 ا #اليعم رفظ وانفين سف امت وجوت امن ا لاذوائ 1 اممظا 0 
55 الفضل سس روزبهان 5ك تحاف او حرق نجي لابو ها واس أذ ا 8ة مبنو هونا جه لاض تمدق اق لد يهل" او فار وا اب وق كله نول هرذ 


رد الشيخ ١‏ لمظفم 


المحالات التى تترئّب على القول بأن لا مؤثّر إلا الله تعالئ : 


منهأ : مكابرة الضرورة موه وود مالالا ممه ونم 6 اق عوك رق مهاه عل لاعف عار اكه ازول لول كو ا اهن 119 بده 
رد الفضل بن روزبهان مكو كب ترش الوا ارونو وا ف ود هد الماع وك اقل لقيو الحا واد لل ل وا د ةلا لما مور 


رد الشيخ المظفر 


ومنها : إنكار حسن مدح المحسن وفبح ذمه2 وحسن ذم المسىء 1 
رد الفضل بن روزبهان 348 التق و نك ران ا ا لصا متمرن لل رسلا ابا رو و ملي لي ول بار 


رد الشيخ المظفر 


ومنها : إنه يقبح من الله تعالئ تكليفنا فعل الطاعات واجتناب المعاصى ١0‏ 
رد الفضل بن روزبهان ا ‏ 2ط« 


رد الشيخ المظفر 
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ومنها : أن يكون الله سبحانه أظلم الظالمين ا 000 
رد الفضل بن روزبهان ا ل 


ود الشيخ | لمظفم 
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ومنها : تجويز انتفاء ما علم بالضرورة ثبوثه 111111011111 


رد الشيخ | لمظف 
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١71 


ومنها : مخالفة النصوص القرآتيّة : 


الأول : الآيات الدالة على إضافة الفعل إل العبد ا 
رد الفضل بن روزبهان ا ااا 00 
رد الشيخ المظفر عاسو و ووب وا لوي ا 1 ال ا ا 81 
الثاني : ما ورد فى القرآن من مدح المؤمن . وذمٌ الكافر مع عا ا جم بار ١‏ 
رد الفضل بن روزبهان ار جو م ل ا االو يوا لكر 


رد الشيخ المظفر 0 
الثالث : الآيات الدالة علئ أنَّ أفعال الله ليست مثل أفعال المخلوقين .. ١‏ 


رد الفضل بن روزبهان ااا 0 
رد الشيخ المظفر 0000 باساو وس و م سي كا 
الرابع : الآبات الدالة علئ ذم العباد علئ الكفر والمعاصي ال 0 
رد الفضل بن روزبهان ا 1 


ردّ الشيخ المظفر 00 
الخامس : الآبات الدالة على تخيير العباد في أفعالهم وتعلقها بمشيئتهم ١00‏ 


5 الفضل بن روزبيهان رحسي اسسجه لاتشه وو اب لش ال الما با و 1/1 
رد الشيخ المظفر و لحمو جو ورج لوه أن ات ست لوا اف أو روك يهأ ف “شك ف قائرة تفده لخر كه ف بوا قحف "نجه با فل وا د 04 18 16 418 67 ٠م‏ 
السادس : الآبات التى فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها د وا 
رد الفضل بن روزبهان 001 
رد الشيخ المظفر ا اب لو را ا 
السابع : الآيات التى حت الله فيها علئ الاستعانة به ل لقا 
رد الفضل بن روزبهان ل اس وو ا ال ا م و اللا 
رد الشيخ المظفر ا ا ا 000 
الثامن : آيات اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى أنفسهم ا ا 
رد الفضل بن روزبهان ا ااا 


رد الشيخ المظفر ل كا 
التاسع : آيات اعتراف الكفار والعصاة بأنْ كفرهم ومعاصيهم كانت منهم ١497‏ 


رد الفضل بن روزبهان 131 
ردّ الشيخ المظفر ا ا ا ز ز ز 1 0000001111 
العاشر : الآيات الدالة على تحسّر الكفّار فى الاخرة سنت قفا 
57 الفضل بن روزبهان 00000101 0 اا ا 
رد الشيخ المظفر ا 0 
ما هو جواب من ترك هذه الآيات القرآنية ؟ ل واف تس و وا 
ردّ الفضل بن روزبهان 0118 ا 0 
رد الشيخ المظفر 0 


- 
عع 


المحالات التى تترتّب علئ القول بأنّ لا مؤثّر إلا الله تعالئ : 
منها : مخالفة الحكم الضروي الحاصل لكل أحد احمو ا لوم ا 


رد الفضل بن روزبهان ا اي 
رد الشيخ المظفر اا 0 
ومنها : مخالفة إجماع الأنبياء والرسل 0 000 
رد الفضل بن روزبهان «معئاة ناه كود أ اوكا جا وج ان االو ناك واو ا ا ار 
رد الشيخ المظفر مكل لتو يق أ ساي يال حا نوها" سكف طق الع فخ هذ جه ليا قي فا مآ اماو ساق وخا روك وه فك افيه 0 ورف ند ا 2 51 
ومنها : سد باب الاستدلال علئ وجود الصانع «اجمد سار اوتنه مدي أ 
رد الفضل بن روزبهان ل ل يي ا 
رد الشيخ المظفر ا ل 
ومنها : تجويز أن يكون الله ظالماً عابثاً 339 0 0 
رد الفضل بن روزبهان ا ا 1 ا ااا 


ردّ الشيخ المظفر 0 0 
ومنها , يلزم إلحاق الله بالسفهاء والجهال ا 1 1 


رد الفضل بن روزبهان ناح نطق باه ينيف العم سوط فا ون اااي بو الوق لي * 114 
رد الشيخ المظفر ا 1 1 0000 
ومنها : مخالفة الضرورة المع ا ا ا ا ا ا 1101 


رد الفضل سس روزبهان هوا وافد نواه هد هوا فاه وهاه وهاه قفاقا م ماه ود م واه وافا ها فاه واوا هد واوا و هن خم 


فهرس المحتويات اوش وجو نط اسمن فا مجن كوتس فانم اعم سوسوي 110 
رد الشيخ المظفر ا ل اي ل ا ا م ال 
ومنها : أن يكون الله أشدّ ضرراً علئ العبد من الشيطان ا 
رد الفضل بن روزبهان ل ب ا 
ردّ الشيخ المظفر 0 
ومنها : مخالفة العقل والنقل 0 
رد الفضل بن روزبهان 0 
ردّ الشيخ المظفر 111[ 1[1[1[1[1[1#[ 1[ 00001 
ومنها : مخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة عن الكافر ا ام 
رد الفضل بن روزبهان و ا ا 0 
رد الشيخ المظمر 0 0000000000 ع ا 
ومنها : صحّة وصف الله بأنه ظالم جائر مو الي اي ا 
رد الفضل بن روزبهان 1 1 1 1 1 0 
رد الشيخ المظفر ا 111[ 1 1[ [ [ 101111 
ومنها : يلزم منه المحال ا 1120 
رد الفضل بن روزيهان ا 0 
رد الشيخ المظفر ل 1 
ومنها : تجويز أن يكون الله جاهلاً أو محتاجاً ا 01 
رد الفضل بن روزبهان ا ل ل 
ردٌ الشيخ المظفر نه ا ام لوو لم ستو امل ال الم ا لي ار 1 
ومنها : يلزم من الله الظلم ومطاطترن ه افا واه ار وسو ل و ا م 
رد الفضل بن روزبهان 000 
رد الشيخ المظفر ا م او ا 0 
ومنها : مخالفة القرآن والّمّة والإجماع والأدلة العقلية 086 
رد الفضل بن روزبهان عو ا نا سني امن 1ع فود معو تو فون م و 101 
ردّ الشيخ المظفر ا 000 


7 اوم حو سي ا عماط راطا انو ع حرو او ومنو و افده اتاو ول قاد العف 2 
الجواب عن شبه المجبّرة 
المطلب الحادي عشر : في نسخ شبههم 1 1 1 1 1 1 1 1 [ز 1 1 ااا 
رد الفضل بن روزبهان ا 1-ٍ2ٍ0000000121 0 ا 
ردّ الشيخ المظفر 0 
0 الأولى الوجه الأول 1[ 0000011 
رد الفضل بن روزبهان ا ا ال ا م ا ا 
رد الشيخ المظفر ل 
الوجه الثانى 1 
رد الفضل بن روزبهان ا 
ردّ الشيخ المظفر 00 0 0 
الوجهان الثالث والرابع ا ا ا 0 
رد الفضل بن روزبهان 0 10 
رد الشيخ المظفر 01 0 
نقض الشبة الثانية ‏ الوجهان الأول والثاني 000 
رد الفضل بن روزبهان ا ا ب ال ا موي قا 
رد الشيخ المظفر ا ١‏ 
با الأولى ا 11[ 000 
رد الفضل بن روزبهان شوح لنت لاح م ل ل ا اي ا 
ردّ الشيخ المظفر ا 0 
معارضة الشبهة الثانية اا ا 
رد الفضل بن روزيهان 0 
ردّ الشيخ المظفر يي ل 0 
ما هو جواب من تمسّك بهذه الشبهات ل نمه 
رد الفضل بن روزبهان ا ااا 
رد الشيخ المظفر ا ا ب ا ا الس ا ا ا 


إيطال الكسب 
المطلب الثاني عشر : فى إبطال الكسب اي ا ا ا ل ل لان 
5 الفضل بن روزبهان في ا كية كمحر أ ا جوز 3 الاج و احم لباك إلا فوا ليد اود بطل أل اوزيف “ف امورو و ار ل اق 2 


الردّان الثانى والثالث 0 
رد الفضل بن روزبهان 700 


القدرة متقدمة علئ الفعل 


المطلب الثالث عشر : فى أن القدرة متقدّمة علئ الفعل 57000 
رد الفضل بن روزبهان مكاج اسنرف ندا الات تام جوارسية بو بج وده وب ف مسعاسه 


ردّ الشيخ المظفر ب 000 101 
ا المحالات التى تترئّب علئ القول بِأنَ القدرة تكون مع الفعل : 

منها : اللاستغناء عن القدرة ا 

رد الفضل بن روزبهان ل م ب 0 

ردّ الشيخ المظفر ا 


ومنها : حدوث قدرة الله » أو قِدَم العالم ل ا ا 


رد الفضل بن روزبهان اا 000 ا 


القدرة صالحة للضدّين 
المطلب الرابع عشر : في أن القدرة صالحة للضدَّين 0 
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الإنسان مريدٌ لأفعاله 


المطلب الخامس عشر : في الازرادة ل ل 0 
رد الفضل بن روزبهان ابل ل ا نط ل فق ل و أيه جع ع ا از الا موك واه افق لق رك 
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المتولد من الفعل من جملة أفعالنا 


المطلب السادس عشر : في المتولد 10101000 
رد الفضل بن روزبهان ال و اسح ندا عنقم ان سودي الاق جا لد تقو نو جو ما عمل واوا دوز مانو نو اا 3 
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المطلب السابع عشر : في التكليف ل ا ا ال ل ا ا 
رد الفضل بن روزبهان دواعي امسق و أل 14 نال اد لوول مط ا فم فا م تب وح ا اب ات 


© © هوه » هه ههج ههه هه 6ه اه © هه 8ه اه ه ها هاما اه ها ها ها و وهو .و واه و0969 ه06 هه 


© #©» © هه ©ه #©» ههه #» ©«0 همه ووه ه086 »© ه06 هاه هه ها ها ه ا همه هع ها مها اه هاه وهو ها وا وه ه 6ه اه 


وان 


شرائط التكليف 
المطلب الثامن عشر : فى شرائط التكليف 


الشرط الأول : وجود المكلف 000 
رد الفضل سس روزبهان و لاه هو أ حوناه تناه هل أمائيها هاه ها هجوا مها هلها أو 16 جود ود كاه 


رد الشيخ المظفر ل ا 
الشرط الثانى : كون المكلّف عاقلاً 0 


رد الفضل بن روزبهان اله قب لو عام رق سوه اناو بد قمر 


ردّ الشيخ المظفر ا 1 21700 
الشرط السادس : أن لا يكون الفعل حراماً 0 
رد الفضل بن روزبهان مإ ا و و0 ل تسوج 0 ينع كط ويه العم نم ا 


حرمة الصلاة فى الدار المغصوبة ل 
5 الفضل بن روزبهان متو اله م لق ها رادو هاه بون هأ أو اها هجوي هك وادهل لكي عه ها هد رق بهد وها ئها وها لور ام 


الإعواض علئ الآلام 


المطلب التاسع عشر : في اللاأعراض ل ا ا 0 
رد الفضل بن روزبهان ا 
رد الشيخ المظفّر سسب م ير 

فهرس المحتويات ااماخ جك اافان وق سخح عو ينوب 7 و ساو وس ااه 


